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ع افتتاحية * 


نستفتح بالذي هو خيرء حمداً لله» وصلاة وسلاماً على رسوله 
صلی الله عليه وآله وسم وعلى عباده الذين اصطفى . 

وبعد: 

فيسر دار البحوث للدراسات الإسلامية أن تقدم للسادة الباحثين 
في سلسلة « الدراسات الفقهية » كتابها التاسع عشر بعنوان: 
«قاعدة الجبر وتطْبيقاتَها في فقه العباداث ». وهو دراسة فقهية 
مقارنة مستفيضة لهذه القاعدة المهمة في الفقه الإسلامي» التي تدخل 
في كثير من أبواب الفقه . 

والمراد بالجبر هنا هو استدراك ما فات من المصالح» أي إصلاح 
ما حصل في القول أو العمل من خَلَّل أو قصور أو فوات . وتشمل 
المصالح هنا حقوق الله تعالى وحقوق العباد . 1 

ومن أمثلة الجبر : جِبْر الكل الواقع في الصلاة بسجود السهوء 
وا لبر في الزكاة» وجبر الصوم بالفدية لمن لا يستطيع الصوم لكبر أو 
لمرضء واجوابر المتعلقة بالدّيّات والكفّارات وغيرها. 
Ns‏ المي راسي انبا i‏ 
العبادات من جميع جوانبهاء فتناول البحث التعريف بهاء وذكر 
أقسام ال حبر وقواعده» والكلام عن التداخل الواقع في الجوابرء 


ونحو ذلك من المباحث المهمة» مع ذكر المسائل الفقهية المندرجة تحت 
هذه القاعدة والكلام عليها بالتفصيل . 

وهذا التقديم مقرون بالشكر والعرفان لأسرة «آل مكتوم» 
حفظها الله تعالى» التي ترعى العلم» وتشيد نهضته» وتحيي تراث 
وتؤازر قضايا العروبة والإسلام» وعلى رأسها صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم, نائب رئيس 
الدولة» رئيس مجلس الوزراءء حاكم دبي الذي يرعى هذه الدار 
لتكون منار خير» ومنبر حق على درب العلم والمعرفة» تجدد ما اندثر 
من تراث هذه الأمةء وتبرز محاسن الإسلام» فيما سطره الأوائل» 
وفيما يمتد من ثماره» نما تجود به القرائح» في شتى مجالات البحوث 
الإسلامية» والدراسات الحادة. التي تعالج قضايا العصرء وتؤصل 
أسس المعرفة» على مفاهيم الإسلام السمحة عقيدة وشريعة» وآداباً 
وأخلاقاً» ومناهج حياة» مستلهمة الأدب القرآني» في الدعوة إلى 
لله على بصيرة لاع إن سيل ريك بالحكمة والمْعظة الحَسة 
وجادلهم بالتي هي أحسن ) . 

وكذلك مؤازرة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 
نائب حاكم دبي » وزير المالية والصناعة . 


سائلين الله العون والسدادء والهداية والتوفيق . 


ولايفوت الدار أن تشكر من أسهم في خدمة هذا العمل 
العلمي» من العاملين بالدار: 

. الباحث : الشيخ/ علي بن محمد بن حسين العيدروس‎ - ١ 

1- مساعد باحث : الشيخ/ محمد عبد العزيز عوض المهدي. 

اللَّذَان قاما بمراجعة الكتاب وتصحيحه وتدقيق تجارب الطبع 
والتنضيد» وعمل الفهارس الفنية للكتاب . 

۳ - فني الكمبيوتر: السيد/ حسن عبد القادر العزاني» الذي 
قام بالصف والتنضيد والإخراج الفني للكتاب . 

ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعين على السير في هذا 
الدرب» وأن يتواصل هذا العطاء من حسن إلى أحسن . 

وآخر دعوانا أن ا مد لله رب العالمين» وصلى الله على خير 
خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


دار البحوث 





الحمد لله الذي بنعمه نّم الصالحات» والصلاة وال على به 
الأنبياء وال تلن هيدنا محمد الميعوك ونع E‏ فلات تلان 
أجمعين» وعلى اله وأصحابه الأبرار والتابعين الأخيار» ومن سار على 

أما بعد : 

فإنه لما للقواعد الفقهية من أثر بالغ في الدراسات الشرعية» 
العبادات). 

- تكلم العزبن عبد السلام والإمام القرافي - رحمهما الله‎ -١ 
عن قاعدة الجبر في العبادات من حيث أقسام ال جبر فقط مع ذكر بعض‎ 
الأمثلة مجرّدة دون الإشارة إلى القواعد أو الضوابط المتعلقة بهاء بالرغم‎ 
من استيفاء ذلك فى الجوابر المتعلقة بالأموال» وجبر الأنفس والأعضاء‎ 
ومنافع الأعضاءء فحاولت أن أوفي الجوابر في العبادات لتلحق بما فعله‎ 
. العالمان الجليلان فى غير العبادات‎ 


-١‏ نظراً لوجود الجبر في كل أبواب العبادات ( الصلاةء والزكاة؛ 
والصيام» والحج ) وبصور مختلفة بما يتناسب ومتطلبات العبادة» إذ أن 
العبادات إما بدنية أو مالية أو بدنية مالية» فقد تعدّدت قواعده 
وضوابطه وطبيعة المسائل المتعلقة بكل قسم. 

فصور الجبر في الصلاة تختلف عنها في الزكاة» كما تختلف عنها 
في الصيام» وتختلف عنها في الحج . 

فكان لزاماً على الباحئين الإسهام بتوضيح تلك الصور كل حسبما 
يوفقه الله وتقف عنده همته. 

ومن ثم فقد انتظم عقد هذا الكتاب في هذه المقدمة وبابين: 

الباب الأول: في التعريف بقاعدة الجبرء وأقسام الجبر 
وتعلقها بالعبادات» والأموال» والأنفس والأعضاء. 

ويتضمن فصلين: 

الفصل الأول: في التعريف بقاعدة الجبرء والفرق بين الجوابر 
والزواجر» وأقسامها. 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تعريف قاعدة الجبر وحكمة مشروعية الجوابر. 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : في التعريف بقاعدة الجبر. 

المطلب الثاني : في الحكمة من مشروعية الجوابر. 


المبحث الثاني : تقابل الجؤابر والزواجر والفرق بينهما. 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : في الفرق بين الجوابر والزواجر. 

المطلب الثاني : في ال جوابر والزواجر من حيث تقابلهما. وتنقسم 
إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الآول: ما كان جابراً محضاً. وله أربعة أمثلة : 

الخال الأول : إعادة الصلاة في جماعة جبراً لما فات من الشواب . 
ويتضمن ذلك الكلام عن تعريف الإعادة» وجهة الجبر في الإعادة» 
وحكم الإعادة» ودليل مشروعية الإعادة» والحكمة من مشروعية 
الإعادة» ومن صلى في جماعة» هل يعيد صلاته تلك في جماعة 
أخرى» وما يعاد من الصلوات لتحصيل فضل الجماعة» إذا أعاد 
الصلاة» فأيتهما فرضه» وكيف تكون النية في الإعادة؟ . 

المثال الثاني : مشروعية السنن جبراً للنقصان في صلاة الفريضة . 

المثال الغالث : الجبر في صدقة التطوع . 

المثال الرابع: زكاة الفطر لجبر نقص الصوم» ويتضمن تعريف زكاة 
الفطر» وحكمهاء والحكمة من مشروعيتهاء وشروط وجوبها. 

القسم الثاني : ما كان زاجراً محضاً . 

القسم الثالث : ما تعاقب عليه الأمران» والجبر والزجر. وهو ثلاثة 
أقسام : 
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-١‏ ما تعاقب عليه الأمران» الجبر والزجر دون رجحان لأحدهما 
على الآخر. وله مثالان: 
المغال الأول: سجدتا ال وجري وجه وزجر للشيطان عن 


آخر وهو قطع طمع الشيطان . 
؟" ما تعاقب عليه الأمران» ومعنىى الجبر فيه أرجح. ومثاله 
الكقارات . 


٠‏ ما تعاقب عليه الأمران» ومعنى الزجر فيه أرجح. ومثاله 
الحدود. 

الفصل الثاني: في أقسام الجبر وتعلقها بالعبادات» والأموال» 
والأنفس والأعضاء . وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول :في أقسام الجبر في العبادات . وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : ما لا يجبّر إلا بالعمل البدني. ومثاله: جبر الخلل 
الواقع في الصلاة بسجود السّهو. ويتضمن ذلك الكلام عن تعريف 
سجود الس وحکمه» وجل وصفته» وأسبابه. 


رن هسم 


المطلب الثاني : ما لا يجبر إلا بالمال فقط . وله مثالان : 

المثال الأول : الجبران في زكاة الإبل. ويتضمن الكلام عن الجبران 
في عرف الفقهاءء وحكم الجبران في زكاة الإبل» ومقدار الجبران» 
وموطن الجبران في زكاة الإبل . 


۲ 


المغال الغاني : جبر الصوم بالفديّة فيمن لا يستطيع الصيام لكبر أو 


مرض . 
المطلب الغالث: ما يجبّر تارة بالعمل البدنى» وتارة بالمال. وهو 
ثلاثة أقسام : 


ازا ما تناب عليه الجابر اندي الال على الرن :وه : 
۳- دم الإحصار. 
فاك ,امات قله دان الحانى ك لير و 
-١‏ التخيير في الفديّة الواجبة بسبب ارتكاب محظور من 
؟- التخيير فى فدية جزاء الصيد . 
ثالثاً: ما اجتمع فيه الجابر البدني والمالي . ومنه : 
-١‏ القضاء والفديّة على الحامل والمرضع. 
۲- من أخر قضاء رمضان» حتى أدركه رَمُضَان الآخر. 
الملبحث الثانى : الجوابر المتعلقة بالأموال. 
المبحث الثالث : جَبر الأنفس والأعضاء ومنافع الأعضاء والجراح . 


۱۲ 


الباب الثاني : في قواعد الجبر في فقه العبادات. وفيه أربعة 
فصول: 

الفصل الأول : في قاعدة مالا يدخل الشيء ركناًء لا يدخله 
ان 

الفصل الثاني : في قاعدة: لا يتأدى بالجبر نقص المجبور الذي 
وجب كاملاء وقد يُشرع معه الجابر. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول : في أركان الحج . 

المبحث الثاني : واجبات الحج . 

الفصل الثالث : في التداخل في الجوابر. وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : في تعريف التداخل» ومحله. 

المسحث الثاني: في بيان تداخل الجوابر في العبادات. وفيه 
مطالب : 

المطلب الأول : التداخل في سجود السهو. 

المطلب الثاني : التداخل في الكقارات . 

المطلب الثالث : التداخل في الفدية . 

الفصل الرابع : في ثبوت خطاب الوضع في الأحكام المتضمنة لما 
يسمى بالجوابر. وفيه مباحث : 

اللا عاض مجر دالو المي 

المبحث الثاني : الكفارة بالوطء في رَمَضان. 


المبحث الثالث : الجنايات في الحج . وفيه مطالب : 

المطلب الأول : الجناية بغير الوطء . 

المطلب الثاني : العمد والخطأ في قتل الصيد . 

الثالث : الخطأ والنسيان في الوقاع في الحج والعمرة . 

تا وفحت خان يعت فیا ما توصلت یه دن اتخ من ذل 
هذا الكتاب . 

منهجي في الكتاب : 

يتلخص المنهج الذي سلكته في هذا الكتاب في النقاط التالية : 

ا انت أسلوتث الموازكة المقيعة ببق الداعت الققيية ال ية 
إضافة إلى المذهب الظاهري حسب الحاجة في عرض مسألة معينة. 

؟- عرضت الاراء الفقهية ما أمكنني ذلك ثم الأدلة» ثم 
المناقشات» ثم الترجيح بحسب ما يظهر لي من قوة الأدلة» ولم أشذ 
عن ذلك إلا إذا لم يمكن الجمع بين المذاهب الفقهية» لاختلافهاء أو 
لوجود تفريعات عديدة للمذهب الواحد» فأفرد كل مذهب على 
حدة» أو عند الكلام عن مسألة من وجه مخصوص في الجبر 
لاستكمال تقسيم معين. 

وكذلك إذا كانت المسألة مختصرة جدأء وإفرادها يؤدي إلى بتر 
الموضوع» فإنني أذكر المسألة وألحقها بالدليل. 


۳- نسبت الآيات إلى سورهاء وأشرت إلى رقم الآية. 

-٤‏ قمت بتخريج الأحاديث من الكتب المعتمدة» مع ذكر درجة 
كل حديث وتعليقات العلماء عليه إن وجدت» إلا ما ذكر في 
الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي بتخريجه منهما أو من أحدهما. 
وإذا تكرر الحديث» أحلت على ما ذكر بقولي ( تقدم تخريجه). 

ه- قمت بتخريج الآثار من الكتب المعتمدة في التخريج» وأذكر 
حكم المحدثين عليها ما وجدت إلى ذلك سبيلاء فإن لم أجد سكت 
وسكا سكت من عقي تن الها 

5- ترجمت لمعظم الأعلام الذين ورد ذكرهم في البحث ما عدا 
مشاهير الصحابة» والأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمدء إلا ما سقط مني سهوأء أو لم أقف على ترجمته فيما وقع 
تحت يدي من المصادر. 

۷- وضحت المصطلحات الغريبة في البحث . 

۸- ما تصرفت فيه بحذف أو زيادة أو إعادة صياغة للعبارات 
NT‏ سوا معي نا كلف e E‏ 
جعلته بين علامات التنصيص . 

4- قمت بعمل فهارس للايات القرآنية» والأحاديث النبوية 
الشريفة» والآثار» والمصادر والمراجع» والموضوعات . 


اما فهر الالجالايث النبوية الشركة والآنانفسرتعة ديا 
أبجدياًء لسهولة الوصول في الكشف عن المطلوب بهذه الطريقة . 

أما فهرس ترتيب المصادر والمراجع» فبحسب الفنون» كالقرآن 
الكريم» ثم التفسير فكتب الحديث وهكذاء ومن ثم داخل كل فن 
ا 

٠‏ - ذكرت مراجع البحث في الهامش مع ذكر اسم المؤلف عند 
ذكر المرجع للمناسبة الأولى» وبعد ذلك أكتفي بالتوثيق الختصر وذلك 
بذ كر اسم الكتاب فقط إلا في بعض المراجع التي تكون متشابهة في 
أسمائهاء فأذكرها مقرونة بأسماء مؤلفيها للتفرقة» ك«الأشباه 
والنظائر» لابن نجيمء و«الأشبهه والنظائر) للسيوطيء و«الأشباه 
والنظائر» للسبكي . 

كما رجعت في بعض المصادر إلى أكثر من طبعة» مثل «الحاوي» 
مطبوع» و«الحاوي) أطروحة دكتوراه» فإذا أطلقت فالمراد الحاوي 
المطبوع, وإذا أردت الاخره حك ذلك 

وكذلك « مسند الإمام أحمد مع الفتح الرباني »» و« مسند الإمام 
أحمد» مطبوع على انفراد» و( مسند الإمام أحمد) بتحقيق أحمد 
شاكر. فإذا أطلقت فالمراد به المسند المفردء وإذا أردت أيّاً من الآخرين 


ع حي بذلك. وهكذا فى بقية المصادر. 


١7 


وبعد: 

فالكمال لله عز وجل والعصمة للأنبياء عليهم والصلاة والسلام» 
وهذا جهد المُقلء فإن أصبت - وهو ما أرجو - فبتوفيق من الله عر 
وجل» وحسبي أنني بذلت قصارى جهدي في عرض الموضوع بصورة 
ميسرة ومترابطة» وإن أخطات أو قصرت فهو مني ومن الشيطان 
وعزائي في ذلك أني بشرء والقصور البشري أمر جبلي . 

أسأل الله العلئ القدير أن يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا 
فة وي ها بلقنا دج وان جم اعيمالنا خالضة هة 
الكرم . 

جات ربك رب العرة ما بغرن وسلام على اران 
والحمدلله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين 
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين. 
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الفصل الثانى : فى أقسام الجبر وتعلقها بالعبادات» 


ج22 و2 جه ول وق و وق وق ول و ج12 012 





الفصل الأول : في التعريف بقاعدة الجَبرء والفرق بين 


بالعبادات › والأموال » والأنفس والأعضاء 
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المُصل الأول 


في التعريف بقاعدة الجبرء والفرق بين الجوابر, 
وأقسامها 


وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : تعريف قاعدة الجبر وحكمة مشروعية الجوابر. 


وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : في التعريف بقاعدة الجبر. 

المطلب الثاني : في حكمة مشروعية الجوابر. 

المبحث الثاني : تقابل الجوابر والزواجر والفرق بينهما. 
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: في الفرق بين الجوابر والزواجر. 

المطلب الثاني : في الجوابر والزواجر من حيث تقابلهما. 


2 


e: 


المبحث الأول 
تعريف قاعدة الجبر وحكمة مشروعية الجوابر 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : فى التعريف بقاعدة الجبر 

قاعدة الجبر مركب إضافى”' 2 يتكون من المضاف وهو القاعدة 
والمضاف إليه وهو الجبر» ويما أن معرفة المركب تتوقف على معرفة 
جر رور ترق ا الكل عل م د ا 
بتعريف القاعدة ثم أعرف ال جبر. 

أ- القاعدة لغة: 

القاعدة في اللغة: على وزن فاعلة» من قَعَدَتْ قعوداًء والجمع 
e‏ 

6 ا ا وزو اا اللاي ی ا ر خت كان 
ذلك الق او عونا فن اول فر :قرا الي او اتات وف 

)١ (‏ الإضافة هي الأمر المعنوي» وهي لغة : الضم والإمالة ومطلق الإسناد. قال في 
المصياح المنير ( ۳٠١/۲‏ ): « وأضافه إلى الشيء إضافة» ضمه إليه وأماله . والإضافة في 
اصطلاح النحاة من هذاء لأن الأول يضم إلى الشائي ليكتسب منه التعريف أو 
التخصيص) . 

وأما تعريفها في اصطلاح النحاة فهو: نسبة تقييدية بين اسمين توجب لثانيهما 
الجر أو أنها إسناد اسم إلى غيره على تنزيل الثاني من الأول منزلة تنويه أو ما يقوم 
مقام التنويه» والمراد بها هنا اختصاص المضاف بالمضاف إليه باعتبار مفهوم المضاف 
إليه . [ مقدمة الد كتور تيسير فائق لتحقيق كتاب المنثور في القواعد : ( .])١7/1١‏ 


57 


التنزيل قوله تعالى: [ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
وإسماعيل 4 . وقوله: ف فَأَنَى الله بنيانهم من القواعد فَخَرَ عليّْهم 
السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون 4 . وقواعد 
الهودج ااه الجارية مجرق قواعد البناء . 

ومن الثاني قوله : قواعد الإسلام أي أصوله وأسسه” "© . 

ب- تعريف القاعدة في الاصطلاح : 

القاعدة اصطلاحا هي: قضية كلية منطبقة على جميع 

٤ 
0 جزئياتها(‎ 

وهذا التعريف هو تعبير عن اصطلاح المقاعدة بمدلولها العام فى 
جميع العلوم» ذلك أنه لكل علم من العلوم قواعد» وهذه القواعد 
العلوم» وتمثل كل قاعدة منها الحكم الكلي الذي ينطبق على جميع 

. ١؟ا/ل:ةيآ سورة البقرة»‎ )١( 

. 57١:ةيآ سورة النحل»‎ ) ١١ 

(۳) انظر: القاموس المحيط» مادة ( القعود): ».)778/١(‏ ولسان العرب» مادة 
(قعد): »)۳٦١/۳(‏ ومختار الصحاح» مادة (قعد ): ( ص۲۲۷ )» والمصباح المنير» 
مادة (قعد ): ( ١٠١/۲‏ ))» والمفردات في غريب القرآن» مادة ( قعد): ( ص۹١٤‏ ). 

٤(‏ ) التعریفات ( ص۲۱۹ )» وانظر: شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح»› 
المسمى بالتلويح في كشف حقائق التنقيح: ( 7١/١‏ )» المصباح المنير» مادة ( قعد): 
51١/1‏ ) حيث قال الفيومي : « والقاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط» وهي الأمر 
الكلي المنطبق على جميع جزئياته). 


۲٤ 


الجزئيات الداخلة تحتها وأما ما يشذ عن القاعدة من فروعهاء» فلا 
حكم له ولا ينقضها. والذي يهمنا هنا هو بيان حد القاعدة فى 


اصطلاح الفقهاء وذلك لأنه عند الفقهاء يختلف عن غيرهم من النحاة 
والأضولبين. 

فالقاعدة في اصطلاح الفقهاء هي : « حكم أكثري لا كلي ينطبق 
على أكثر جزئياته لتعرقف أحكامة منة6(١),‏ 

وهذا التعريف الذي ذكره الحموي” '2 في شرحه لأشباه ابن نجي(" 
يعبر عن حقيقة القاعدة الفقهية» وهذا ما دعاني لاختياره عن غيره من 
التعريفات7* 2 . 


.) 5١/1١ غمزعيون البصائر شرح الأشباه والنظائر:‎ )١( 

(۲) أبو العباس» شهاب الدين» أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي. من 
غلمَاءٍ الحنفية؛ حسوي الأصل» مضري» كان مدرسا باكدرسة السليماتية بالقاهرة 
وتولى إفتاء مذهب الحنفية» توفي سنة (0۹۸٠٠١ه).‏ مون مصنفاته: «(غمز عيون 
البصائر»» و« كشف الرمز عن خبايا الكنز» فقه» وغيرها. [انظر: خلاصة الأثر: 
»)۳٤۹/۱(‏ ومعجم المؤلفين: (4۲/۲)]. 

9 ر الدين بن إبراهيم بن محمه الخهيرياين ج ان اهل مضرء 
فقيه أصولي حنفي» كان عالما محققا ومكثرا من التصنيف» توفي سنة (0٠81ه).‏ 
من مصنفاته: «البحر الرائق في شرح كنز الدقائق»» و« الفوائد الزينية في فقه 
الحنفية »» و«الأشباه والنظائر»» و« شرح المنار» في الأصول [ انظر: التعليقات السنية 
على الفوائد البهية: ( ص ١850-1١54‏ )» معجم المؤلفين: ( .])١95/ ٤‏ 

(4 ) أذكر فيما يلي بعضاً من تعريفات الفقهاء للقاعدة الفقهية : 

-١‏ قال المقري في تعريفه للقاعدة الفقهية هي : « كل كلي هو أخص من الأصول 
وسائر المعاني العقلية العامة» وأعم من العقود» وجملة الضوابط الفقهية الخاصة». 
[ القواعد : .])۲٠١/١(‏ وبالرغم من كون هذا التعريف تعبيراً صادقاً عن القاعدة = 


Yo 


شرح التعريف : 

قوله: ر حكم أكثري لا كلي ): هذا القيد في التعريف يفيد أن 
القواعد الفقهية أحكام أغلبية - غير مطردة -» وهي لا تكون إلا 
كذلك '؛ لأنها تشتمل على المستثنيات أكثر من غيرها من قواعد 
العلوم الأخرى» فاستثناء الفقهاء بعض فروع الأحكام التطبيقية من 
قاعدة ما نظراً لأن تلك الفروع المستثناة هي أليق بالتخريج على قاعدة 


= الفقهية» ومنعه من دخول القواعد الأخرى» إلا أنه لا يخلو من الغموض» ويحتاج 
إلى توضيح يزيل ما يعثريه من الغموض حتى تتجلى صورة القاعدة الفقهية. [ انظر: 
القواعد الفقهية للندوي» ( ص5 ؛ )]. 

؟- وقال السبكي في تعريفه للقاعدة الفقهية: «الأمر الكلي الذي تنطبق عليه 
جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها» . [الأشباه والنظائر» .])١١/١(‏ ويعترض على 
هذا التعريف بأنه تعريف للقاعدة بمدلولها العام وليس تعريفا للقاعدة الفقهية 
فالقاعدة الفقهية حكم أغلبي غير مطرد وليست حكماً كليأ» وتتضح صورة هذا 
القول من خلال شرح التعريف الختار . 

1- وعرفها الأستاذ مصطفى الزرقا بأنها: «أصول فقهية كلية في نصوص موجزة 
دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة فى الحوادث التى تدخل تحت موضوعها» . 
[ نحة تاريخية عن القواعد الفقهية الكلية من ده كاب الع انمد ةة 
الزرقا» شرح القواعد الفقهية» ( ص6" )] وهذا التعريف لا يعبر عن حقيقة القاعدة 
الفقهية لما يلى: -١‏ قوله بأنها: أصول فقهية كلية» والقاعدة الفقهية ليست كذلك 
كن مين ها تقد ت انور أن د ريق افرع ال در كاذنا ادا 
لتعريفه حيث قال: «وهذه القواعد الفقهية هي كما قلنا أحكام أغلبية غير 
مطردة...). 

)١(‏ قال صاحب تهذيب الفروق نقلاً عن العلامة الأمير: 9 من المعلوم أن أكثر 
قواعد الفقه أغلبية» . تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية») 
55/1١‏ ). 


۲٦ 


اا انها ن اکت استحسانية خاصة» يقول الشيخ 
الزرقا: «القواعد الفقهية أحكام أغلبية غير مطردة» لأنها إنما تصور 
الفكرة الفقهية المبدئية التي تعبر عن المنهاج القياسي العام في حلول 
القعنايا وترقكب احكامها: 

والقياس كثيرا ما ينخرم» ويعدل عنه في بعض المسائل إلى حلول 
استحسانية لمقتضيات خاصة بتلك المسائل» تجعل الحكم الاستثنائي 
فيها أحسن وأقرب إلى مقاصد الشريعة في تحقيق العدالة» وجلب 
المصالح, ودرء المفاسد. ودفع الحرج)2'7. 

- قوله ( ينطبق على أكثر جزئياته ) : المراد بانطباقها اشتمالها على 

- قوله (لتعرف أحكامه منه) : فيه دليل على دلالة القاعدة على 
الحكم الفقهي وشموله للجزئيات التي تدخل تحت موضوعهاء ويدل 
أيضاً على أن فهم الحكم من القاعدة فيه إعمال للفكر. 

وقد يعترض على هذا التعريف بكونه غير مائع لعدم تقييده 
جزئياته بالفقهية . 

والجواب عن هذا: أن قوله قبل تعريفه للقاعدة: (إذ هي عند 
الفقهاء ) يدفع هذا الاعتراض» فيكون بهذه العبارة قد نبه على أن هذا 


)١(‏ شرح القواعد الفقهية: ( ص74 )» وفي قوله هذا مناقضة لما عرف به القاعدة 


۲۷ 


قيد قوله ( جزئياته ) بالفقهية لكان أقيد؛ لدفع توهم الاعتراض 
المذكورء وخصوصاً عند عدم ذكر قوله: (إذ هي عند الفقهاء ) . 

الفرق بين الضابط والقاعدة : 

فرق الفقهاء بين القاعدة والضابط فقالوا: الضابط بمعنى القاعدة غير 
أنه أخص منهاء فالقاعدة تجمع فروعاً من أبواب فقهية مختلفة» 
والضابط من باب واحد. 

قال السبكي - رحمه الله - بعد تعريقة للقاعةاة :و الخال قا 
اختص ببابه وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطاً. وإن شعت 
قل: ما عم صورأًء فإن كان المقصود من ذكره القدر المشترك الذي به 
اشتركت الصور في الحكم فهو المدرك وإلاء فإن كان القصد ضبط 
تلك الصور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر في مأخذها فهو 
الضابط» وإلا فهو القاعدة)('2. 

ثانا تعريك ابر : 

أ- الجبر ضد الكّسّر.وفي اللغة يدور حول معان عدة» أهمها ما 

-١‏ الإصلاح: يقال جَبَرْتْ العظم جَبْراً - من باب قَتَلَّ - أصلحته 


)١(‏ الأشياه والنظائر: »)١١/1١(‏ وانظر: غمز عيون البصائر شرح الأشباه 
والنظائر: ( 7١/1١‏ ). 


۲۸ 


ويقال: حر O‏ أصلّحه وقومه ودفع عنه. وفي حديث علي 
- رضي الله عنه - « يار القلوب على فُطراتها»". قال ابن 
الأثير '2: «هو من جَبْر العَظم المكسور» كانه أقام القلوب وأتْبَّتَها على 
ما فُطرها عليه من معرفتة الإفرار به» شقيها وسعيدها»". ويستعمل 


لازما هديا يقال: در العظّم ا بفتح فسكون» وجبَرَ العظم 
اقا جور بالضم» أي انجبيَ يعني صلّح . وقد جمع العجاء(؟) 


بين المتعدذي واللازم فقال : 


») ٤۳/۹ والمعجم الأوسط للطبراني:‎ ») 1/٦ ( مصنف ابن أبي شيبة:‎ )١( 
. من دعاء علي رضي الله عنه‎ 

(۲) ابن الأثير: مجد الدين» المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
عبدالواحد» الشيباني الجزري» ثم الموصلي» المعروف بابن الأثير. الفقيه» المحدث» 
اللغوي البارع . ولد بجزيرة ابن عمر سنة ( ٤٤‏ ١ه)‏ . أصيب بمرض النقرس» فبطلت 
حركة يديه ورجليه ومنعه من الكتابة» فانقطع في بيته . قياع إن كل تصانيفه ألفها في 
زمن مرضه إملاء على طلبته. توفي سنة ( ٠٠٦‏ ه). من تصانيفه : النهاية في غريب 
الحديث والأثر» وجامع الأصول في أحاديث الرسول» والإنصاف في الجمع بين 
الكشف والكشاف, وغيرها. [انظر: طبقات الشافعية للإسنوي: »)۷١-۷٠/١(‏ 
وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (؟1/ 5175-5٠‏ )]. 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر: ( 775/1١‏ ). 

(4 ) العجاج: ابو الشعشاء عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخرء السعدي 
التميمي» العجاج. راجز مجيد» من الشعراء. ولد في الجاهلية وقال الشعر فيهاء ثم 
أسلم. عاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك. عرض له مرض فأقعده. له ديوان مطبوع 
في مجلدين. توفي سنة ( ۰ ۹ه). [انظر: وفيات الأعيان: ( ۳٠۳١/۲‏ )» والأعلام: 
-[(CAY-A/ £)‏ 


۲۹ 


0ع 


قد جَبّرَ الدين الإله فجبر واجِتَبّرَ العظم» مغل انج 
۲- ويأتي بمعنى الإحسان إلى الرجل» أو الإغناء . والمعنى الثاني 
أرجح حيث يقال: ١‏ والجَبْرء أن تغني الرجل من الفقر»". ويقال: 
ند فَاجِتَبَرٌ أي سد مفاقره . وفي حديث الدعاء أن المي 


رم © رر اه م 20 0 


يله كان يقول بين السجدتين : «اللّهُم عفر لي وَارَحَمني واجبرني 
وارزقني )” أي أغنني» هن جب ر اله ضيب أي روغلا 


0 OP ET ضةة‎ TT 


)١ (‏ انظر: لسان العرب» مادة ( جبر): ( »))١٠١-١١٠٤/ ٤‏ المصباح المنير» مادة 
(جبں) : 84/١‏ ) القاموس المحيط» مادة ( جبر): .)۳۸٤/١(‏ 

.)١١8/154( لسان العرب» مادة ( جبر):‎ )١( 

(*) أخرجه أبو داود» والترمذي واللفظ له» وابن ماجه من حديث ابن عباس . 
َال أبوعيسى هذا حَديث غريب وَمَكذا روي عن علي وبه يمول الشافعي وَأَحْمَّدٌ 
وإسحاق يرون هذا جَائزا ف في المكتوبة : والتطوع وَرَوَى بعضهم هذا الحديث عن كَاملٍ 
أبي الْعَلاءِ ري وذ كل شيخ ا شاكر في تحقيقه على ال جامع: أن الحاكم رواه 
بإسنادين من طريق أبي كريب» ومن طريق عبد السلام بن عاصم» كلاهما رواه عن 
زيد بن الحباب» وصححه في الموضعين» ووافقه الذهبي . [ سنن الترمذي: ( -۷٦/١‏ 
۰)۷ كتاب الصلاة ( ۲ )» باب ما يقول بين السجدتين ( ۲۱۱ )»› حديث (584) 
65) وستن أبي داود: »)٥۳١-٠۳۰/۱(‏ كتاب الصلاة ( ۲ ) باب الدعاء بين 
السجدتين ( ١٠٤١‏ )»› حديث ( »))۸٥5۰‏ وسنن ابن ماجه: »)750/1١(‏ كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيها ( ه )» باب ما يقول بين السجدتين ( ۲۳ )» حديث (۸۹۸)]. 

(؛ ) انظر: الصحاح للجوهري» مادة ( جبر): 507/5 )» لسان العرب» مادة 
(جبر):(5/54١١).‏ 


وال 'أيضا جرت قافة لجل إذا اعنيعه وج راج[ اي اسي 
إليه» وجبره : أغناه بعد فقر» وجَبَرت اليتيم» أعطيته('' . 

وقد اختلف علماء اللغة في كون الجَبّر بمعنى الغنى حقيقة أو 
مجازاء فذهب بعضهم إلى أنه مجاز» « وأصل ذلك آي جبر الفقير» 
من جَبر العَظم المنكسر وهو إصلاحه وعلاجه حتى يبرأء وهو عام في 
كل شيء على التشبيه والإستعارة» فلذلك قيل: جَبَرْت الفقير: إذا 
أغنيته» لأنه شبه فقره بانكسار عظمه» وغناه بجبره» ولذلك قيل له 
فقیر» كأنه قد فقر ظهره أي کسر فقاره»". 

*- ويأتي بمعنى التكميل» جاء في المصباح المنير: جَبَرَتَ نصاب 
الزكاة بكذاء عَادَلتَهُ به» واسم ذلك الشيء (الجبران) واسم الفاعل 

( 


ہم تقو و هس ١؟‏ 


)١1(‏ انظر: الصحاح» مادة ( جبر): 707/7١‏ ).» لسان العرب» مادة ( جبر): 
»)١1١5/4(‏ المصياح المنير» مادة ( جبر): ( 84/1١‏ )» القاموس المحيط» مادة ( جبر): 
.)١84/١١(‏ 

(۲) تاج العروس من جواهر القاموس» مادة ( جبر): (۸۲/۳). 

(*) المصباح المنير» مادة ( جبر): 84/١١‏ ). وهذا المعنى حققته الموسوعة 
الفقهية الكويتية؛ مادة ( جبر): )٠١١/٠١(‏ حيث جاء فيها: « يقال من ترك واجبا 
من واجبات الحج أو أتى بمحظور فيه» جبره بالدم. كما يقال جبر المزكي ما أخرجه» 
إذا لم يجد السّن الواجبة في زكاة إبله» فأخرج ما دونه ودفع الفضل» ويسمى دفع 
الفكدا د اناه 


۲١ 


-٤‏ ويأتي بمعنى الإكراه على الشيء وهذا في لغة بني تميم 
رمن اهل اجار فيقال+ جره على إلا مر جيرا ونورا :ا که 
عليه کا 

من هذا العرض يتبين أن المعانى الثلاثة الأول يقترب بعضها من 
بعض» فكلها يرجع إلى معنى الإصلاح» وهو المعنى المراد في هذا 
البحث . 

أما المعنى الرابع» وهو الإكراهع فتنتظمه قاعدة أخرى وهى قاعدة 
الإجبارء وليس لهذا البحث صلة به» وإنما ذكرته لتكتمل معاني 
العين. 

ب- تعريف الجبر اصطلاحاً : 

المراد بالجبر في اصطلاح الفقهاء : استدراك ما فات من المصالح” '' . 
من خلل أو قصور أو فوات. ومنه: استدرك نقص الصلاة بسجود 
السو" . والمراد بالمصالح هنا الشاملة لحقوق الله وحقوق العباد. 


)١(‏ انظر: الصحاح» مادة ( جبر): 7508/5 )» لسان العرب» مادة ( جبر): 
115/4 )» المصباح المنير» مادة ( جبر): 30١-84/1١(‏ )» القاموس المحيط» مادة 
( جبر): »)384/1١(‏ تاج العروس» مادة ( جبر): (۸۲/۳). 

(؟) انظر: الفروق للقرافي: »)1١1(‏ تهذيب الفروق: (١/١١7)؛‏ وقواعد 
الأحكام في مصالح الأنام: .)٠١١/١(‏ 

(۳) الموسوعة الفقهية: .)۲۷٠١-۲٦۹/۳(‏ 


بدن 


المطلب الثاني : الحكمة من مشروعية الجوابر 

إن «الغرض من الجوابر» جَبّر ما فات من مصالح حقوق الله وحقوق 

عباده»' . بدليل ثبوت خطاب الوضعء*”' 2 في الأحكام الملتضمنة لا 
يسمى بالجوابر» فمن المعلوم أن مناط التكليف هو العقل والبلوغ» غير 

أن كل تصرف يصدر من فرد ما من شأنه تفويت مصلحة على أحد 
من الناس» يصبح سببا لحكم وضعي يتعلق به سواء ؟ 0 
لاء aT‏ 
هذا الحكم» العمد والسهوء والعلم والجهل» والرشد والصبي . 

مشال ذلك الدية في القتل» والغرامة في المتلفات» ومهر المذل في 
الأنكحة الفاسدة ووطء الشبهة» وفدية ارتكاب محرمات الإحرام. 
فتثبت هذه الأحكام وأشباهها بموجب خطاب الوضع» سواء توفرت 
في المحكوم عليه شروط التكليف أم لا 

والحكمة من ثبوت هذه الأحكام» هو استدراك المصلحة المفوتة أو 
جبرها بمثلهاء بقطع النظر عن نوع الوسيلة إلى ذلك» وكونها وسيلة 
مباشرة أو غير مباشرة؛ إذ لو توقفت ضرورة جبرها على توفر شروط 
التكليف» لفاتت بذلك مصالح كثيرة على العباد» وتعرضوا لمفاسد 
كفي درا أن هو فده ا 


.)٠١١/١( قواعد الأحكام:‎ )١( 


( ۲ ) سيأتي تفصيل معناه ذ فى الفصل الرابع من الباب الثاني . 
(8) ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية؛ (بتتصرف يسير): (ص١8)»‏ 
وانظر: قواعد الأحكام: .)٠١١/١(‏ 


۲۳ 


وفى العبادات» قال الإمام النووي7'؟ : «إن العبادات التى تطول» 
ويشق التحرز منها من أمور تفوت كمالهاء جعل الشارع فيها كفارة 
مالية76' 2 . فزكاة الفطر لشهر رمضان» كسجود السهو للصلاة . تجبر 
نقصان الصوم» كما تجبر السجود نقصان الصلاة)". 


)١(‏ أبوزكرياء محيي الدين» يحيى بن شرف النووي؛ من أهل نوی من قرى 
حوران جنوبي دمشقء ولد سنة (١17"ه))‏ علامة في الفقه الشافعي والحديث 
واللغة, تعلم في دمشق» وأقام بها زمناًء توفي بنوى عام (51/56ه). من تصانيقه: 
المجموع شرح المهمذب» لم يكمله» وروضة الطالبين في الفقه» وتهذيب الأسماء 
واللغات» والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. [ انظر: طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي: ( ٠٠0-۳۹١/۸‏ )» طبقات الإسنوي: 477/5 )» معجم المؤلفين: 
١1/؟١5ع].‏ 

(۲) شرح صحيح مسلم للنووي: ( .)٥۸/۷‏ 

(؟) نهاية امحتاج إلى شرح المنهاج: ( ۱١٠١/۲‏ )» وتحفة المحتاج بشرح المنهاج: 
»)۳٠١/۳(‏ ومغني امحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: ( ٠١١/١‏ )» وفتح المعين 
بشرح قرة العين: ( ١517/5‏ )]. 
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المبحث الثانى 
تقابل الجوابر والزواجر والفرق بينهما 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : الفرق''' بين الجوابر والزواجر”") 


-١‏ أن الجوابر مشروعة لجلب ما فات من المصالح» والزواجر مشروعة 


)١(‏ القَرْق خلاف الجمع. يقال فَرّقه يفره فَرقا وفرقّهء وقيل قَرَّقَ للصلاح. 
وفرقت بين الشيئين: قصلت بينهما سواء كان ذلك بفصل يدركه البصر أو بفصل 
تد ركه البصيرة . 

جاء في التنزيل قوله تعالى : «(فافرق بيننا وبين ن القوم الفاسقين 6[ سورة المائدة» 
الاية :6 ]» وقوله ‏ فالفارقات رقا 14 سورة المرسلات» الآية ٤:‏ ]ءيعني الملائكة الذين 
يفصلون بين الأشياء حسبما أمرهم الله تعالى. وفي الحديث: « ولا يمع بين مُتَفَرقٍ 
ولا يفرق بَيْنَ مجتّمع خَشْيَِّةَ الصّدقّة). صحيح البخاري» كتاب الزكاة 
الحديث( ١ ١ .) 1۹٥٥‏ 

وفرق بعض العرب بين فرق بالتخفيف وفرق بالتشديد» نقل الفيومي عن ابن 
الأعرابي التفريق بينهماء فجعل الخفف في المعاني والمثقل في الأعيان» والذي حكاه 
غيره أنهما بمعنى والتثقيل مبالغة. 

[انظر: لسان العرب» مادة ( فرق ): ( ۲۲۹/٠٠١‏ )» والمصباح المنير» مادة ( فرق ): 
٤۷۱-٤۷۰/۲ (‏ )» والمفردات في غریب القرآن : ( /الا1 7078-5 ) ]. 

وفي الاصطلاح: هو العلم «الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر اللتحدة تصويراً 
وفع + اكل يحكها وهلةة. 

[الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية للسيوطي» ( ص۷ )]. 

(١)انظر:‏ قواعد الأحكام: (١/١5١).؛‏ والفروق:(١١/١7)‏ وتهذيب 
الفروق: ١‏ ١7/1١1١5؟).‏ 


المجانين والصبيان . بخلاف الزواجر فإن معظمها لا يجب إلا على 
عاص زجراً له عن المعصية وزجراً لمن تسول له نفسه الإقدام على 
المعخصية . 


ويستفنى”'؟ من ذلك تأديب الصبيان والمجانين» فإنا نزجرهم 
ونؤدبهم لا لعصيانهم» بل لدرء مفاسدهم واستصلاحهم. وكقتال 
البغاة درءاً لتفريق الكلمة» مع عدم التأثيم» لأنهم متأولون. 

“ات أن الرواجر يقيمها الإمام أو نائبه على المرء كرهاء بخلاف 
الجوابر فإنما يقيمها الإنسان على نفسه» وإذأً فالزواجر يخاطب بها ولو 
الأمر» والجوابر فعل لمن خوطب بها . 


)١(‏ الاستشناء لغة: استفعال من الثنى» يقال ثنيت الشىء ثنياً إذا عطفته 
ورددته» وثئيته عن مراده إذا صرفته عنه» واد هذا لاء اف العامل عن 
تناول المستثنى . [ لسان العرب» مادة ( ثنى): ( 5 1705-1١74 /1١‏ )» والمصباح المنير» 
مادة إثنى): ( .])۸٥/۱‏ 

وفي الاصطلاح: اختلفت عبارات العلماء في تعريف الاستغثناءء إلا أن هذه 
التعريفات تشترك في أن الاستثناء إخراج المستثنى من المستثنى منه. وفيما يلي أذكر 
بعضا من تعريفات العلماء للاستثناء : 

]) ۲١/۲ (الإخراج من متعدد بإلا وأخواتها)[ شرح التلويح على التوضيح:(‎ -١ 

؟- (المنع عن دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه بإلا وأخواتها» 
[ التوضيح للتنقيح المسمى التوضيح في حل غوامض التنقيح : ( 7١/5‏ )]. 

*- وما دل على مخالفة للحكم السابق بإلا وأخواتها» [ مسلم الشبوت: 
١5/1١١‏ ؟)]. 


۲۳٦٢ 


4- أن الجوابر كالديات والأروش والكقارات» تقع في النفوس 
والأعضاء ومنافع الأعضاء والجراح» والعبادات والأموال والمنافع» 
بداية المجتهد لابن رشد': «الجنايات التى لها حدود مشروعة 
خمس : 

الأولى : جنايات على الأبدان أو النفوس والأعضاء وهي المسماة قتلاً 
وجرحا. 

الثانية : جنايات على الفروج» وهي المسماة زناً وسفاحاً. 

اا انات غلى ارال رهده سا كان متها متاختوذا بحرا 
سمى خر إذا کان نعي اويل وإن كان ربل سم پیا :وما کان 
ا و کر سم رةه برها كاد ماهوا 
بعلو مرتبة وقوة سلطان سمي غصبا. 1 

)١(‏ ابن رشد: أبو الوليد» محمد بن أحمد بن رشد القرطبي . فقيه مالكي» 
فيلسوف» طبيب» من أهل قرطبة بالأندلس» كان يفْرّعْ إلى فتواه في الطب كما يفزع 
إلى فتواه في الفقه» يلقب بالحفيد تمييزاً له عن جده أبي الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد «الجد » توفي عام ( 965 هه). 

[انظر: الديباج اذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: ))559-181//7١‏ 
وشذرات الذهب في أخبار من ذهب: .])۲١/٤(‏ 

( ۲ ) المغافصة : غافصه» فاجاه وأخذه على غرة منه» وأخذت الشيء مغافصة: أي 
مغالبة . [المصباح المنير» مادة ( غافصت ): .])٤٤۹/۲(‏ 


۳۷ 


الرابعة : جناية على الأعراض» وهي اقفتا 

الخامسة: جنايات بالتعدي على استباحة ما حرمه الشرع من 
المأكول والمشروب» وهذه إنما يوجد فيها حد في هذه الشريعة في الخمر 
فقط» وهو حد متفق عليه بعد صاحب الشرع صلوات الله وسلامه 
عليه)('2, 


: بداية امجتهد ونهاية المقتصد: 4035/48 )» وانظر: المنشور في القواعد‎ )١( 
TTA 


۳۸ 


المطلب الثاني : الجوابر والزواجر من حيث تقابلهما 
تنقسم الجوابر والزواجر من حيث تقابلهما إلى ثلاثة أقسام : 
القمتم الأولة نا کان جار متكا : 
القسم الثاني : ما كان زاجراً محضاً. 


القسم الثالث : ما تعاقب عليه الأمران ( الجبر والزجر) . 


القسم الأول : ما كان جابراً محضاً 
رل 


امال الأول : إعادة الصلاة في جماعة جَبراً لمافات من 
الغواب'. 

ويقتضي الكلام عن هذا المثال أن أتناول النقاط الآتية : 

تعريف الإعادة» جهة الجبر» حكم الإعادة» دليل مشروعية الإعادة» 
الحكمة من مشروعيتهاء من صلى في جماعة هل يعيد صلاته تلك 
في جماعة أخرى؟ ما يعاد من الصلوات لتحصيل فضل الجماعة» إذا 
أعاد فأيتهما فرضه» وكيف تكون النية في الإعادة . 

-١‏ تعريف الإعادة: 

لغة : الرجوع» ويطلق على فعل الشيء مرة ثانية. ومنه قوله تعالى : 
كما بدأنا اول خَلق نعيده ي" أي نعيده بعد الفناء. 





(۱) انظر: قواعد الأحكام: .)٠١١/١(‏ 
(۲) سورة الأنبياى الأية: ٠٠٤‏ . 


۳۹ 


وميه قول لري اسععد كه الى غاد إا ماله ان يفعله قاتا 
ومنه إعادة الصلاة('. 


اصطلاحا: عرفت بتعريفات عدة» والمشهور عند الأصوليين أنها : 

فعل العبادة ثانيا في وقتها المقدر لها شرعاء لخلل في الأولى من فقد 
5 = ۲( 

رک او 

وهذه ليست الإعادة المرادة هنا فى هذا البحثء لأن التعريف 
اشترط فى الإعادة أن تكون لخلل فى الأولى» وهذا لا يشمل نحو إعادة 
من صَلَّى منفرداً مع الجماعة. 

وعرفها بعضهم بأنها : ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل أو لعذر. 
ليشمل من صلَّى بجماعة بعد أن صلى منفردا على وجه الصحة» فإن 
من العذر إدراك فضيلة الجماعة ليكتسب الثواب؟. 

وهذا التعريف أشمل من السابق لما فيه من زيادة توضيح. وأنه 
يشمل إذا كانت الإعادة لخلل فى الأولى أو لعذر فى الثانية . 

والكلام هنا ملحوظ فيه التعريف الأخير. 

)١(‏ انظر: لسان العرب» مادة (عود): (/7007-516)» الصحاح» مادة 
(عود): 514/5 ). المصباح المنير» مادة (عود): 155/57 ). 

( ۲ ) المشهور الذي جزم به الإمام الرازي» ورجحه ابن الحاجب . [انظر: شرح 
الجلال على متن جمع الجوامع: ۱١۸ ›1١۷/١(‏ )» فواتح الرحموت بشرح مسلم 
الثبوت: ( ۸٠/١‏ )» المستصفى في علم الأصول: ( 98/1١‏ )]. 


(۳) انظر: شرح الجلال على متن الجوامع:( ١١4/1١‏ )» تحفة المحتاج :777/51 )» 
حاشية الشبراملسي على نهاية امحتاج: ( ۱٤۹/۲‏ )» الذخيرة: (54 ). 
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؟- جهة الجبر: 

إن الملقصود من إعادة الصلاة ثانية جبر النقصان فى الأولى» 
لتحصيل الفضل الوارد في ذلك" . وقد صح عن رسول الله تله أنه 
قال :« صلاة الجماعة أفضَل من صلاة الف 0 


وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله عله له قال : 


وم ها ر اه 


وصلاة الجماعة ة أَفْضَل من صلاة أحدكم وحده بحَمْسَة وعشرين 


وه2 


جزءا)(' 


»)۲۹۹/۱( كفاية الطالب الرباني:‎ »)۱۸١/١( انظر: تبيين الحقائق:‎ )١( 
.) 7017/5 ( تحفة المحتاج:‎ 

(۲) متفق عليه من حديث ابن عمرء واللفظ لهما. صحيح البخاري : 
»)۱۳١/۲(‏ كتاب الأذان ( »)٠٠١‏ باب فضل صلاة الجماعة(5.0)؛الحديث 
٦٤١ (‏ )» صحيح مسلم: ٤٥۰ /١(‏ )» كتاب المساجد (ه)» باب فضل صلاة 
الجماعة ( ٤۲‏ )» الحديث ( ٠٠١‏ ). 

(۳) متفق عليه» واللفظ لمسلم. انظر: صحيح البخاري: ( ۱۳۷/۲ )» كتاب 
الأذان ( ٠١‏ )» باب فضل صلاة الفجر في جماعة ( ۳١‏ )» الحديث ( 1٤۸‏ )» صحيح 
مسلم: ( ٤٤۹4/١‏ )» كتاب المساجد (ه).؛ باب فضل صلاة المجماعة ( ٤١‏ )» 
الحديث ( ٦٤۹‏ ). 

تنبيه: قد ورد E‏ ابن عمر التفضيل بسبع وعشرين درجة» وفي غيره 
بخمس وعشرين جزءا » ولا منافاة فإن مفهوم العدد غير مراد » إذ أن رواية الخمس 
والعشرين داخلة تحت رواية السيع والعشرينء أو أنه تله أخبر أولاً بالأقل عددا ثم 
أخبر بالأكثرء وأنه زيادة تفضل الله بها. والواقع أنه لا تعارض؛ لأن القاعدة في باب 
الفضائل الأخذ بالأكثر زيادة في النعمة عليه وعلى أمته. هذا وقد أشار الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري إلى تعليلات ومناسبات في الجمع بين روايتي الخمس والسبع = 


١ 


قال ابن رشد تعقيباً على هذا الحديث : «إن الصلاة في الجماعات 
من جتن امتقو [ليده:وكانها كمال زاك على الصلاة الواعنية #فكانه 
قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أكمل من صلاة المنفرد» 
والكمال إنما هو شيء زائد على الإجزاء»'“. 

قال ابن عابدين" : «إن كانت واجبة بان وقع الأول فاسداً فهي 
داخلة في الأداء أو القضاءء وإن لم تكن واجبة بأن وقع الأول ناقصاً لا 
فاسدا فهي لا تدخل هذا التقسيم» لأنه تقسيم للواجب وهي ليست 
بواجبة» وبالأول يخرج عن العهدة وإن كان على وجه الكراهة على 
الأصح فالفعل الثاني بمنزلة الجبر» كال جبر بسجود السهو)". 


= استوفاها فى مصنفه» كما ذكر الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة. والجزء 
الور ل د هناء وقد ورد تفسيرهما بالصلاة وأن صلاة الجماعة بسبع 
وعشرين صلاة فرادى. [انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: -1١177/5(‏ 
4 ).؛ سبل السلام: ( 4١٠/7‏ )ع إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ( ٠١۷/١‏ 
) تحفة المحتاج: ( ٤۷/۲‏ ۲)]. 

.)١155-١515/59( بداية المجتهد:‎ )١( 

(7) أبن عابدين: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين» الدمشقي» ولد في 
دمشق سنة (548١١ه)»‏ فقيه الديار الشامية» وإمام الحنفية في عصره» توفي في 
دمشق سنة (۲٠٠٠ه).‏ من مصنفاته : رد الحتار على الدر الختار المشهور بحاشية ابن 
عابدين» ومجموعة رسائل» حواشي على تفسير البيضاوي» وغيرها. [ انظر: حلية 
البشر للبيطار: ( 1770/7 )» الأعلام: 47/7 )» معجم المؤلفين: (۷۷/۹)]. 

(۳) حاشية ابن عابدين: ( 485/1١‏ ). 


۲ 


۴۳- حكم الإعادة : 

اتفق العلماء على أنه يستحب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلى 
وحده في الوقت”' ؟؛ وذلك بشروط مفصلة في المذاهب على النحو 
التالي : 

أ- أن يكون المعيد مأموماء لعلا يأتم المفترض بالمتنفل. وبذلك قال 
الحنفية» والمالكية". 

ب- أن تكون الجماعة مركبة من اثنين سواه» إلا إذا كان إماماً راتباً 
مسجد فيعيد الذي صلَّى مع الإمام الراتب» لأن الراتب كالجماعة. وبه 
قال المالكية( "2 . 


ج- ألا يكون صَلّى منفرداً في أحد المساجد الثلاثة» لفضل صلاة 
فذها على جماعة غيرها. وبه قال المالكية *7‏ . 


))١8١/1١( تبيين الحقائق:‎ ») ٤۷۳-٤۷۲/١ ( : انظر: الهداية للمرغيناني‎ )١( 
»)۳۲۱-۳۲۰/۱( الشرح الكبير للدردير:‎ ») ۲۸۷-۲۸٦/۱ ( بدائع الصنائع:‎ 
)) 5١8/1١١ شرح المحلي على المنهاج:‎ ) ۲۹۸-۲٦۷/١ ( كفاية الطالب الرباني:‎ 
: المهذب :(777/4) »2 مغني المحتاج : (۲۳۳/۱)» شرح منتهى الإرادات‎ 
.)555/١١ 

( ۲ ) انظر: الهداية: ( ۳۷١/١‏ )» كفاية الطالب الرباني: ( 777/١‏ )» الشرح 
الكبير للدردير: ۳۲٠/١‏ )» الخرشي: (۱۸/۲). 

(۳) انظر: الخرشي : ( ۰۱۸/۲ ۲۰ )» الشرح الكبير للدردير: (۳۲۱/۱). 

٤ (‏ ) انظر: الخرشي : ( ۱۸/۲ )» كفاية الطالب الرباني: ( ۲٦۸/١‏ ). 


۳ 


د- أن تكون مع من يرى جوز الإعادة أو ندبها كماعند 
الشافعية9'؟ . 
خ ان کر الأول کر ارقلا تس نها لاعت ويد لك 
قال الشافعية". 
و ألا ينفرد وقت الإحرام بالصلاة الغانية عن الصف مع إمكان 
دخوله فيه وإلا لم تصح 
ز- أن تكون جماعة من أولها إلى آخرها. 
ح- أن تكون الإعادة مطلوبة لمن الجماعة فى حقه أفضل» فإن كان 
عارياً لا يعيدها في غير ظلاء(©) 
- آلا يقصد الإعادة كأن تقام الجماعة وهو فى المسجد أو يدخل 
اللملسجد وهم يصلون . فإن جاء المسجد بقصد إعادة الصلاة» كرهت 
الإعادة(*) 1 
)١(‏ انظر: نهاية المحتاج: »)٠١١/۲(‏ حاشية البجيرمي على شرح منهج 
الطلاب: 7595/1). 
(۲) انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب: 7175/1١‏ ). فلا تندب 


إعادة الصلاة المنذورة» إذ لا تسن فيها الجماعة» ولا صلاة الجنازة» إذ لا يتنفل بهاء 
فإن أعيدت انعقدت نفلا مطلقاً. 

والمراد بان صلاة الجنازة لا يتنفل بهاء أي لا يؤتى بها على جهة التنفل ابتداء من 
غير ميت . وهذه خرجت عن سنن القياس لأجل إكرام الميت» فلا يقاس عليها. وسنن 
القياس هو: أن العبادة إذا لم تطلب لا تنعقد . [انظر: حاشية البجيرمي على شرح 
منهج الطلاب: .])5910/-5971/1١(‏ 

(7) انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب: .)195/1١(‏ 

(؛ ) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: (8/5١5؟)»‏ شرح منتهى 
الإرادات : ( ۲٤١٠/١‏ ) المغني : ( 1١‏ 7/851 ). 


٤ 


5 - دليل مشروعية الإعادة : 
-١‏ عن أبي e‏ کک َا 3 ديا أن 


ل سه og‏ رةه 9 رمه E,‏ وال ډو 


ا سول الله قتا ما ای ؟ قال : صل الصلاة لوفتها فَإن 


ع هس وس ر لا واس ان م ر 2 


مستي م تله تلك اا 


-١‏ عن رَجَل من بني الديل يقال له بسربن محجن” "عن أبيه 


2 ےم ص ر1 


: محج :0 انه گان في مجلم مع رَسُول الله صَلّى الله عليه عله ساد 
وَأَذْنَ بالصّلاة فَقَامَ رَسول الله صَلّى الله عَلَيّه تسای لزن 
ومحجن في مَجلسه د o‏ لس نل فك عليه كر :وها 


مر ر 0ال 7# 0 ام 


مَتَعَكَ آنا قصلي مع الناس لست برل مُسلم؟ قال e‏ 


)١(‏ «يميتون الصلاة »: أي يو خرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه. 
[ شرح صحيح مسلم: (ه//ا14١)].‏ 

(۲) صحيح مسلم: ( ٤۸۸/١‏ )» كتاب المساجد (5)» باب كراهية تأخير 
الصلاة عن وقتها الختار ( 4١‏ )» الحديث (518). 

(۳) بسر بن محجن: بضم الموحدة وسكون المهملة. هو بسر بن محجن بن أبي 
بيسن اليا لي ولاك اله ا تابعي صدوق. [انظر: تهذیب: (۳۸۳/۱- 
5 تقريب التهذيب: (١؟5١)].‏ 

(4) محجن: بكسر اميم وسكون المهملة وفتح اجيم ونون» ابن أبي محجن 
الديلي بكسر الدال» أبو بسر» صحابي» قليل الحديث. [انظر: تهذيب التهذيب: 
43/١‏ )» تقريب التهذيب: ( ٥۲١‏ )» الإصابة: 7517/7 ) وفيه الدئلي» أسد 
الغابة في معرفة الصحابة : ( ٤‏ / 595-1594 )]. 


£° 


يلكي کت فد لت في آمل تقال له رر الله على الله عله 
وَسَلَم nT‏ لاا 


2 عن جابر بن يزيد بن الأسوء الْعَامِري(' ' عن أبيه قال : شهدت 
مع الثبي صلَّى الله عَلَيّه وسا EEE O‏ يت معَهُ صّلاةً الصبح في 


رر ى سه سام م اس ديه 


مسجد الخنيف7") قال فَلَمّا َضَى صلاته وَانْحَرَفَ إا هو برجلين في 


0 6س 0 ہم مير اص عام يم مر وهم ع 


أخرى الْقَوْم لم يِصلْيًا مَعَه» فَقَالَ : علي بهماء فُجيءَ بهما ترعد 


)١(‏ أخرجه النسائي واللفظ له؛ ومالكء والدارقطني» والحاكم» والبيهقيء وابن 
حبان. انظر: سنن النسائي: »)١١7/57(‏ كتاب الإمامة» باب إعادة الصلاة مع 
الجماعة بعد صلاة الرجل نفسه. الموطا: »)١75/1١(‏ كتاب صلاة الجماعة (۸)» 
باب إعادة الصلاة مع الإمام (*), حديث (8)» سنن الدارقطني : ( 4١5/1١‏ )» 
كتاب الصلاة» باب تكرار الصلاة» السنن الکبری: ( ۳٠٠١/۲‏ )» كتاب الصلاة» باب 
الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة» الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان : 
(50/4)» كتاب الصلاةء باب إعادة الصلاة» حديث ( ۲۳۹۸ )» الفتح الرباني 
بترتيب مسند الإمام أحمد : ( ١‏ / ۳۳۹-۳۳۸ )» أبواب تتعلق بأحكام الجماعة » باب 
من صلى ثم أدرك جماعة »)١(‏ حديث ١5917(‏ )» بلوغ الأماني من أسرار الفتح 
الربانی : ( ۳۳۹/۰ ) قال : 9 سنده جيد). 

0 يزيد بن الأسود» أو ابن أبي الأسود» العّامري» ويقال الخزاعي» أبو جابرء 
ما مزل اعات زا الإصابة: »٠۲-٠١١/۳(‏ تقريب التهذيب: 
(49ه) أسد الغابة: .])۷٠١١-۷٠٠۰/٤(‏ 

(1) مسجد الخيف : - بفتح الخاء المعجمة وإسكان الياء - مسجد بمتى» سمي 
بذلك لأنه بني في ( خيف الجبل )؛ ولا يكون ( خيف ) إلا بين جبلين» والقيف: ما 
ارتّفعَ من الوادي قليلاً عن مٌسيل الماء. [انظر: المصباح المنير مادة (خيف): 
(187/1)» حاشية السندي على النسائي: .])١١7/5(‏ 


1ك 


GE‏ عا نشكا ار E‏ رسو لازنا 


Or ° 2‏ 5 سا ما" 010 2 مهمه 32 00 0 - 2 
كنا قد صلیتا فى رحالتا'ء قال: فلا تفعلاء إِذَا صليتمًا فی رحالکمًا 
و رده ر ماه ر اس ص ادس رار رر مر سس م ر 


ثم أتيتما مسحد جماعة فُصليا مَعَهم فَإِنّهَا لَكُمَا تافل »". 


)١(‏ ترعد فرائصهما: ( ترعد ) تضطرب وترجف» وهو على بناء المفعول من 
الإرعاد» ( فرائصهما) جمع فريصة - بالصاد المهملة ‏ وهي اللحمة التي بين جنب 
الدابة وكتفهاتهتز عند الفزع» واستعير للإنسان لأن له فريصه وهي ترجف عند 
الخوف. وسبب ارتعاد فرائصهما ما اجتمع في رسول الله عله من الهيبة العظيمة 
والحرمة الجسيمة لكل من رآه مع كثرة تواضعه. [انظر: نيل الأوطار شرح منتقى 
الأخبار من أحاديث سيد الأخبار: »)١۱١١/۳(‏ سيل السلام شرح بلوغ المرام من 
جمع أدلة الأحكام: ( 5/1 )» النهاية في غريب الحديث والأثر: ( 4537/15 )) 
حاشية السندي» وحاشية السيوطي على النسائي: .)١١*/5(‏ بلوغ الأماني : 
.[(TTY/ °)‏ 

(۲) رحالنا: جمع رحل - بفتح الراء وسكون المهملة - هو المنزل ويطلق على 
غيره» لكن المراد هنا به المنزل . [انظر: سبل السلام: 15/57 )» المصباح المنير: 
555/1 ). بلوغ الأماني : ( 7010/0 ) ]. 

(۳) رواه أبو داود: ( ۳۸۸-۳۸٦/۱‏ )» كتاب الصلاة ( ۲ )» باب فيمن صلى في 
منزله ثم أدرك الجماعة معهم ( ٥۷‏ )» الحديث (5076)» والترمذي: -474/١(‏ 
5 ). كتاب الأذان» باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة 
»)١71(‏ الحديث (۲۱۹)» وقال:« حديث حسن صحيح »» والنسائي: (۱۱۲/۲- 
١١‏ ).» كتاب الإمامة» باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده» والدارقطني : 
»)4١5-41/1(‏ كتاب الصلاة» باب من كان يصلي الصبح وحده ثم أدرك 
الجماعة فليصلّ معهاء السنن الكبرى: (۳۰۰/۲)» ۳٠١۲-۳۰۱‏ )» كتاب الصلاة» 
باب الرجل يصلي وحده» ثم يدركها مع الإمام» وباب ما يكون منهما نافلة» 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ( ٤‏ /لاه )» كتاب الصلاة» باب إعادة الصلاة» 
الحديث ( ۲۳۸۸ )» قال في بلوغ المرام :( 45/7 ) « وصححه ابن حبان»» بلوغ المرام = 


8 


وجه الدلالة من الأحاديث السابقة : 


أن الرسول عَيله أرشد للأفضل والأحسن لمن صلى وحده أن يعيد 
تلك الصلاة مع الجماعة لمن أراد أن يستكمل فضيلة الجماعة . 
قال الكمال": « والصارف للأمر عن الوجوب جعلها نافلة)0' )2 


کا ت قر نكم اميف 


= من جمع أدلة الأحكام: ( 45/5 )]. وقال الحافظ في التلخيص: «أخرجه أحمد 
وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني وابن حبان والحاكم» وصححه ابن السكن 
كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه. وقال الشافعي 
في القديم : إسناده مجهول. وقال البيهقي : لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه» 
ولا لابنه جابر راو غير يعلى . قلت: يعلى من رجال مسلم» وجابر وثقه النسائي 
وغيره) وذكر ابن التركماني أن يزيد صحابي فلا يضره كونه ليس له راو غير ابنه. وقد 
أشار البيهقي في سننه إلى أن هذا الحديث له شواهد, وأن ا ينوتيز مده 
صحيح» والله اعلم. [انظر: تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: 
(۲۹/۲)» كتاب صلاة الجماعة» الحديث 517 )» التعليق المغني على الدارقطني : 
4١5-41/1(‏ )» الجوهر النقي: .])701١/5(‏ 

53 الكمال ب اليماف: كال السو ا بن عبد اد ول غو اميد 
الشهير بابن الهمّام؛ السكندري» السيواسيء إمام من فقهاء الحنفية» مفسرء حافظء 
متكلّم» كان أبوه قاضياً بسيواس في تركياء ثم ولي القضاء بالإسكندرية فولد ابنه 
محمد سنة ( ۷۹٠‏ ه)» ونشأ فيهاء وأقام بالقاهرة» كان معظماً عند أرباب الدولةء 
توفي سنة ( ۸٦١‏ ه)» من مصنفاته: فتح القدير» وهو شرح للهداية في فقه الحنفية؛ 
والتحرير في أصول الفقه» والمسايرة في العقائد المنجية في الآخرة. [انظر: الفوائد 
البهية في تراجم الحنفية: ( ۱۸۱-۱۸۰ )» شذرات الذهب : (۲۹۹-۲۹۸/۷) » 
هداية العارفين : ( 7١1١/5‏ )» معجم المؤلفين: .])۲٠٤/٠٠١(‏ 

(۲) فتح القدير على الهداية: ( 49/7/1١‏ ). 


الى 


ه- من صلى في جماعة هل يعيد صلاته تلك في جماعة 
أخرى ؟ . ظ ۰ 

اختلف الفقهاء فيمن صلى في جماعة هل يعيد صلاته تلك في 
جماعة أخرى لتحصيل الأفضل والأكمل والأتم؟ على قولين: 

القول الأول: لا يعيدء وبه قال الحنفية» والمالكية» في غير المساجد 
الثلاثة» وهو مقابل الأصح عند الشافعية'“. 

القول الثاني : يعيدء وبه قال الشافعية في الأصح» والحنابلة» 
الفلا ةر 

والسبب في اختلافهم ما يلي : 

أولاً: قال الحطاب”"2 نقلاً عن القرافي“: أنه لا نزاع أن الصلاة 
مع الصلحاء والعلماء والكثير من أهل الخير أفضل من غيرهم» لشمول 


)١(‏ انظر: فتح القدير: ( ٤٥۹/١‏ )» الشرح الصغير للدردير: ( »)١57/ ١‏ بلغة 
السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للدردير: ( ١47/1١‏ )» الكافي في فقه 
أهل المدينة: ( ص٠٠‏ )» مواهب الجليل: 85/7١‏ ). 

١؟)انظر:‏ شرح لمحلي على المنهاج: »)۲۲١-٠۲١/١(‏ نهاية المحتاج: 
١44/5‏ ).» الإنصاف: (705/5)» شرح منتهى الإرادات: ( ١47/1١‏ )» الكافي 
في فقه الإمام أحمد بن حنبل : 1١4/1‏ )» المحلى بالآثار: ا" 

وم الطاب ابر عة الى مدن محمد ب عة الحم من حسين 
الرعيني» المعروف بالحطاب» فقيه مالكي» أصولي صوفي» أصله من المغرب» ولد 
بمكة سنة ( ۲٠۹ه)»‏ واشتهر بهاء وتوفي في طرابلس الغرب سنة ( ٤‏ ١٠ه).‏ من 
تصانيفه: مواهب الجليل شرح مخعصر خليل في فقه المالكية» وقرة العين بشرح 
الورقات لإمام الحرمين في الأصول» ورسالة في استخراج أوقات الصلاة بالأعمال 
الفلكية بلا آلة. [انظر: كفاية امحتاج ( ص1۸٤‏ )» معجم المؤلفین: ( 170/١١‏ 
»))١‏ هدية العارفين: (57/5؟)]. 

٤ (‏ ) القرافي : شهاب الدين» أبو العباس» أحمد بن إدريس ين عبد الرحمن 
الصنهاحي المشهور بالقرافي» من علماء المالكية» كان إماماً بارعا في الفقه» ا = 
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الدعاء وسرعة الاستجابة وكثرة الرحمة وقبول الشفاعةء وإما ا لحلاف 
في زيادة الفضيلة التي لأجلها شرع الله تعالى الإعادة»'. 

«ويترتب على الخلاف المذكور: أن من قال بالتفاوت استحب إعادة 
الا مطلقا ل ا رو .وله يمتحي :ذلك الارن رت 
من فصل فقال : تعاد مع الأعلم أو الأورع أو في البقعة الفاضلة» ووافق 
مآلك غلى الأخيز لكن قصره على المسناجد العلاثة::والمشهورغنه 
بالمسجدين المكي ل 

ثانياً: « تعارض مفهوم الآثار في ذلك» ولك أنه ورد عن :رسول الله 
َيه أنه قال : «لا تُصَلُوا صلاة في يوم مرَتَيْن)” ف 


= والعلوم العقلية» وله معرفة بالتفسير» ؛ توفي في جمادى الآخرة سنة (5854ه). . من 
مصنفاته : الذخيرة في فقه المالكية» والتنقيح في أصول الفقه. وهو مقدمة كتاب 
الذخيرة» وشرحه في الأصول, والخصائص في قواعد اللغة العربية . [انظر: الديباج 
المذهب: ( ۲۳۹-۲۳۹/۱ )» شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية : ((ص88١‏ )]. 

.)۸۲/۲( مواهب الجليل لشرح مختصر خليل:‎ )١( 

(؟) فتح الباري: ١70/١5/5١‏ ). 

,)2 رواه أبو داود» والنسائي» والدارقطنى» والبيهقي» وابن خريمة وابن حبان 
وأحمد. [سنن أبي داود: (۳۸۹/۱)» كتاب الصلاة ( ۲ )» باب إذا صلى في 
جماعة» ثم أدرك جماعة» أيعيد؟ (58)» الحديث »)٥۷۹(‏ سنن النسائي : 
(5/7١١)»كتاب‏ الإمامة» باب سقوط الصلاة عمن صلى في المسجد جماعة» سنن 
الدارقطني : 515/1 )» كتاب الصلاة» باب لا يصلي مكتوبة في يوم مرتين» السنن 
الكبرى: ( ۳٠۳/۲‏ )» كتاب الصلاة» باب من لم ير إعادة الصلاة إذا كان قد صلاها 
في جماعة» صحيح ابن خزيمة : (/55)» كتاب الصلاةء باب النهى عن إعادة 
الصلاة على نية الفرضية ( ۱۳۷ )» الحديث ( ١5141١‏ )» الإحسان بترتيب صحيح ابن 
حبان: (5/ه )» باب إعادة الصلاةء حديث ( ۲۳۸۹ ). المسند: »)7١14/5(‏ 
مسند عبد الله بن عمرء الحديث 4584 ). وقال عنه أحمد شاكر: (إسناده 


صحيح »] . 


وروی عنه: ( أنه ا الذي اف جماعة أن يعيدوا الجماعة 
و مرالذين صلوا في وامع 
الشانية("» وأيضا فإن ظاهر حديث بسر" يوجب الإعادة على كل 


مصل إذا جاء المسجدء فإن قوته قوة العموم» والأكثر أنه إذا ورد العام 
الأدلة : 


أولاً: أدلة الحنفية ومن وافقهم : 
استدل القائلون بأنه لا يعيد من صَلَّى فى جماعة صلاته تلك با 
1 


-١‏ بما رواه أبو داود والنسائي وغيرهم عن سَلَيّمان بن يسار“ 
قال تبت ابن عمد غلى اطاط ”© وهم 0 فقلت: ألا تصلي 
محيم كال : قد صليت» إني سمعت رسول الله عله َيه يقول : ولا تصلّوا 


رر 1( 


صّلاة في يوم مرتين»" 


)١(‏ كما سيأتي في حديث أبي سعيد الخدري. 

(۲) تقدم تخريج الحديث . 

(۳) بداية المجتهد: (۳/ ۱۸۳-۱۸۲ ). 

٤ (‏ ) سليمان بن يسار: أبو أيوب» سليمان بن يسار الهلالي المدني» مولى ميمونة 
ام ارسيو تة ال ن فما الا وهو ]حك النقهاء السيعة بالمدايقة »تولك في 
خلافة عثمان سنة (714ه)» وتوفى سنة (۷١٠١ه).‏ قال مالك : كان سليمان بن 
سداق عالاء الناتن سيد اي لمحي انقارع E‏ 
أعلام النبلاء: ( 4 ]458-5144 )]. 

(ه) البلاط : رب من الحجارة تقرش به الأرض» ثم سمي المكان بلاطأ انُساعأء 
وهو موضع معروف بالمدينة. [النهاية في غريب الحديث والآثر» مادة (بلط): 
(1/كه١ع].‏ 

(3) عدم ر 


اه 


قال لبهي : « وهذا إن صح فمحمول على أنه قد كان صلأها في 
جماعة فلم يعدها)'؟. 

؟- أنه لو جاز للمصلي في جماعة أن يعيد في أخرى» لجاز في 
أكثر إلى ما لا نهاية وهذا لا يخفى فساده. حيث يلزم منه استغراق 
ذلك الوقت2'(0. 

ثانياً: أدلة الشافعية ومن وافقهم : 

استدلوا على أنه تستحب الإعادة لمن صلى في جماعة بما يلي : 

-١‏ حديث بسر بن محجن عن أبيه؛ وفيه قال رسول الله َه : إِذَا 
جفت فصل مَع التاس إن كنك قد صَليف )220 

وجه الدلالة : 

أن ظاهر حديث بسر يقتضي ندب الإعادة على كل مصل» دون 
التفريق بين أن تكون الأولى في جماعة أو فرادى . 

#؟ح مد ينث يريد بن السود وفية أن رسول الله صلل قال: («إذا 
كما تَافلَةٌ)(““ . 

.)۳٠۳/۲( الستن الكبرى:‎ )١( 

(۲) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة: ( ٠١‏ )» مغني المحتاج: ( ۲۳۳/۱ )» نيل 
الأوطار: .)١١٤/۳(‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 


e عدم‎ )5( 


o 


وجه الدلالة : 


ظاهر الحديث يقتضى ندب الإعادة على كل مصلا إذا جاء 
المسجد» وعدم الفرق بين أن تكون الأولى فى جماعة أو فرادى» لأن 
ترك الاستفصال فى مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم فى المقال('2 . 

قال ابن حجر الهيتمى”'): ١«صلْيِتَمًا)‏ يصدق بالانفراد 
والجخماعة . 

۳- روى البخاري ومسلم بسندهماعَن جَابرين عَبّدالله: «أن 
معاد بن جل گان ي يصلو مع رَسول الله صلّى اللّهُ عَلَيّه وسلّم ال ا 
الآخرةء تم يرجم إِلَى قومه فَيصَلّي بهم تلك الصّلاةً)( 22 . 


.)1١١ 14/5 نيل الأوطار:‎ )١( 
(؟) ابن حجر الهيتمي : شهاب الدين» أبو العباس» أحمد بن محمد بن علي بن‎ 
حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» ولد في محلة أبي الهيتم بمصر سنة (904ه)»)‎ 
فقيه شافعي» مشارك في أنواع العلوم» تلقى العلم بالأزهر» وانتقل إلى مكة وصنف‎ 
بها كتبه وتوفي سنة (٤۹۷ه). من مصنفاته: تحفة المحتاج بشرح المنهاج» والإيعاب‎ 
في شرح العباب» والصواعق المحرقة على أهل البدع والضلال والزندقة. [ انظر:‎ 

شذرات الذهب: ( ۳۷۲-۳۷۰/۸ )» معجم المؤلفين: .])١٠١١/۲(‏ 

(۳) تحفة المحتاج: .)٠٠١/۲(‏ 

٤(‏ ) متفق عليه» واللفظ لمسلم. [انظر: صحيح البخاري: (۱۹۲/۲)» كتاب 
الأذان ( ٠٠١‏ )» باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى ( ٠١‏ )» الحديث 
(۷۰۰). صحيح مسلم: ( ۳٤١-۳۳۹/۱‏ )» كتاب الصلاة ( ٤‏ )» باب القراءة في 
العشاء ( ۳٦‏ )» الحديث .])۱۸۱-٤٦۹٥/۱۷۸(‏ 


of 


وجه الدلالة : 
أن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - صلى في الجماعة الثانية» وقد 
صلى جماعة مع الرسول عله . 
-٤‏ روى الترمذي وأبو داود وغيرهما بسندهم عن أبي 0 
الخدري قَالَ: جَاء رجل وقد صَلَّى رسول اللّه صَلَّى الله عليه وَسَلْمْ 
OO ES‏ 
وجه الدلالة : 


أن الرسول تله ندب إلى من بالمسجد أن يصلّي أحدهم مع الرجل 
الذي دخل بعد أن صلوا وشرع في الصلاة وحده» لتحصل له فضيلة 
الجماعة فقام» أحدهم وصَلّى معه رغم أنه صَلّى مع الرسول َيه » وهذا 


)١(‏ يتجر: هكذا يرويه بعضهم» وهو يفتعل من التجارة» لأنه يشتري بعمله 
الشواب ولا يكون من الزجر على هذه الرواية» لأن الهمزة لا تدغم في التاء» وإنما يقال 
فيه يأتجر. [النهاية فى غريب الحديث والأثر: .])١857/1١(‏ 

(۲) اخرجه الترمذي واللفظ له» وبنحوه أبو داود» والحاكم» والبيهقي» وحسنه 
ابن حبان» قال الترمذي: « حديث حسن»» وقال الحاكم : « هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي عليه .1 انظر: سنن الترمذي:471//1- 
۹ )» كتاب الصلاة» باب الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة ))١715(‏ الحديث 
( ۲۲۰ )۰ سنن أبي داود:( ۳۷٦/۱‏ )»كتاب الصلاة ( ۲ )» باب الجمع في المسجد 
مرتين )٥٦(‏ » الحديث )٥۷٤(‏ » المستدرك: (۲۰۹/۱))» كعاب الصلاةء باب 
إقامة الجماعة في المساجد مرتين» الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ( 58/4 )» 
كتاب الصلاة» باب إعادة الصلاة» الحديث ( ۰۲۳۹ 251741 ۲۳۹۲ )» سنن الدارمي : 
(351/1)» كتاب الصلاة (؟ )» باب صلاة الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة 
(94) الحديث ( ۰۱۳۹۸ ۱۳۹۹). 


o٤ 


يدل على استحباب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلأها في جماعة» 
وإن كانت الثانية أقل من الأولى . 

ه- عن أنس بن مالك قال: قدمنا مع أبي موسى الأشعري فصلى 
بنا الفجر في امريد" '» ثم جنا إلى مسجد الجامع فإذا الْعَيرة بن شعبة 


و الاك 5 3 4 006 ۲ 
يصلي بالناس» والرجال والنساء مختلطون» فَصَلْينا معهه”''2. 
المناقشة : 


جماعة لمن صَلَّىء أدلة الحنفية ومن وافقهم القائلين بعدم جواز الإعادة 
بما يلى : 

2 أما استدلالهم بحديث: ولا تَصَلُوا صلاة في يوم مَرتَين)(؟‎ -١ 
ف دان هذا الحديث عام» ويخصصه حديث أبى سعيد الخدري‎ 
وفيه قال: «جَاءَ رجل وقد صَلَى رَسول الله صلّى الله عليه وَسَلّم‎ 
فَقَالَ: « يكم يَمّجِرٌ على هَذا؟ فَقَام رَجْل فَصلَّى مَعَهُ)0*). وادعاء‎ 
العمل بأحدهما وترك الآخر.‎ 

)١(‏ المربد : مشتقة من الرّبدء وهو الحبس» والمريّد : الموضع الذي تحبس فيه الإبل 
وغيرها. [انظر : لسان العرب» مادة ( ربد ): ( 171/7 )» المصباح المنير: 
(١١1/ه١؟)].‏ 

(۲) أخرجه ابن حزم» والبيهقي. [انظر: المحلى: ( ۲۸/۲ )» السنن الكبرى: 
»)۳٠۳/۲(‏ كتاب الصلاة؛ باب من أعادها وإن صلاها في جماعة . 


oo 


؟- أما استدلالهم بأنه لو جاز للمَصَّلَّي في جماعة أن يعيد في 
لخر از إلى مال تابف فد بیان رها قحاد إلى مالا تار 
ممنوع» لأن المكلف يرجح بين الأوامر والنواهي» وما تحققه من جلب 
مصالح أو دفع مضارء ويشغل وقته بما يترجح عنده ثوابه. 

الترجيح : 

الذي يظهر - والله أعلم - أن قول الشافعية ومن وافقهم بأنه 
تستحب الإعادة لمن صَلَّى في جماعة هو الأصوب والأحوط» ولكن 
ليس الام على إطلااقه بل و 

القيد الأول: يستحب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلها في 
جماعة» وإن كانت الثانية أقل من الأولى» إذا كان للإعادة سبب من 
الأسباب التي تعاد لها الصلوات'ء كما لو كان إماماً راتباً للجماعة 
الغانية كما في قصة معاذ بن جبل”'2؛ أو في بقعة فاضلة كالمساجد 
الشلاثة» ومثل ذلك «من رأى من يصلي تلك الفريضة وحده أن 
يصليها معه» لتحصل له فضيلة الجماعة )"» كما في حديث أبي 
سعيد الخدري . 

القيد الثاني : أن ذلك مختص بالجماعات التي تقام في المساجد لا 
التي تقام في غيرهاء لأن الحديث الدال على الإعادة قال : «صَلْيْنَا في 
٤(‏ 


رحالتا»» وهو احديث يريد بن الأسود 0 وفي حصلا يت ر 


.) ٠٠١/١ ( معالم السنن:‎ )١( 
.) ۲۹۸/۲ ( تحفة المحتاج:‎ ») 557/1١ ( شرح المحلي على المنهاج:‎ )۳( 
تقدم تخريج الحديث.‎ )٤( 


ا 


محجن '“: «صَلَيّت في أَهُْلي»)» وقد ورد العقييد بقوله تله في 
6 :ئم أتيتمًا مسجد جَمّاعَة)2"0, فيحمل المطلق من 
الفاط اديك على المقيد يدااع . 

فمن صلَّى في بيته ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس يصلونها 
جماغة:«يعيد :معهمء.ويويده ما قاله سليهان بن يسنان: رايت ابن عمر 
جالساً على البّلاط - وهو موضع مفروش بالبلاط بين املسجد 
ال ال ل ل سيت 
رسول الله ۶ عه يقول : «لا تُصَلُوا صلاة في يوم مرَتيْنِ)” 0 

القيد الغالث : لا تندب الإعادة أكثر من مرة» لأنه المنصوص عليه» 
ولم ينقل فعلها أكثر من مرة' "© . 

وهذا هو الذي اتضح لي رجحانه بموجب ما هداني الله إليه من 
الفهم» والله أعلم . 

5- ما يعاد من الصلوات لتحصيل فضل الجماعة : 

ا العلاماء ها شاقن ا ا 
وما لا يعاد على أربعة أقوال : 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث. 

(۲) سبقت ترجمته. 

(۳) سبق تخريجه . 

(4 ) انظر: نيل الأوطار: ( 9 / .)١١8‏ 

(ه ) تقدم تخریجه» وانظر: نيل الأوطار: ( ١١8/15‏ ). 
(5")انظر: تحفة امحتاج: .)٠٠١/۲(‏ 


oN 


القول الأول: تكره إعادة صلاة الفجر والعصر لمن صلى منفرداً ثم 
وجد جماعة تصليها. وبذلك قال الحنفية '. 

القول الغاني : لا يعيد المغرب. وبه قال الحنفية» والمالكية 
المذهب عند الحنابلة» وهو قول أبي موسىء والفوري"“ 
والأوزاعي" والنبخع (20)4 , 


)١(‏ انظر:المبسوط: »)١76/١(‏ بدائع الصنائع: »))۲۸١/١(‏ الهداية: 
٤۷۳/۱ (‏ )» الدر اتختار: 480-41/98/1١(‏ )» تبيين الحقائق: (۱۸۱/۱). 

)١(‏ الثوري: أبو عبد الله سيان بن سعيد بن مَسّروق الثوري» من بني ثور بن 
عبدمناة ولد سنة ( ۹۷ه)» أمير المؤمنين في الحسديث وسيد زمانه في علوم الدين 
والتقوى؛ طلبه المنصور ثم المهدي ليلي الحكم فتوارى منهماء مات بالبصرة متخفيا 
عام (١71١ه).‏ من مصنفاته: الجامع الكبيرء والجامع الصغير» كلاهما في الحديث»› 
وله كتاب في الفرائض. [انظر: سير اعلام النبلاء: (۲۷۹-۲۲۹/۷)» تهذيب 
التهذيب: .])١١5-99/14(‏ 

(؟) الأوزاعي: أبو عمرء عبد الرحمن بن عمر بن يحْمَّد الأوزاعي» نسبته إلى 
الأوزاع من قرى دمشق» فقيه الديار الشامية» ومحدث ومفسر»› ولد في بعلبك عام 
(84ه)» ونشا في البقاع وسكن بيروت وتوفي بها عام (/!61١اه)»‏ عرض عليه 
القضاء فأبى. من مصنفاته: كتاب السنن فى الفقه؛ والمسائل»› ويقدر ما سثل عنه 
بسبعين آلف مسألة أجاب عليها كلها. [انظر: تذكرة الحفاظ: ›»)0۸۳-۱۷۸/۱١(‏ 
تهذيب التهذيب :5/ ١9-11١‏ ١؟)].‏ 

٤ (‏ ) النجّعي: أبو عمّران» إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» اليّمّاني 

اکر من كبار التابعين» أدرك بعض متاخري الصحابة ومن كبار الفقهاءء كان 

مفتي أهل الكوفة هو والشعبي في زمانهماء توفي سنة ( ٦۹ه).‏ [انظر: سير اعلام 
النبلاء: (4/٠7ه-55ه‏ )» تذكرة الحفاظ: »)۷٤-۷۳/١(‏ تهذيب التهذيب: 
١١/ههك-كه١)].‏ 

(5)انظر: المبسوط:(١/ه7١))»‏ بدائع الصنائع:( ١807/١‏ )»: الهداية: 
478/1١‏ )» الخرشي: ( ۱۸/۲ )» الشرح الكبير للدردير: »)۳۲٠/١(‏ كفاية 
الطالب الرباني: ( 597/1١‏ )» المدونة الكبرى: ( 27/١‏ )» المغني: »)1787/1١(‏ 
الإنصاف : .)5١8/5(‏ 


مه 


القول الغالث : لا يعاد العشاء بعد وتر. وبه قال المالكية”' 2 . 
القول الرابع : تستحب إعادة الصلوات كلها. 
وبذلك قال الشافعية» والحنابلة في الرواية الغانية» والظاهرية» وأبو 


٤ . «¢ ) 1: 3 2 1 (CT) .‏ . 
يوسف من الندفينة: وهو قول اتسين E‏ لە 


)١(‏ انظر: الخرشي : »)١18/5(‏ الشرح الكبير للدردير: (۳۲۱/۱)» جواهر 
الإكليل: .)۷١/١(‏ 

(۲) أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» الكوفي» البغدادي» 
فقيه حنفي» أصولي» مجتهد» محدثء حافظ» عالم بالتفسير والمغازي وأيام العرب» 
ولد بالكوفة سنة (١١ه)»‏ تفقه على يد أبي حنيفة» وسمع من عطاء بن السائب 
وطبقته» وروى عنه محمد بن الحسن الشيباني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين» 
ولي القضاء ببغداد لثلاثة من الخلفاء العباسيين» ولقب بقاضي القضاة» توفي ببغداد 
سنة (۸۲١ه).‏ من تصانيفه : الخراج وأدب القاضي على مذهب أبي حنيفة النعمان» 
والأمالي في الفقه. [انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية: ( ۲٠١‏ ) وفيه أن وفاته 
سنة (۱۸۳ه)» سير أعلام النبلاء: ( ٥۳۹-۰۳۰/۸‏ )» وفيات الأعيان: -۴۷۸/٦(‏ 
۸ ))› معجم المؤلفين: (۱۳/ ٤0‏ )]. 

() الحسن: أبو سعيد» هو اخسن بن أبي الحسّن يسار البصري» تابعي: ولد 
بالمدينة سنة ( ١۲ه)»‏ وشب في كنف علي بن أبي طالب وهو أحد الفقهاء العظماء 
الشجعان النساك» شهد له أنس بن مالك وغيره» وكان إمام البصرة» وتوفي بها سنة 
(١٠1١ه).‏ [انظر: وفيات الأعيان: »)۷۳-٦۹/۲(‏ تذكرةالحفاظ: (١/١ا-‏ 
7 )]. 

(4 ) أبو تُور: إبراهيم بن خالد بن بي اليمان الكَلْبِي» وأبو ثور لقبه» من آهل 
بغداد» فقيه من أصحاب الإمام الشافعي» قال ابن حبان : « كان أحد أثمة الدنيا وعلما 
وورعاًء وفضلاًء صنف الكتب وفرع على السنن». توفي سنة ( ٤٠١‏ ۲ه)» له كتب 
منها كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي . [انظر: تذكرة الحفاظ : (5117/5- 
١ه)»‏ تهذيب التهذیب :(۱۰۳-۱۰۲/۱)]. 


۹ 


أعاد المغرب فإنه يشفعها برابعة عند الحنابلة وأبو يوسف» وهو قول 
المالكية فيمن نسي أنه صلى المغرب» فأعادها مع الإمام ثم تذكر أنه 
صلاها فذأ بعد أن سلّم مع الإمام'“. 

سبب الاختلاف : 


احتمال تخصيص عموم حديث بسر بن محجن عن أبيه!') 
بالقنائن أو بالل شين حمله على غمرمة قال عليه بإعادة السلوات 
كلها. أما من استثنى من ذلك صلاة المغرب فقط فإنه خصص العموم 
بقياس الشبه؛ وذلك أن صلاة المغرب هي وتر فلو أعيدت لأشبهت 
صلاة الشفع التي ليست بوتر» لأنها كانت تكون بمجموع ذلك ست 
ركعاتء فكانها كانت تنتقل من جنسها إلى جنس صلاة أخرى 
وذلك مبطل لها. 

وأما من استثنى صلاة الفجر والعصر فلورود النهي عن الصلاة 


1 


)١1(‏ انظر: المبسوط: »)١7/١(‏ بدائع الصنائع: »)۲۸۷/١(‏ الخرشي: 
(؟/19١)»‏ الشرح الكبير للدردير: )۳۲۲-۳۲۱/۱ ))» الإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع: ( ٠١١/١‏ )» منهاج الطالبين: ( ۲۳۳/١‏ )» الإنصاف: ( ۱۸۲ )» الكافي في 
فقه أحمد: »)١54/1١(‏ المغني: »)785/١(‏ المحلى: .)١14/5(‏ 

(۲) تقدم الحديث. 


() بداية المجتهد (بتصرف ): .)١55-1١51/7(‏ 


الأدلة : 


أولاً: استدل الحنفية على أنه تكره إعادة صلاة الفجر والعصر 
لمن صلى منفرداً ثم وجد جماعة تصليها : 

بأن الصلاة المعادة نافلة» ويكره التنفل بعد الصبح والعصر'؛ لأن 
النبي عله نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» وعن 
الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس''. 

وجه الدلالة : 


واضح في النهي عن التنفل بعد الصبح وبعد العصرء فلا يعيد بعد 


.)۱۸/١( تبيين الحقائق:‎ ») ٤۷۳/١ ( انظر: الهداية:‎ )١( 

(۲) متفق عليه بألفاظ من حديث ابن عباس» وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري 
وغيرهم. أما حديث ابن عباس : فانظر: صحيح البخاري: ( ٥۸/۲‏ )» كتاب مواقيت 
الصلاة ( ٩‏ )»باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس( 7١‏ )» الحديث ))58١(‏ 
صحيح مسلم: ( ٥٦۷-١٦٦/١‏ )» كتاب صلاة المسافرين وقصرها (5 )» باب 
الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ( ١ه‏ )» الحديث (787/48770). وأما حديث أبي 
هريرة: فانظر: صحيح البخاري: ( 11/۲ )» كتاب مواقيت الصلاة (9 )» باب لا 
يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (١7).؛‏ الحديث ( ٨۸۸‏ )» صحيح مسلم: 
055/1١١‏ ).» كتاب صلاة المسافرين وقصرها ( 5 )» باب الأوقات التي نهى عن الصلاة 
فيها(١ه)»‏ الحديث 851/1١5١‏ ). وأما حديث أبي سعيد الخدري: صحيح 
البخاري : ( 5١/5‏ )» كتاب مواقيت الصلاة ( ٩‏ )» باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب 
الشمس ( ۳۱ )» الحديث (588)» صحيح مسلم: (5517/1)» كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها (5 )» باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ( 5١‏ )» الحديث 
277/5889 ). 


1١ 


ثانياً: استدل الحنفية والمالكية والحنابلة فى المذهب عندهم على 
عدم إعادة المغرب بما يلى : 


-١‏ إن الصلاة المعادة نافلة» ولا يشرع التنفل بوتر غير الوتر(')؛ 


لقوله عله : «صلاة الليل والنهار مثْتى مَتْتَى )227 . 


)١(‏ انظر: الهداية: 49/1١‏ )» الخرشي: ١8/5‏ )» الإشراف على مسائل 
ا لحلاف :( ۹۳/۱ )» جواهر الإكليل:( »)7/5/1١‏ الشرح الكبير للدردیر:(۳۲۱/۱)» 
شرح منتهى الإرادات: ( 45/1١‏ 5).» الشرح الكبير على متن المقنع: (۷/۲)» 
كشاف القناع عن متن الرقناع: ( 458/١‏ ). 

( ۲ ) أخرجه أصحاب السنن ( أبو داود والنسائي وابن ماجه )» وغيرهم» من طريق 
علي الأزدي عن ابن عَمَرٌَ مرفوعا . قال ابو عيسى : اتف أصحاب شعبّة في حديث 
ابن عمرء فَرَفَعَه بعضهمء وَأَوَقَمَه بَعضهم. وروي عن عَبْد الله العمَري عن نافع عن 
ع تبر عطاك الناعاقه لل كر عد اسك نا روي عن اوعد ان 
التبي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم َال : « صَلاة اللَيلٍ منتى مَقْنَى ». وروی القْقَاتَ عن عَبداللّه 
ابن عمَرَ عن النبي صِلَّى الله عليه وَسَلّمَ ولم يذ كروا فيه صلاة التْهَار. وقد روي عن 

وقال ابن حجر: «إن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة وهي قوله « والنهار» بأن 
الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه وحكم النسائي على راويها بأنه أخطا 
فيها. وقال يحيى بن معين: من علي الأزدي حتى أقبل منه؟...»؛ وقال الخطابي : إن 
الزيادة من الثقة مقبولة» وعلي بن عبد الله البارقي الأزدي ثقة فتقبل زيادته. وقال 
البيهقي: «هذا حديث صحيح وعلي البارقي احتج به مسلم والزيادة من الفقة 
مقبولة» وقد صححه البخاري لما سكل عنه» ثم روى ذلك بسنده إليه» قال: وروی عن 
محمد بن سيرين عن ابن عمر مرفوعاً بإسناد كلهم ثقات». هذاء وقد ذكر الحافظ 
ابن حجر في التلخيص الحبير» والزيلعي طرقاً أخرى لهذا الحديث والتي من شانها = 


1۲ 


؟- إذا أعاد المغرب» يكون قد أوتر مرتين('2» وقد قال عله : « لا 
1 وتر مر و 


وتران في لَيلّة)'2. وهو خاص» فيقدم على عموم خبر الإعادة . 


= بمجموعها تقوية هذا الحديث. [انظر: فتح الباري: ( ٤۷۹/۲‏ )» التلخيص الحبير: 
(۲۲۲/۲)» نصب الراية: ٠٤١-١٤۳/۲‏ )» التعليق المغني على الدارقطني : 
(418-410/1 )» سنن أبي داود: ( ٦٥/۲‏ )» كتاب الصلاة (۲) باب فى صلاة 
النهار »)1١7(‏ حديث ( ١5946‏ ) الجامع الصحيح: 451١/5(‏ )) أبواب الصلاة» 
باب ما جاء في أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى 1١8‏ )» حديث (551 )» سان 
النسائي: (۲۲۷/۳ )» كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب كيف صلاة الليل» سنن 
ابن ماجه: 4١1/1١‏ )» كتاب إقامة الصلاة ( ه )» باب صلاة الليل والنهار مثنى 
مثنى ( ١777‏ )؛ حديث ( ۱۳۲۲ )» سنن الدارمي: ( 4/1١‏ 40 )» كتاب الصلاة ( ١‏ )» 
باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ( ١١4‏ ).2 الحديث ))١ 158١‏ سنن الدارقطني : 
»)415/1١(‏ كتاب الصلاة» باب صلاة النافلة في الليل والنهار» الحديث (7)» 
السئن الكبرى: ( ؟ / 4810 )» كتاب الصلاة» باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى . 

)١(‏ انظر: الخرشي : ( ۱۸/۲ )» بداية المجتهد : »)180-1١179/5(‏ الإشراف: 
.)99/١١‏ 

)١(‏ رواه النسائي وأبو داود مطولاًء وأخرجه الترمذي واللفظ له من حديث قَيْس 
ابن طَلّق بن علي عن أبيه وغيرهم . قال الترمذي: حسن غريب . وقال ابن حجر في 
فتح الباري: حديث حسن . وقال في التلخيص الحبير أن عبد الحق وغيره يصححه. 
[انظر: فتح الباري: ٤۸1/۲‏ )» التلخيص الحبير: 17/17 )» وسنن أبي داود : 
»)۱٤١-۱٤۰/۲(‏ كتاب الصلاة ( ۲ )» باب في نقض الوتر(44*)» الحديث 
»)۱٤۳۹(‏ وال جامع الصحيح: ( ۳۳٤-۳۳۳/۲‏ )» أبواب الصلاة» باب لا وتران في 
ليلة »)۳٤٤(‏ حديث ( ٤۷١‏ )» وسفن النسائي : (۲۳۰-۲۲۹/۳)» كتاب قيام 
الليل» باب النهي عن الوترين في ليلة» والسنن الكبرى: 77/5 )» كتاب الصلاة» 
باب لا ينقض القائم من الليل وتره؛ والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ( ٤‏ / 79 )) 
باب الوترء ذكر الزجر عن أن يوتر المرء في الليلة الواحدة مرتين في أول الليل وآخره. 


1۳ 


اك إن القرب ور ف النها نالو اعادها مارت فعا لاني 
بمجموع ذلك ست ركعات» فتنفي حكمة مشروعيتها انا من قاذ 
عدد ركعات الصلوات النهارية('؟. 

ثالثاً: استدل المالكية على عدم إعادة العشاء بعد الوتر : 

بأنه يلزم من إعادة العشاء إعادة الوتر» فإن أعاد الوتر خالف قوله 
عَلنه . «لآوثْرَان في لَيلَّة»"» وإن لم يعده خالف قول النبي لله : 
( اجَعَلُوا آخرَ صلاتكم بالليل و0 

رابعاً: استدل الشافعية والظاهرية ومن وافقهم على أنه إذا صلى 
الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها بالتالي : 


عي مير ه بير رر 


١ذ-‏ حديث بسر بن محجن عن أبيه محجن» وفيه أن رسول الله 
َه قال : «إِذَا جعت فَْصَل مع الئاسء وَإِنْ كنت قد صَلَّيّتَ)(*2. 


(١)انظر:‏ الخرشي: (۱۸/۲)» جواهر الإكليل: ( »)77/١‏ بداية المجتهد: 
»)١175/1(‏ الفواكه الدواني على زسالة ابن أبي زيد القيرواني: »)١١7/1١(‏ كفاية 
الطالب الرباني: ( 5957/1١‏ ). 

( ا تفلم تخريجة. ٠‏ 4 

(۳) رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - واللفظ 
للبخاري. صحيح البخاري: ( ٤۸۸/۲‏ )» كتاب الوتر ( ١5‏ )» باب ليجعل آخر 
صلاته وترا ( ٤‏ )؛ الحديث (۹۹۸)» صحيح مسلم: »)٥۱۸-۵۱۷/۱(‏ كتاب 
صلاة المسافرين وقصرها ( ٦‏ )» باب الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل 
)5٠0(‏ الحديث (١.ه١/١هلاء‏ لهل ١١5‏ ). 

)٤(‏ جواهر الإكيل: »)77/1١(‏ وانظر: الخرشي: (۱۸/۲)» الشرح الكبير 
للدردير: (۳۲۱/۱). 

(8)ابعم ریچ 
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- وه و o Oo o‏ سه هي ےك 
رسول الله عله قال: (إِذَا صَلَِيتَمًا في رحَالكُمَاء تم أَنَيِتَمًا مسجد 


تم امف ري )ا 


2 


کن انی در قَالَ: تال رشول الله صلى الله عليه وسل :صل 


عه # o‏ رار 


الصّلاة لرفعهاء قان آدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ قَصَلْهَاء نما لَك نَافَةٌ)("). 

وجه الدلالة من الأحاديث السابقة : 

أن الأحاديث عامة في إعادة الصلاة في جماعة» ولم تفرق بين إعادة 
صلاة دون أخرىء ولا لنبه عله على ذلك . 

4- عن أنس بن مالك قال: قدمنا مع أبي موسى الأشعري» فصَلَى 
بنا الفجر في المربّدء ثم جثنا إلى مسجد الجامع» فإذا المغيرة بن شعبَّة 
يصَلي بالناس» والرجال والنساء مختلطونء قَصَلَّينا معهه”*2. 

قال ابن حزم : هذا فعل الصحابة - رضوان الله عليهم - في صلاة 
الفجر”» ولم ينكر عليهم أحد» والعصر مثله. 


(5)تقدع ن 
(۲) تقدم تخريجه. 
(؟) انظر: المغني: ( 7 /7837). المحلى: ( 777/7 ). 
٤(‏ ) تقدم تخريجه. 


١ه‏ )المحلّى: (۲۸/۲). 


ه- عن صلَة بن قر العبسي”' قال : خرجت مع حُدَيفة» فمر 
مسجد فَصلى معهم الظهرء وقد كان صلّى» ثم مر بمسجد مَصَلَى 
معهم العصرء وقد كان صلّى» ثم مر بمسجد فَصَلَّى معهم المغرب» 
وشفع بركعة وكان قد صَلَّى('' . 


والأثر واضح في إعادة الظهر» والعصرء والمغرب . 


أولاً: نوقش استدلال الحنفية على أنه تكره إعادة صلاة الفجر 
والعصرء لأن الصلاة المعادة نافلة» ويكره التنفل بعد الصبح والعصر 
لنهي الرسول عله . 

بأن حديث النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر معارض بحديث 
يزيد بن الأسود"2 القاضي بمشروعية إعادة الصلاة لمن صلى منفرداً ثم 
وجد جماعة تصليهاء وهو عام في الصلوات كلها . 


)١(‏ صلة بن زفر العبسي: صلّه؛ بكسر أوله وفتح اللام الخفيفة» ابن زقّر» بضم 
الزاي وفتح الفاء» العبسي بالموحدة» أبو العلاء أو أبو بكر الكوفي» تابعي كبير» ثقة 
فاضلء مُخَرّج له في الكتب كلهاء توفي في زمن مصعب» وولايته على العراق . 
[انظر: سير أعلام النبلاء: (011/154)» تهذيب التهذيب: (584/14)» تقريب 
التهذيب: (۲۷۸)]. 

( ۲ ) أخرجه ابن حزم» وعبد الرزاق» وابن أبي شيبة. امحلى : (۲۸/۲)» المصنف 
لعبد الرزاق الصنعانى: »)۲۲-۲١/۲(‏ كتاب الصلاة» باب الرجل يصلى فى بيته؛ 
ثم يدرك الجماعة» الحديث ( ۳۹٠١‏ )» والصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي 
شيبة: ( ۱۷۸-۱۷۷/۲ )» كتاب صلاة التطوع والإمامة» من قال : إذا أعدت المغرب 
فاشفع بركعة ( ٠١۷‏ ). 

(۳) تقدم تخريج الحديث. 
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رد الحنفية على هذه المناقشة: بأن أحاديث النهي ثابعة في 
الصحيحين وغيرهماء ولذا فهي أرجح من غيرهاء لزيادة قوتهاء ولأن 
المانع مقدم على المبيح أو بحمل حديث يزيد بن الأسود على ما قبل 
النهي خا بل 

ويجاب عن هذا الرد بالتالي : 

أما قولهم: إن أحاديث النهي أرجح لقوتهاء فيرد بأنه لا شك أن 
الخاد اها ك هة الفزلاة بعك ا الغ الك قد سي 
بلا ريب» لكنها عمومات قابلة للتخصيصء وبذلك يكون حديث 
يزيد بن الأسود مخصصاً لعموم أحاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح 
وبعد العصرء وحديث يزيد صريح في إعادة صلاة الصبح لوقوع 
الحادثة في ذلك الوقت» ومثلها صلاة العصر” "2 . 

أما قولهم : إن المانع مقدم» أو بحمل هذا الحديث على ما قبل 
النهي» فيرد : بأن ادعاء التخصيص أولى من ادعاء النسخ أو الترجيح»› 
بالإضافة إلى أن هذا الحديث وقع في مسجد الخنيف» وكان ذلك في 
حجة الوداع» في أواخر حياة النبي عَيْتَّهُ وهذا بلا شك بعد نهيه عليه 
الصلاة والسلام عن الصلاة في الأوقات المذكورة» فوجب استثناء ذلك 
ا 


.) ٤۷۳/١ انظر: فتح القدير:‎ )١( 

(؟)انظر: سبل السلام: 45/5 )» نيل الأوطار: »))١٠١/۳(‏ الإشراف : 
39/1 )ء المغني: 780/1١‏ ). 

(۳) انظر: سبل السلام: 45/5١‏ ). 


1¥ 


ثانياً: ناقش الشافعية ومن وافقهم أدلة الحنفية ومن وافقهم 
القائلين بعدم إعادة المغرب با يلي : 

: أما استدلالهم بأنه لا يشرع التنفل بوتر غير الوت لقوله عله‎ -١ 
«صلاة اليل والنهار مَعْتَى مَعْنَى)7'؟. فيرد: بأنه ولا حجة لهم فيه‎ 
لأن الذي وجبت طاعته في إخباره بان صلاة اللْيل والنهار مَعْنَى مَعْنَى»‎ 
هو الذي أمر من صلى» ثم وجد جماعة تصلي أن يصلي معهم» ولم‎ 
يخص صلاة [ بعينها]"» وهو الذي أمر أن يتنفل في الوتر بواحدة أو‎ 
. "() بثلاث‎ 

هذا ويمكن الجمع بين الأدلة بحمل حديث: «صّلاة اللّيل 
والنهّار . ..» على التطوع المطلق, لا المقيد الذي له سبب وهو الإعادة 
لتحصيل فضيلة الجماعة. 

كما أنهم خالفوا مذهبهم» حيث أجازوا التطوع بأربع ركعات لا 
يَسَلّم بينهاء فقالوا: يصلي الظهر والعصر والعشاء مع الجماعة» وليس 
ذلك مق مقنق) وهذا تناقض مته 

-١‏ أما استدلالهم بقول الرسول عله : لأ وتران في لَيْلّة)”2) وأن 
من يعيد المغرب يكون قد أوتر مرتين. فيرد: بأن الدليل وارد في غير 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١١‏ أصلها: بعد صلاة. والصواب ما أثبته. 

.)١5١/7( (*)المحلى:‎ 

.)57/5( انظر: المحلى:‎ )٤( 


E)‏ بعل تخريجه 


1۸ 


محل النزاع» حيث أن محل النزاع هل يسن إعادة صلاة المغرب في 
جماعة لمن صلاها منفردا؟ والخبر وارد في الوتر وليس في صلاة 
الغرت: 

۳- أما استدلالهم بأن المغرب وتر صلاة النهار» فلو أعادها صارت 
فعا فجرد بان ر الان قد تل ون اران والتيسك اة 
بالعموم أقوى من الاستثناء بهذا النوع من القياس»'“. 

ثم إن النافلة لا تشفع الفريضة» بإجماع منا ومنهم» وهنا إحداهما 
نافلة» والأخرى فريضة» بإجماع منا ومن . 

ثالغاً: أما استدلال المالكية على عدم جوازإعادة العشاء بعد 
الوترء لأنه يلزم من إعادة العشاء إعادة الوتر» فإن أعاد الوتر خالف 
قوله عه : « ل وتران في ليلة)” "2 وإن لم يعده خالف قول النبي 
كله : «اجْعَلُوا خر صلاتگم باللَيْل وثرام2*0)*0, 


.)۱۷۹/۳( بدايةالمجتهد:‎ )١١ 

(۲) امحلی (بتصرف): .)۲٠١/۲(‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 

٤(‏ ) تقدم تخريجه. 

(ه) جواهر الإكليل: »)77/1١(‏ وانظر: الخرشي: (۱۸/۲)» الشرح الكبير 
للدردير: (۳۲۱/۱). 
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فيرد : بما قاله الدردير"“: «إن إفادة هذه العلل المنع فيها نظر»”"2 . 

وتعقبه الدسوقي" بقوله: «لاحعمال أن يكون النهي في قوله 
عه : لا وتران في ليلّة)(*» على جهة الكراهة» والأمر في قوله: 
«اجْعَلُوا آخرَصّلاتكُم بِاللَيّلِ وثْرا»(* للندب. فمخالفة الأمر 
المذكورء أو الدخول فيالنهي المذكور حينئذ لا يقتضي المنع»". 


وقد ات بأن ترك المستحب أولى من ارتكاب المكروه . 


61 اللاردير: ابو الجركات» احمد بن محمد ين الحم العدوي والشهير 
ار فاط زه لقو للا ين ولد سنة (717١١ه)»‏ في بني عدي بمصرء 
تعلم بالأزهر» يعتبر أوحد وقته في العلوم النقلية والفنون العقلية» تولى الفتيا» وصار 
شيخاً على أهل مصر في وقته» توفي بالقاهرة عام (١١١١ه)»‏ من مؤلفاته: «أقرب 
المسالك لمذهب الإمام مالك»» و« منح القدير» شرح مختصر خليل في الفقه. [ انظر: 
شجرة النور الزكية ( ٠١۹‏ )» معجم المؤلفين: (؟ //58-51 )]. 

(؟) الشرح الكبير للدردير: .)771١/1١(‏ 

(7) الدسوقي: أن غا للم كمي بن افيد بن عَرفّه الدسوقي . فقيه مالكي 
من علماء العربية والفقه» من أهل دسوق بمصرهء تعلم بالأزهر وأقام بالقاهرة» قال 
صاحب شجرة النور: (هو محقق عصره وفريد دهره)» توفي سنة (١12١١اه).‏ من 
تصانيفه: و« حاشية على الشرح الكبير على مختصر خليل» في الفقه المالكي» 
و« حاشية على شرح السنوسي لمقدمته أم البراهين » في العقائد . [ انظر: شجرة النور 
الركية ١:‏ 757/551 )»2 معجم المؤلفین :(۲۹۲/۸)]. 

)تقلع حريجة 

(ه5) تقدم تخريجه. 

٦ (‏ ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (۳۲۱/۱). 


رابعا: نوقشت الأحاديث التي استدل بها الشافعية ومن وافقهم 
على جواز إعادة الصلوات كلها بأنها : 

معارضة بما ورد في حديث ابن عمر-رضي الله عدهما-أن رسول الله 
َه قال: « لا تُصَلُوا صلاة في يوم مَرئيْنِ )20 . 

ويجاب عنه : بان المراد بالنهي أن لا يصليها مرتين منفردا» وهو 
خن ل هغل غيزلا الأشفيان ول تار در السب مو صلل 
منفرداً» ثم أدرك جماعة» فيصلي معهم» ليدرك فضيلة الجماعة» 
توفيقاً بين الأخبار ورفعاً للاختلاف”" . 

أو أن المراد أن الشانية تطوع» وليس بواجب ولا إلزام في التطوع 
ويرجع ذلك إلى أن الأمر بالإعادة اختيار<' . 

الترجيح : 

الذي يظهر - والله أعلم - ترجيح مذهب الشافعية ومن وافقهم 
القاضي باستحباب إعادة الصلوات كلهاء وذلك لسلامة الكثير من 
أدلتهم» لاسيما الآثار الصريحة الواردة بإعادة صلاة الفجر والعصر 
الو وجا ناو 

3 نمدم بحرو 


(۲) انظر: سبل السلام: ( 15/5 )» معالم السئن: (۳۸۹/۱). 
(۳) انظر: السنن الكبرى: ( 3١7/5‏ ). 
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أما بالنسبة لنهيه عَكْلَّهُ عن الصلاة بين الفجر والعصرء «فإن معنى 
ذلك إنشاء الصلاة ابتداء من غير سببب» فأما إذا كان لها سبب» مثل 
أنديقنادف :قوسا لرن اة فان يدها مي لد 
الفضييلة207, 

أما عدم إعادة المغرب» لأنه يلزم منه التنفل بثلاث» وهو لا أصل له 
في الشرعء ديت : #صلاة اللْيْلٍ والنهار مَعْنَى منتى" ت 
على التطوع المطلق, لا المقيد الل له سيب 

وفي عدم إعادة العشاء بعد الوتر» لعلة مخالفة حديث: «لا وتران 
في لَيلَةَ» ‏ وإن لم يعده خالف حديث: «اجعَلُوا آخر صلاتكم 
UE‏ اونظ كنا تقدم. 

/ا- إذا أعاد الصلاة فأيتهما فرضه. وكيف تكون النية في 
الإعادة؟. 

أولاً: اختلف العلماء فيمن صلَّى منفرداًء ثم أعاد صلاته في 
جماعة» فأيتهما فرضه على النحو التالي : 

القول الأول : إذا أعاد الصلاة» فالأولى فرضه» والثانية تطوع» وبه 
قال الحنفية» والأصح عند الشافعية في الجديد وهو المذهب» وبه قال 

.)۳۸۷/۱( معالم السنن:‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه . 


٤(‏ ) تقدم تخريجه. 


V۲ 


الحنابلة» وهو قول الظاهرية فيمن كان له عذر في التخلف عن 
ا لجماعة» فصلى وحده» وهو قول علي والثوري وإسحاق7' 7 "2 . 
القول الثاني : إن الفرض أحدهماء وذلك مفوض إلى الله باحتساب 
أيتهما شاء. وهو قول المالكية» والشافعي في القدي"“. 
القول الغالث : إن كان من لا عذر له في التأخر عن الجماعة, 


)١(‏ إسحاق: أبو يعقوب» إسحاق بن إبراهيم بن مَخْلد من بني حنظلة من تميم» 
ابن راهويه» ولد سنة ( ١١١ه)»‏ عالم خرسان في عصره» وهو أحد كبار الحفاظ. 
طاف البلاد لجمع الحديث» وأخذ عنه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم, قال 
فيه الخطيب البغدادي (اجتمع له الفقه والحديث والحفظ والصدق والورع والزهد »» 
استوطن نيسابور» توفي بها سنة (۲۳۸ه). من مصنفاته: المسند . [ انظر: تهذيب 
التهذيب: .])١195-1١90/١١‏ 

(۲) انظر: الهداية: 477/1١‏ )» فتح القدير: 47/١(‏ )» شرح الحلي على 
المنهاج: ( ۲٠٠١/١٠‏ ))المهذب:  )۲۲١/٤١(‏ تحفةالمحتاج:(159-178/5١))‏ 
المغني : ( ۷۸۸/۱ )» كشاف القناع: ( ٤٥۸/۱‏ )» المحلى: .)۲۷-۲٣/۲(‏ 

(۳) انظر: الخرشي : (۱۸/۲)» شرح الزرقاني على مختصر خليل: »)٠١/۲(‏ 
شرح المحلي على المنهاج: ( ۲۲٠/۱‏ )» المجموع للنووي: ( ۲۲٤/٤‏ ). 

٤(‏ ) سعيد بن المسيب: أبو محمد» سعيد بن الْسيّب بن حزن بن أبي وطب بن 
عمرو بن عائذ بن عمّران بن مخزوم بن يقظة, القرشي الخزومي» عالم أهل المدينة» من 
كبار التابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة» ولد سنة (1١ه)؛‏ جمع بين 
الحديث والفقه والزهد والورع» كان احفظ الناس لأقضية عمر بن الخطاب وأحكامه 
حتى سمي راوية عمرهء توفي بالمدينة سئة ( ٤‏ ۹ه). [انظر: سير أعلام النبلاء : 
»)715-577/5١‏ تهذيب التهذيب: (4 .])۷۷-۷٤/‏ 


A1 


طا وال ار 

الأدلة: 

أولاً : أدلة الحنفية ومن وافقهم : 

استقدل الحنفية ومن وافقهم على أن فرضه الأولى»› والمعادة تطوع› 
بما يلي : 


امطو عن يزناين الأشرء الشاحري اذا مسرل ل ينه قال : «إذا 
ا في رحالک ون انكام : جَمَاعَة د مه 6 


مو ت 


كما نَافلةٌ)(*2 . 
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4ت عن ابي ذَرْ قال : ال رَسّول الله صلَّى اللّهِ عليه عليه وَسَلم: وصل 


الصّلاةً لوقتهاء فان أدرَكتَها مَعَهُمْ قَصَلَهَاء ٠‏ فَإِنْهَا لَك الع( 


١١)أبومحمدء‏ عطاء بن أسلم بن أبي رباح - بفتح الراء والموحدة - ثقة» فقيه 
فاضل» بق خار اكيت ولد بالجتد a‏ معدوداً في المكيين» 
سمع عائشة وآبا هريرة» وابن عباس» وأم سلمة» وأبا سعيدء وممن أخذ عنه: 
الأوزاعي» وأبو حنيفة» كان مفتي مكة» شهد له ابن عباس وابن عمر وغيرهما 
بالفتياء وحفوا أهل مكة على الأخذ منه» مات بمكة سنة (14١1١ه)‏ .[انظر:تذكرة 
الحفاظ :( ۹۸/۱ )»تهذيب التهذيب:(1/9/1١-187١)»‏ تقريب التهذيب: 
(۹۱)]. 

(۲) ابو عمرو» عامر بن شراحيل الشعبي - بفتح الشين المعجمة وسكون العين 
ES Sl‏ 1 
ولد بالكوفة عام (5١ه).»‏ راوية وفقيه» من كبار التابعين» اشتهر بحفظه» أخذ عنه 
الإمام أبو حنيفة وغيره وهو ثقة عند أهل الحديث» توفي سنة (١۳١٠ه)‏ بالكوفة. 
[انظر: تذكرة الحفاظ: ( ۸۸-۷۹/۱))› وفيات الأعيان: »)١١-١۱۲/۳(‏ تهذيب 
التهذيب : ( ه/لاه-50 )]. 

(؟) انظر: المحلى: ( ۲۷/۲ )» المغني: .)۷۸۸/١(‏ 

٤(‏ ) تقدم تخريجه. 

E) 


V٤ 


وجه الدلالة من الحدينين : 

أن الرسول عله قد صرح في الحديثين المتقدمين بأن الصلاة المعادة 
نافلة» والأولى هي الفريضة. 

۳- ( ولأآن الأولى قد وقعت فريضة وأسقطت الفرض» بدليل أنها لا 
عبن انيرا اوزة الى E‏ رق الساقية در فضي 
وجعل الأولى نافلة : 

قال حماد”' 2 قال إبراهيم : «إذا نوى الرجل صلاة وكتبتها الملائكة 
فمن يستطيع أن يمحوها له؟ فما صلی فهو تطوع»'. 

ثانياً: دليل المالكية ومن وافقهم : 

ادلا غك أن الله تت اا فام ماروا مات سعد ع 


م ۵ عاض #286 ساس 5 عه ع #ح ‏ ره 2 مارم 2 
عبد الله بن عمّر - رضي الله عنهما - أن رجلا سأله فَقَالَ: (إني 
ل فى بم بيتى » ثم أدرك | لصّلاة مع الإمَام ًف ا م قال له 


ره قر و و صم فى اس ره 


عبداللّه بن عمَرَ: َعم . فَقَالَ الرجل: أيتهما أَجَعَلُ صلاتي؟ فَقَالَ 


ابن عْمَرَ: أو ذلك إليْك؟ إِنّمَا َلك إِلَى الله يَجَعَل أَيُعَهُمَا شّاء)0" . 


)١(‏ أبو إسماعيل» حَمّاد بن أبي سليمان» مسلم» الكوفي» الأصبهاني الأشعري 
بالولاء» فقيه تابعي» من شيوخ الإمام أبي حنيفة أخذ الفقه عن إبراهيم النجّعي 
وغيره» وكان أفقه أصحابه يضعف في الحديث عن غير إبراهيم» وهو مستقيم في 
الفقه» توفي عام (١١١ه).؛‏ وقيل ( ۱۱۱۹ه).[انظر:سیر أعلام النبلاء:( 171/68 
۹))» تهذيب التهذيب: ( ٠١-١٤/۳١‏ )» طبقات الفقهاء للشيرازي: ( 854 )]. 

.)۸/۲( وانظر: الشرح الكبير لابن قدامة:‎ ») ۷۸۹-۷۸۸/١ ( : المغني‎ )١( 

9*) الموطا: »)١*8/1١‏ كتاب صلاة الجماعة (۸)» باب إعادة الصلاة مع 
الإمام(۳). 


ثالغاً: أدلة الظاهرية ومن وافقهم : 
استدلوا على أن المكتوبة هي التي صلاها في جماعة بما يلي : 


E‏ ه ا ها اع داته ‏ ق 
-١‏ روى ابو داود بسنده عن يزيد بن عام مر قال : « جعت والنبي 


صَلَّى الله عليه ا a‏ م في الصسّلاة ار 
الصلاةء قال اصرف عل رسو الله می لله خان عة سام اقا 


ہے اه و 


يزيد جَالسا فَقَال :أل تسل نا برید؟ قال لی ارول الله ق 


رر سے ه 


نامال لد 2 


گنت گك 1 صَلَّيت في منزليء ونا ا 1 حي أن قل ا فاش قال : «إذا 


ع ع قر اه ع مه صاصم © 2 


جعت إلى الصلاة فَوَجَدت الئاس فصل مَعَهم» »> وإن كنت قد 
SS‏ 


يد ا 0 
وجه الدلالة : 


صرحت الأحاديث المتقدمة بأن المعادة هي الفريضة . 


- يزيد بن عامر: أبو حاجزء يزيد بن عامر بن الأسُود العامري» السّوّاتي‎ )١( 
بضم المهملة -» صحابي» شهد حنين مع المشركين» ثم أسلم بعد . [انظر: أسد‎ 
-195/١١( الغابة: ( 4 /7/57)» الإصابة: (/5559)» تهذيب التهذيب:‎ 
.])٦٠۲( تقريب التهذيب:‎ )517 

(۲) سنن أبي داود: (١788/1)؛‏ كتاب الصلاة ( ۲ )» باب من صلى في منزله» 
ثم أدرك الجماعة؛ يصلي معهم (/ه )» الحديث ( ٥۷۷‏ ). وقد انفرد بهذه الرواية» 
السنن الكبرى: 707/5١‏ )» كتاب الصلاة» باب من قال الثانية فريضة . 

(۳) سنن الدارقطني : 414/1)» كتاب الصلاة» باب من كان يصلي الصبح 
وحده» ثم أدرك الجماعة» فليصل معهاء الحديث ( 5 ). 


4 


المناقشة والترجيح : 
والمعادة نافلة وهو قول الحنفية والأصح عند الشافعية»› والحنابلة» 
والظاهرية فيمن كان له عذر فى التخلف عن الجماعة وذلك لما يلى : 
خلاف ذلك . 
إلى الله؛ لأن معناه ذلك إلى الله في القبول'. 

ج- إن القول بأن الفريضة هي الشانية» يلزم منه الرفض للأولى بعد 

د إن أدلة القائلين بأن الفريضة فى الثانية» فيها مقال وذلك أن 
حديث يزيد بن عام" ضعفه النووي» وقال البيهقي : هو مخالف 
لحديث يزيد بن الأسود "» وهو أصح منه وأثبت”2*7. أما الرواية التي 
استدلوا بها في حديث يزيد بن الأسود”” 2 فقد قال عنها الدارقطني : 
رواية ضعيفة» شاذة» مردودة» لخالفتها الثقات2'7 , 

.) 775/1١١ انظر: شرح الزرقاني على موطا الإمام مالك:‎ )١( 

(؟) تقدم تخريج الحديث. 

739 ) تقدم تخريجه. 

: نصب الراية‎ ») ١١4/37 انظر: سبل السلام: ( 45/5 )» نيل الأوطار:‎ )٤( 
.)۳۰۲/۲( السنن الكبرى:‎ )١٠١/59 

١‏ 5 ) تقدم تخريجه. 


٦ (‏ ) سنن الدارقطني : 1١4/١‏ )» سبل السلام: ( 41/7 )» نيل الأوطار: 
.)١١4/9(‏ 


4 


ثانياً: النية في الإعادة : 

اختلف الفقهاء في كيفية النية في الإعادة على النحو التالي : 

القول الأول: ينوي بالمعادة الفريضة. وبه قال ابن عابدين من 
الحنفية» وهو قول الفاكهاني!' 2 وابن فرحون” "2 من المالكية» وهو 


الأصح في الغ 


و ابن ی على بن مالع عن ا 
الإسكندراني» الفاكهاني» ولد بالإسكندرية عام (754ه)» كان فقيها فاضلاء 
متفنناً في الحديث» والفقه» والأصولء والعربية» والأدب» من فقهاء المالكية؛ أخذ عن 
ابن دقيق العيد والبدر بن جماعة وغيرهماء توفى بالإسكندرية عام( ؛ ؟لاه). من 
تصانيفه : « شرح الرسالة » لابن أبي زيد القيرواني في فقه المالكية» و« شرح العمدة» 
في الحديث» و«الإشارة» في النحو. [انظر: الديباج المذهب: »)۸۲-۸١/۲(‏ هدية 
العارفين: ( 89/5 )» شذرات الذهب: (145/5-/!91)» معجم المؤلفين: 
59/1١‏ ؟)]. 

( ۲ ) أبو الوفاء: برهان الدين» إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم بن 
محمد بن فرحون» فقيه مالكي» ولد بالمدينة سنة (19١لاه)»‏ ونشأ بهاء وتفقه وولي 
قضاءهاء كان عالماً بالفقه والأصول والفرائض وعلم القضاءء توفي بالمديئة عام 
(59لاه). من تصائيفه: « تسهيل المهمات في شرح جامع الأمهات») وهو شرح 
مختصر ابن الحاجب» و« تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام» و«الديباج 
اذهب في أعيان المذّهّب». [انظر توشيح الديباج وحلية الابتهاج: (صه5-4؛ )» 
شذرات الذهب: (5/لاهكع) معجم المؤلفين: 2 .])"8/١‏ 

(۳) انظر: حاشية ابن عابدين: ( ٤۸۷/١‏ )» الخرشي: (۱۸/۲))» الفواكه 
الدواني : (١1/١1١؟)»‏ مواهب الجليل: (؟5/ 5-46 )» شرح المحلي على المنهاج: 
.)5١5/١(‏ المجموع: »)١5١14/14(‏ تحفة المحتاج: »)١59-57/5(‏ مغني الحتاج: 
(١/559-:؟1).‏ 


VA 


القول الثاني : أن يعيد صلاته مفوضاًء دون التعرض لنية الفريضة. 

القول لالت اة بتري الله أو العضر ما دون الح اة 
الفرضية. وهو الصحيح في الجديد عند الشافعية؛ واختاره إمام 
ا لحرّمين "» ورجحه النووي في الروضة» وبه قال الحنابلة". 

الراجح : 

أن ينوي الظهر أو العصر مثلا دون التعرض لنيّة الفرضية» وهو قول 
الحنابلة ومن وافقهمء أو يفوض الأمر لله» كما قال المالكية» للقطع بان 


)١(‏ انظر: مواهب الجليل: (5/ 85-85 )»: حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير: ( 771١/1١‏ )» حاشية البناني على شرح الزرقاني : ؟ / ٠‏ ). 

)١(‏ أبو المعالي» ضياء الدين» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
ا لجويني النيسابوري» المعروف بإمام الحَرّمين» ولد في جوين سنة (419ه)» فقيه 
شافعي» أصولي» متکلم» أديب» مجمع على إمامته وغزارته» تفقه على والده» وأتى 
على جميع مصنفاته» وتصرف فيها حتى زاد عليه في التحقيق والتدقيق» جاور بمكة 
أربع سنين» وبالمدينة يدرس ويفتي ويجمع طرق المذهب» ولهذا لقب بإمام الحرمين 
تولى الخطابة بمدرسة النظامية بمدينة نيسابور» وفوض إليه اللأوقاف وبقي على ذلك 
ثلاثين سنة» توفي سنة (۷۸٤ه).‏ من مصنفاته: «نهاية المطلب في دراية المذهب») 
في فقه الشافعية» و«الشامل» في أصول الدين» و«البرهان» في أصول الفقه . [انظر: 
وفيات الأعيان:(517//8١17/0-1١)»‏ سيرأعلام النبلاء: 17/7/-458/1١8(‏ )2 
طبقات ابن السبكي : ( ۲٤۹/۳‏ )]. 

(۳) انظر: مغني ا محتاج: »)7514/١(‏ شرح المحلي على المنهاج: (١757/1)؛‏ 
المجموع: )5١5/1(‏ الإقناع: »)٠١١/١(‏ كشاف القناع: ( 58/1١‏ )» الشرح 
الكبير لابن قدامة: ( ۲ /۸). 


۷۹ 


الغانية لست قرفا كساتؤزدتك الك الح السوية و تداق هذا 
تأويل العلماء لحديث : «لا تُصَلُوا صّلاة في يوم مرتَيّن» "٠ء‏ بان النهي 
مختص بإعادة الفريضة بنية الافتراض» أو على أنهما فريضة» ولم يكن 
النهي على أن إحداهما نافلة» كما نص على ذلك رسول الله عبر" . 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) انظر: سبل السلام: ( 45/5 )» نيل الأوطار: (14/1 ١183-١١‏ ).؛ المحلى: 
55/5 ). الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ( ٠٠١۲/۱‏ ). 


المغال الغاني: مشروعية السنن('2 جَبْراً للنقصان في صلاة 
الفريضة. 

إن من جملة ما شرع له النفل من الرواتب جَبر الفرائض"» لأن 
العبد وإن جلت رتبته» لا يخلو في أداء الفريضة من تقصير» وليس هو 
على و م ان الدع ات سواسو عا ا وج ان ددا 
لو قدر أن يصلي الفرض من غير تقصير لا يلام على ترك السنن»". 


)١(‏ المندوب» والسنة» والتطوع» والنفل» والمستحب,. والمرغب فيه» والحسن 
ألفاظ مترادفة اصطلاحا عند جمهور الأصوليين» وهو : ما طلب فعله من المكلف طلبا 
غير جازم» أو ما أثيب على فعله» ولا يعاقب على تركه. وخالف الحنفية ففرقوا بين 
السئّة والنفل» فالسئة أعلى من النفل في الرتبة» والمندوب مرادف للنفل . والواقع أن 
الخلاف لفظي» لأنه لا خلاف بين العلماء في أن بعض السنن أفضل من بعض . [ انظر: 
حاشية ابن عابدين: ( 7١/١‏ )؛ شرح الجلال على متن جمع الجوامع: (۸۹/۱- 
٠‏ )» أصول الفقه محمد أبي النور زهير: ١(‏ / 55-88 )) شرح مختصر الروضة: 
(۳۷۲/۳)» شرح الكوكب المنير: ( 5037/1١‏ ). 

)١١‏ انظر: الدر الحتار: 457/١‏ )» حاشية ابن عابدين: ( 157/١‏ )» حاشية 
الطحطاوي على الدر الختار: ( 784/1١‏ )» الخرشي : ( ۳/۲ )» الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي: (۱۲٤١/١١‏ تحفةالمحتاج: ( ۲٠۹/۲‏ )» نهاية المحتاج: »)٠١۷/۲(‏ 
حاشية قليوبي على شرح الحلي على المنهاج: »)۲١٠/١(‏ فتح المعين بشرح قرة 
العين: ( ١4*/1؟)»‏ حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب: (١97/1؟)»:‏ حاشية 
البجيرمي على شرح منهج الطلاب: ( 774/1١‏ )» كشاف القناع: ( 4١١/١‏ )» سبل 
السلام: (۷/۲)» فتح الباري: 717/11١‏ )» طرح التشريب في شرح التقريب : 
54/١١‏ ه؟). 

(۳) حاشية الطحطاوي: .)۲۸٤/١(‏ 


۸١ 


قال ابن دقيق العيد”'؟: «النوافل التى بعد الفرائض هى لجبر النقض 
الذي قد يقع في الفرائض» فإذا نقص في الفرض ناسب أن يقع بعده مأ 
يجبر الخلل الذي قد يقع فيه»". 


والدليل ما رواه الترمذي وغيره بسندهم عن أبي هريرة - رضي الله 


عنه ‏ قال: قال رسول اد يله : « إن أول ما يحاسب به العبد يوم 


ے9 سم اس 


الأ لْمَيَامَة من عمله لا إن 9 صلحت د قد أفلح وأ نجح»› وإِن 
فُسّدّت» ققد خاب وَخَسرَ فَإِن الْتَقَصَ من فُريضته شىء قال الرب 
E‏ شاه اماه 9 ے سه کے اس 09 م #20 .6 
عز وجل : انظروا هل لعبدي من تطوعء فيكمل بها ماانتقص من 


ر 


TT‏ ا 


)١(‏ أبو الفتح» تقي الدين» محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري»› 
المعروف كابيه وجده بابن دقيق العيد» الشافعي» المالكي» تفقه على يد والده بقوص» 
وكان والده مالكي المذهب» ثم تفقه على الشيخ عز الدين بن عبد السلام فحقق 
المذهبين وأفتى فيهماء ولد سنة ( ١٠٠٦ه)»‏ من أكابر العلماء بالأصول» مجتهدء 
فقیه» محدث أديب» نحوي» شاعر» ولي قضاء الديار المصرية وتوفي بالقاهرة سنة 
(۲٠۷ه).‏ من تصانيفه: «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» في الحديث» 
و« أصول الدين» و«الإلمام بأحاديث الأحكام». [انظر: شذرات الذهب: (5/ه- 
5 )» معجم المؤلفين: .])۷٠/٠١(‏ 

(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ( ۳٠١-۳٠۲/۱‏ )» حاشية البئاني 
على الزرقاني : ( ۲۷۹/۱ ). 

(7) أخرجه الترمذي واللفظ له» وبنحوه ابن ماجه» وأبو داود» والنسائي» والإمام 
أحمدء والحاكم. [انظر: سنن الترمذي: ( ۲۷١-۲۹۹/۲‏ )» كتاب الصلاة» باب ما 
جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة (ه0٠7)»‏ الحديث »)٤١۳(‏ = 


A۲ 


«فالحق سبحانه وتعالى لم يوجب شيئاً من الفرائض غالبا إلا وجعل 
له من جنسه نافلة» حتى إذا قام العبد بذلك الواجب» وفيه خلل ماء 
يجبر بالنافلة التي هي من جنسه. فلذا مر بالنظر في فريضة العبد» 
فإن قام بها كما أمر الله» جوزي عليهاء وأثبتت له» وإن كان فيها 
خلل» كمّلت من نافلقه» حتى قال البعض: إنما تثبت لك نافلة» إذا 
لمت للق الف يه 00 

«فينبغي للإنسان أن يحسن فرضه ونفله» حتى يكون له نفل يجده 
زائداً على فرضه» يقربه من ربه »". قال تعالى في الحديث القدسي : 


سس ماس لق ره م لل سد تت ر رق 0 ل ر ر ر ه دهعي وه و 
«وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا اة كرك 


= وقال: و« حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه؛» وقد روى هذا 
الحديث من غير هذاالوجه عن أبي هريرة»: ( ۲۷۱/۲ )» وسان أبي داود : 
».)5410/١(‏ كتاب الصلاة ( ۲ )» باب قول النبي عه : كل صلاة لا يتمها صاحبها 
تتم من تطوعه) ( ٠٤٠١‏ )» وستن النسائي : ( ۲۳٤-۲۳۲/۱‏ )» كتاب الصلاة» باب 
المحاسبة على الصلاةء والمستدرك: ( »)۲٦۲/١‏ كتاب الصلاة» أول ما يحاسب به 
العبد يوم القيامة الصلاة» قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبى . السنن الكبرى: ( ۳۸٦/۲‏ )» كتاب الصلاة» باب ما روي في إتمام 
الفريضة من التطوع في الاش والفتح الرباني: (؟ / 5-11 ؟ )) كتاب الصلاة» باب 
فضل صلاة التطوع وجبر الفرائض بالنوافل (8 )» الحديث ( 515 )» قال الساعاتي في 
بلوغ الأماني: (4/5؟): «سنده جيد». هذا والحديث له شاهد من حديث تميم 
الداري» قال عنه الحاكم : «إسناده صحيح على شرط مسلم». المستدرك :( 577/1١‏ 
307). 

.) 15/5 ( فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير:‎ )١( 

.)١1؟154/1١١(‎ : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


AY 


ماه دهي ل رم ت7ا لد ص صخ الى وه و رر شار مه و ت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» وَيَدَه الّتى يبطش بهاء 
© ممه ىه r‏ ر 


ان يمشي بهاء وإن سألنى لأعطينه» ولعن استعاذني لأعيذنه» 


اه« 


o 


عم رکه لھ ےر هاس © ررم سمس ر م o0‏ ىهم ل سره ر لر 07 2 
وما ترددت عن شىء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن,» يكره | ت 
ر 


OEE 

«فمن ترك التطوعات» ولم يعمل بشيء منهاء فقد فوت على نفسه 
اغ وا ا 

هذاء وإن كان النفل جابراً للفرض» إلا أنه يكره نية ا بر فيه» لعدم 
العمل به("2» إذ أن رسول الله عله واظب على هذه السّنن كما روى 
البخاري ومسلم بسندهماعن أبن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال : 
«صليت مع النبي عَْلّْهُ سجدتين قبل الظهر» وسجدتين بعد الظهرء 
وسجدتين بعد المغرب» وسجدتين بعد العشاء» وسجدتين بعد 
الجمعة» فأما المغرب والعشاء ففي بيته»“. 


5140/1١1١ جزء من حديث رواه البخاري عن أبي هريرة. صحيح البخاري(‎ )١( 
.) 56٠.05١ باب التواضع (78)» الحديث‎ ») 8١ كتاب الرقاق(‎ >20 

(۲) مواهب الجليل: (؟75/1). 

(؟) انظر: حاشية الدسوقي: »)7١/1١(‏ بلغة السالك: ( 175/1١‏ ). 

٤ (‏ ) رواه البخاري ومسلم» واللفظ للبخاري. صحيح البخاري: /۳١(‏ 50 )» 
كتاب التهجد ( ۱۹ )» باب التطوع بعد المكتوبة (۲۹)» حديث »)١١۷۲(‏ صحيح 
مسلم: 504/١١‏ )»؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ( ٦‏ )» باب فضل السنن الراتبة 
قبل الفرائض وبعدهاء وبيان عددهن )١5(‏ الحديث .)۷۲۹/۱۰٤(‏ 


A٤ 


وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن النبي عله لم يكن على شيء 
من النوافل أشد معاهدة ' منه على ركعتين قبل الصبع". 
فنحن نأتي بهذه النوافل تأسيا به عَكلّْهُ من دون النظر إلى معنى 
الْجَبّر بل يفوض الأمر لله» فإن حصل بها امبُر فهو من فضل الله 
42 دم 
عز وجل" . 
وأما في حقه عله » فهي لزيادة الأجر والثواب» وذلك من خصائصه 
َيه على الأمة(“ . 
إذا علم هذاء فقد اختلف العلماء فيما يجبر بالسنن على قولين: 
القول الأول : 
إن النوافل تجبر نقص خلل الصلاة» إذا وقع الخلل في السنن المطلوبة» 
كترك الخشوع» وتدبر القراءة في الصلاة» فلا تجبر السنن الخلل الواقع 
فى الفرائض المطلوبة فى الصلاة . 
)١ ١‏ معاهدة: محافظة. 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم. واللفظ لمسلم. صحيح البخاري: ( 45/5 )» كتاب 
التهجد »)١9(‏ باب تعاهد ركعتي الفجر» ومن سماهما تطوعا ( ۲۷ ) الحديث 
»)١11759(‏ صحيح مسلم: 501/1١‏ )» كتاب صلاة المسافرين وقصرها (5 )» باب 
استحباب ركعتي سنة الفجر» والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهماء وبيان ما 
يستحب أن يقرأ فیهما ( ۱٤‏ )» حديث .)۷۲٤/۹٤(‏ 


(۳) انظر: حاشية الطحطاوي: .)۲۸٤/١(‏ 
٤ (‏ ) انظر: الدر امختار:( ٤۸۳/١‏ )»حاشية البجيرمي على الخطيب :( 511/1١‏ ). 


وبذلك قال الشافعية» وهو قول الإمام البيهقي”'' . 

القول الثانى : 

إن النوافل تجبر الخلل الواقع في الصلاة المفروضة» سواء ما انتقص من 
فروضها وشروطهاأو من سننهاء كما أنها تجبر نقص ما ترك من 
الفرائض في الآخرة لعذر» كان مات قبل قضائهاء أو تركها سهوا ولم 
بذعا فم النفل شاا كاك مجه ا تن ر ك ب اة 
n‏ 

اما لو ترکهاعمداء أو نسيء ثم ذكرهاء فلم یات بها عامدا 
واشتغل بالتطوع عن أداء فرضهاء وهو ذاكر لهاء فلا تكمل له الفريضة 
من تطوعه» بل لا بد من الإتيان بغينها. 

)١(‏ انظر: المنشور: (۸/۲) تحفةالمحتاج: »)۲٠۹/۲(‏ حاشية قليوبي: 
»))۲٠١/١(‏ نهاية المحتاج: .)٠١۷/۲(‏ 

(۲) في كتاب إيضاح القواعد الفقهية» لعبد الله بن سعيد محمد عبادي 
اللحجي ( ۷۸-۷۷ ): قال إمام الحرمين: قال الأئمة خص الله نبيه ته بإيجاب أشياء 
لتعظيم ثوابه» فإن ثواب الفرض يزيد على ثواب المندوبات بسبعين درجة» وتمسكوا 
ما رواه سلمان الفارسي - رضي الله عنه - أن رسول الله له قال في شهر رمضان: 
ومن تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه» ومن أدى 
فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه». فقابل النفل فيه بالفرض في 
غيره» وقابل الفرض فيه بسبعين فرضا في غيره» فأشعر هذا بطريق الفحوى أن الفرض 
في صحيحه ( ۱۹۱/۳ ) رقم (۱۸۸۷) ثم قال: إن صح الخبر» . 


1م 


بهذا قال الإمام الغزالي”' 2 وابن حجر الهيتمي من الشافعية» وابن 
الخ 70053 , 

الأدلة : 

أولاً: أدلة أصحاب القول الأول : 

استدلوا على أن النوافل تحبر نقص السنن في الفرائض كترك الخشوع 
وغيره بما يلي : 


اع اق تكاس ا ما ب مشولا مستي بز اكبيد الاي 
الشافعيء الغَرّالي - بعشديد الزاي» وقيل بتخفيفها ‏ الملقب بحجة الإسلام» ولد 
بالطّابّران - بفتح الطاء المهملة والباء الموحدة وراء مهملة وبعد الألف الثانية نون - 
إحدى بلدتي طوس سنة ( ٠45ه)؛‏ فقيه شافعي» أصولي» متكلم» متصوف» لازم 
إمام الحرمين» فبرع في الفقه في مدة قريبة» ومهر في الكلام والجدل حتى صار عين 
المناظرين» توفي سنة ( ٠5‏ هه). من تصانيفه: «الوجيز»» و«الوسيط » في الفقه» 
و«المستصفى » في الأصول» و«دتهافت الفلاسفة)» و«إحياء علوم الدين». [ انظر: 
طبقات الشافعية للسبكي : ( ۳۸۹-۱۹۱/٩‏ )» وفيات الأعيان: )»)5١9-5١5/14(‏ 
سير أعلام النبلاء: (15/ 7145-7517 )» معجم المؤلفين: .])1717-555/1١١((‏ 

(۲) أبو بكر» محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن العربي الأندلسي» 
الإشبيلى» من أئمة اا معدت تق مدي اطول 
أديب» أخذ عن الطرطوشي والإمام الغزالي وأخذ عن القاضي عياض وغيره» وتوفي 
سنة ( 47 هه). من تصانيفه: «عاضة الأحوذي شرح الترمذي »» و«أحكام القرآن»)» 
و« المحصول في علم الأصول »» و« مشكل الكتاب والسنة». [ انظر: سير أعلام النبلاء : 
»)۲٠٤١-١۹۷/۲۰(‏ شجر النور الزكية: »)۱۳۸-١۳١(‏ الديباج المذهب: 
(/765-565). معجمالمؤلفين: ١١١/145؟15-5١)].‏ 

(۳) انظر: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: ٠١17/5١‏ )2 تحفة الحتاج : 
»)۲٠۹/۲(‏ حاشية قليوبي : ( ۲٠١/١‏ )» فتح المعين بشرح قرة العين: -۲٤۳/١(‏ 
4 » حاشية إعانة الطالبين: ۲٤٤١۲٤۳١/١‏ )» حاشية الشرقاوي على تحفة 
الطلاب : ( ۲۹٦/۱‏ )» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ( ٠۲٤/١١‏ )» فيض القدير: 
0 


AY 


-١‏ قال تعالى في الحديث «ومَا تَقَرْب لي عَبدي بشيء 
أحَب إلَي مما افترضت عليه(" 
وجه الدلالة : 


أن الله تعالى جعل الفرض أحب ما يتقرّب به العبد إليه من أنواع 
العبادات» فدل التعبير ب«أفعل) التفضيل (أحب ) على أفضلية 
الفرض على غيره» والشيء لا ينجبر بما هو دونه . 

؟- وروى الطبراني بسنده عن عائذ بن قرط" 2 قال : قال رسول الله 
له : «من صَلّى صلاة زيد عليها من سبحاته حتى تتم». وفي رواية 
«زيد عليها من سبحته)( 7 


وأ رومن ديك رواه البخاري نطولا وقد قل و . ولفظه كاملا: 
قال راستول الله 3 الله الور 0 لل كال ام 


و سے سه د هدهي يه ن 


كتير بلاطل على امد تی ل سمه لذي ينه به وم لي 
يبصربه وَيَدَهُ التي يَبْطش بها وَرِجْلَهُ التي يَمْسْي بها ون سَألني لأعطينه ون 
اسْمَعَاذْني لأعيذنه وما ردت عن شي أنا اله َرَدْدي عن تس الْمُؤْمن يكره 
اموت وأا أكره مساءته4: 

١ (‏ في مجع الزوائ: المطبوع زعايد والضبوات "كما ات واسمه : عائذ بن 
فرط السكُوني» شامي . [انظر: أسد الغابة: ( 45/7 )» الإصابة: ١77/5‏ 
[CY‏ 

(۳) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : : ( ۲۹/١‏ )» قال الهيشمي : « رواه الطبراني في 
الكبير» ورجاله ثقات »» قلت - والله اعلم -: لم أجده في الطبراني لفقد معظم 
حرف العين منه» وفى الإصابة : ( ۲٠۳/۲‏ ) قال: «إسناده حسن». قال مصححه: بل 
هو في المعجم الكبير للطبراني ( ۲۳-۲۲/۱۸ ) رقم (۳۷)» وفي مسند الشاميين له 
١١/9‏ ). 


A۸ 


أنه عله و جعل التتميم من السبحة أي النافلة لفريضة صليت 
اة لا ل ك الا 

ثانيا : أدلة أصحاب القول الثانى : 

استدلوا على أن النفل يجبر نقص الصلاة المفروضة» سواء أكان ما 
انتقص من سننها أو فروضهاء أو ما ترك من الفرائض لعذر بما يلي : 

-١‏ حديث أبي هريرة وفيه قال رسول الله له : «فإن الْمَقَصَ من 
فُريضّعه شِيء» قال الرب عَرَ وَجَلَ : : انظروا هل لعَبّدي من تطوع 
فَيَكَمَلَ بها ما انْمَقَص من الْمَرِيضَّة» تم يون سَائر عَ مله على 
ذلك)2 "2 ., 

وجه الدلالة : 

أن ظاهر الحديث يفيد أن من فاتته الصلاة المكتوبة» قام النفل 
ا ين 

كعات لكوي تلاك يجيه مرحي عدوي 
عين النفل فرائض» ونوافل» ۇرڭوغا وخا وهذه الأفعال وألا قوال 
فرائض فيهاء فتجبر الفرائض بالفرائض» وما نقص من خشوعها وآدابها 
ف يجبّر بالنافلة9* 2 . 

.)۲۱۹/۲( تحفة المحتاج:‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 

(") انظر: حاشية السندي على النسائي : ( 755-178571١‏ ). 

٤ (‏ ) انظر: فيض القدير: 95/1 ). 


۸۹ 


الترجيح : 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو: أن النوافل تقع جوابر لمن 
أذى الفرائض ناقصة» أو تركها لعذر كسهوء لا من آخلّ بهاء واشتغل 
بالتطوع عن أداء الفرض» فلا تكمل له فريضة من تطوع» لقوله َه : 
١نم‏ يَكُونُ سّائرٌ عَمَّله على ذَلكَ)2'7. «وليس في الزكاة إلا فرض أو 
فضل» فكما يكمل فرض الزكاة بفضلهاء كذلك الصلاة» وفضل الله 
اوسع وكرسة اعم وام 2 .يويد هذا العاويل ما ذكرة اليوط 253 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله عله قال: «أول ما 
افترض الله تعالى على أمتى الصلوات الخمسء وأول ما يدفع من 
فمن كان ضيّع منها شيئأء يقول الله تبارك وتعالى : انظروا هل تجدون 
لعبدي نافلة من صلاة» تتمون بها ما نقص من الفريضة؟ وانظروا في 
صيام عبدي شهر رمضان» فن كان ضيّع شيئا منه» فانظروا هل تجدون 

(۱) تقدم تخريجه. 

(؟) عارضة الأحوذي: .)۲٠۷/۲(‏ 

(۳) أبو الفضل» جلال الدين»عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين 
الخضيري السيوطي» أصله من أسيوط» ولد سنة (۹٤۸ه)‏ ونشأ بالقاهرة يعيمأء 
حفظ القرآن وهو ابن ثماني سنوات كان عالماً شافعياًء نورخا ديا وأعلم أهل زمانه 
بعلم الحديث وفنونه والفقه واللغة» لما بلغ الأربعين اعتزل الناس وتفرغ للتأليف» توفي 8 
سنة ( ١١۹ه).‏ من مصنفاته والتي أحصاها بعضهم ( ٠٠٠١‏ ): «الأشباه والنظائر) في 
فروع الشافعية» و«الحاوي في الفتاوي)» و« الإتقان في علوم القرآن) و«الجامع 
الصغير» في الحديث» و«الدر المنثور في التفسير المأثور». [انظر: شذرات الذهب: 


(1/4ه-همه )» هدية العارفين: ( ٥٤٤-٥۳٤/١‏ )2 معجمالمؤلفين: ( ١78/5‏ 
١”ا١ا)].‏ 


لعبدي نافلة من صيام» تتمون بها ما نقص من الصيام؟ وانظروا في 
زكاة عبدي» فإن كان ضيّع منها شيئاء فانظروا هل تجدون لعبدي نافلة 
من صدقة»تتمون بها ما نقص من الزكاة؟فيؤخذ ذلك على فرائض الله 
وذلك برحمة الله وعدله فإن وجد فضلا وضع في ميزانه» وقيل له: 
ادخل الجنة مسرورأء وإن لم يوجد له شيء من ذلكء أمرت به الزبانية 
فأخذوا بيديه ورجليه» ثم قذف في النار»('. 

امن قال ان الا تبر انا تن عر سكن الو لابين 
فأدلتهم وإن كان يعضدها الظاهرء (إلا أنه يشكل من وجه أن الثواب 
والعقاب مرتبان على حسب المصالح والمفاسد» ولا يمكننا أن نقول أن 
ثمن درهم من الزكاة الواجبة تربو مصلحته ألف درهم تطوعاء وأن 
قيام الدهر كله لا يعدل ركعتي الصبح» هذا على خلاف قواعد 
لم20 

فالراجح كما ذكرت» لاسيما وأنه يتناسب مع رحمة الله عز وجل 


وعفوه وكرمه. 


)١(‏ عزاه السيوطي في الجامع الصغير إلى الحاكم في الكنى وحسنه» وسكت عنه 
المناوي . [ الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير: (1/ 18 )» الحديث »)۲۸٤۳(‏ 
فيض القدير: (*/95 )]. ولم اجده في القسم المطبوع من الكنى للحاكم» فلعله 
في القسم المفقود منه. 

(؟) شرح السيوطي على النسائي: ( ۲٠٠-۲۳٤/۱‏ ). 


۹۱ 


المغال الغالث : الجبر في صدقة القطوع . 

١‏ - تعريف الصدقة: 

لغة: الصدقة 
ا 


اصطلاحاً: يكاد العلماء يجمعون على أن الصدقة: تمليك بلا 
)۲( 


- بفتح الدال - محركة: ما أعطَيَّّْه فى ذات الله 


عوض محض ثواب الآخرة 
؟- معنى الجبر في صدقة التطوع : 
يتحقق معنى الجبر في صدقَّة التطوع من وجوه: 
الوجه الأول : 
أن الصدقة تجبر نقص الال الْممَصّدّق منه في الدنياء بإنمائه وزيادته 
الحسية» وهذا المعنى متحقق في الصدقة» ومشاهد محسوس فوق أنه 


6 رورو نم 


yg ا ا‎ o a 
”4 منصوص عليه في قوله تعالى :45 وما أنفقتم من ء فهو يخلفه‎ 


5 ص م ھ r7‏ © 0 3 
وقوله عله : «مَا نتقصت صدقة من مَال)” 3 


:) لسان العرب» مادة ( صدق‎ ») ۲٠۳١/۳١ ( :) القاموس المحيط» مادة ( صدق‎ )١( 
.)١95/1١١ 

(؟) انظر: مواهب الجليل: ( ٤۹/٦‏ )» منهاج الطالبين: ( ۳۹۷-۳۹۹/۲ )» 
شرح منتهى الإرادات : ( 5 /018). 

(۳) سورة سباء الاية: ۳۹ . 

٤(‏ ) جزء من حديث رواه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. انظر: صحيح 
مسلم: »)۲٠١٠/٤(‏ كتاب البرء والصلة» والآداب ( 45 )» باب استحباب العفو 
والتواضع (۱۹)» حديث (15588/59). 


۹۲ 


قال الصنعاني2'7 : «إنه تعالى يُخُلفها بعوض يظهر به عدم نقص 
المال بل ربا زادته وهو مجرب ET‏ 
والواقع المشاهد أن الصدقة وإن كانت تَقْصاً في الظاهرء إلا أنها 


زيادة في المال الم لْتَصّدّق منه» وجبر لنقصه بنمائه الحسى . 

الوجه الثاني : 

أن الصدقة تجبر المال الْتَصَّدّق منه» وذلك حيث المعنى» فإن الله 
سبحانه وتعالى يبارك في المال الْمنَصَّدّق منه» ويبارك في الانتفاع به 
ويبارك فى إنفاقه” "2 . 

الوجه الثالث : 

أن المال الْمَصَّدّق منه وإن نَقَص فى الصّورة» فإن الصدقة يترتب 
عليها من الثواب العظيم في الآخرة» والثواب نما يحرص عليه المسلم. 

)١1(‏ أبو إبراهيم» محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الكحلاني» 
الصنعاني» المعروف كأسلافه بالأميرء ولد سنة (۹۹١٠٠١ه)»›‏ محدث فقيه» أصولي» 
مجتهد» متكلم؛ من أئمة اليمن» توفي بصنعاء سنة ( ١۸١١ه).‏ من تصانيفه: 
« سبل السلام في شرح بلوغ المرام )) و« شرح الجامع الصغير للسيوطي »» و« توضيح 
الأفكار شرح تنقيح الأنظار»» و«إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد». [انظر: البدر 
الطالع للشوكاني( ص 545 )2 هدية العارفين:( ۲ / ۳۳۸ )» معجم المؤلفين:(5/9ه- 
۷ الأعلام: (8/5؟)]. 

.) 1١0١/54 ( سبل السلام:‎ )١( 


(۳) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: »)١41/17(‏ شرح الزرقائي على 
الموطا: ( 4 / ٤۲۷‏ )» فيض القدير: (ه/ 0ه )» سبل السلام: .)٤١١/٤(‏ 


۹۳ 


الصدقة جبران لنقص المال» فكأن الصدقة قة لم تنقص المالعلما يكتب الله 
بها من مضاعَقَة الحستات» وزيادته إلى أَضعاف كثيرة'. 


ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى: ® د يمحق”'" الله الربًا ويربِي0؟) 


الصدقات 4“ . 


وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال 
رسول الله لله : من تَصدق بعدل د ا a‏ 
يبل الله إلا الطيب» ون الله يَتَقَبَلُهَا بيمينه» ثم يربيها لصاحبه» كما 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 

(۲) يَمّحَق: قال الفيومي في المصباح المنير (؟5/ 570 ): مَحَقَهُ (مَحقا) نَقَصّهُ 
وأَذْهَب منه البرك .وقيل :هو ذَهَاب الشيء كُلهحتى لا یری له أثرءومنه 9 یحی الله 
الربًا . [ انظر: تفسير الفخر الرازي» المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب : 
(0/؟١٠)]ا.‏ 

(7) ( وَيْرْبي الصّدَقات ): أي ينميها في الدنيا بالبركة» ويكثر ثوابها بالتضعيف 
في الآخرة. [الجامع لأحكام القرآن: »)۳٠۲/۳(‏ وانظر: روح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم والسبع المشاني : ( 57/7 )؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 
١99/؛١٠)].‏ 

. سورة البقرةء الأية: 5/ا؟‎ ) ٤( 

(5) «بعَدل تمرة»: أي بقيمتهاء لأنه بالفتح: المغل. وبكسر المهملة: الحمل. 
[فتح الباري: (۲۷۹/۳)]. 


۹٤ 


و رك ار فل 5( 5 
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يربي أحد كم فلو 
الوجه الرابع 
أن في الصدقة جَبّر لحال الْمَصَّدّق في الدنياء وذلك من وجوه 


ذكرها الإمام الرازي2"7 عند تفسيره لهذه الآية فقال: «وأما إرباء 


حَتَى کون مثل ا جل" . 


الصدقات فمن وجوه: 


)١(‏ «قَلُوّه»: الفَلُو فيه لغتان» أفصحهما وأشهرهما فتح الفاء وضم اللام 
وتشديد الواو» واللغة الثانية : كسر الفاء واسكان اللام وتخفيف الواو. والمَلُو: الْهْنٌ 
سمي بذلك لأنه فلى عن أمه» أي فصل وعزل. وال جع « أفلاء» مثل عدو وأعغداع 
والأنثى ١‏ فَلُرَهِ) بالهاء. [انظر: المصباح المنير» مادة ( فلو): ( 48١/75‏ )» فتح الباري: 
.[(Y4/۳)‏ 

قال ابن حجر في فتح الباري ۲۸٠-۲۷۹/۳(‏ ): «وضرب به المثل» لأنه يزيد 
زيادة بيئة» ولأن الصدقة نتاج العمل» وأحوج ما يكون النتاج إلى التربية إذا كان 
فطيماء فإذا أحسن العناية به انتهى إلى حد الكمال» وكذلك عمل ابن آدم - لاسيما 
الصدقة - فإن العبد إذا تصدق من كسب طيبء لا يزال نظر الله إليها يكسبها نعت 
الكمال» حتى تنتهي بالتضعيف إلى نصاب تقع المناسبة بينه وبين ما قدم» نسبة ما 
بين الغرة والجبل». [ وانظر: المعنى نفسه: شرح النووي على صحيح مسلم: 
.])195/10١‏ 

(؟) متفق عليه واللفظ للبخاري. انظر: صحيح البخاري: (۲۷۸/۳)» كتاب 
الزكاة (4؟)» باب الصّدقٌّة من كسب طيب (۸)» حديث ))١11١(‏ صحيح 
مسلم: (۷۰۲/۲)» كتاب الزكاة ١7‏ )» باب قبول الصّدّقّة من الكسب الطيب» 
وتربيتها (۱۹)» حديث .)۱۰۱٤(‏ 

(۳) أبو عبد الله فخر الدين» محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن» الرازي» ابن 
خطيب الرّي» من نسل أبي بكر الص ديق - رضي الله عنه -» ولد بالري سنة 
(٤٤٥ه)»‏ وإليها نسبته» وأصله من طبرستان» فقيه» واصولي» شافعي» متکلم» = 


أحدها: أن من كان لله كان الله له» فإذا كان الإنسان مع فُقره 
وحاجته يخسن إلى عبيد الله فالله تعالى لا يتركه ضائعاً جائعاً في 
هذه الدنياء وفي الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي 
اه قال : «مَا من يوم يصبح العبّاد فيه إلا مان يَنزلان فَيَقُول 
أحدهما اللّهُم أغط منفقا حلفا ومول الآخَراللهم أغط مُمُسكَا 


وثانيها: أنه يزاد كل يوم فى جاهه» وذكره الجميل» وميل القلوب 
إليه» وسكون الناس إليه» وذلك أفضل من المال مع أضداد هذه 
الأحوال. 


وثالغها : أن الفقراء يعينونه بالدعوات الصّالحة. 


= نظار» مفسرء أديب ومشارك في أنواع العلوم» منحه الله قدرة فائقة في التاليف» 
والتصنيف» توفي بهراة سنة 0 05٠75ه).‏ من مصنفاته: «امحصول» و« معالم الأصول» 
في أصول الفقه» و« مفاتيح الغيب في تفسير القرآن» و« شرح الوجيز» في فروع فقه 
الشافعية. [انظر: سير أعلام النبلاء: »)5.01-5.0/17١(‏ طبقات الشافعية 
للسبكي: 95-8١/48(‏ )» وفيات الأعيان: ( ۲١۲-۲٤۸/٤‏ )» معجمالمؤلفين: 
(١9/1ل!)].‏ 

)١(‏ رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ» وما ورد في كتاب التفسير الكبير لفظه: 
أن الملك ينادي كل يوم: اللهم يسر لكل منفق خلفاً ولمسك تلفاً»» وهو بمعنى 
رواية البخاري ومسلم. انظر: صحيح البخاري: ( 4/15 ١7)»؛‏ كتاب الزكاة ( ۲٤‏ )» 
باب قوله تعالی فَأمَا من أعطى وَانْقَى» (۲۷)» حديث »)۱٤٤١(‏ صحيح 
مسلم: »)7٠١/5(‏ كتاب الزكاة »)١7(‏ باب في المنفق والممسك »)١7(‏ حديث 
زلاه/ ١١0١‏ ). 
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ورابعها: الأطماع تنقطع عنه» فإنه متى اشتهر أنه مُتَشَمَّر لإصلاح 
مهمات الفقّراء والضعفاء» فكل أحد د ع تنا ع : 

الوجه الخامس : 

أن صدقة التطوع تحبر صدقة الفرض إن وجدت ناقصة في الآخرة» 
وفي هذا يقول الصنعاني : ومن فوائد صدقة النفل - أيضاً -» أنها 
تكون توفية لصدقة الفرض» إن وجدت في الآخرة ناقصة» كما أخرجه 
الحاكم في الكنى من ايت ابن عكر وفية: «وانظروا في زكاة 
عبدي» فإن كان ضيّع منها شيئاً » فانظروا هل تجدون لعبدي نافلة 
من صّدقّة» تفمون بها ما نقص من الزكاة > فيوخذد ذلك على 


فرائض الله وذلك برحمة الله وعدله)7*) . 


.)٠١۳١/۷( التفسير الكبير:‎ )١( 

(؟) هو محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري» المعروف بأبي أحمد 
الحاكم الكبير. 

قال الذهبي في السّير: «الإمام الحافظ العلامة التّبت» محدّث خراسان». 

وقال الحاكم ابن البيع: «هو إمام عصره في هذه الصنعة» كثير التصنيف» مقدم 

في معرفة شروط الصحيح والأسامي والكنى). 

من مؤلفاته: كتاب «الكنى »» و«العلل »» و«الخرج على كتاب المزني »» وغيرها. 
[انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء: »)۳۷١/١٠١(‏ تذكرة الحفاظ: ( 9105/15 )» 
الوافي بالوفيات: ( .])١١5/ 1١‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 

(5 ) سبل السلام: ( 7584/5). 


۹۷ 


الوجه السادس : 


أن فة ة التطوع يا كدهع شين عانعن تن عادر اسان 


لقوله عه : يا مَعْشَرٌ التجارِء إن هَذا الْبَبْع يَحْضْرْهُ الحلف والكذب» 
فَسُوبوا بيعكم بالصدقة)('2. 

قال السندي" : «أمرهم بذلك» ليكون كقّارة لما يجري بينهم من 
الكذب وغيره» والمراد بها صدقة غير معينة حسب تضاعيف 
الآثام)” "2 , 


9١١)أخرجه‏ الترمذي» والنسائي لم رابو داوة» وان تات كلهم عن تبن 
ابن أبي غَرَرَةَ . قال ابو عيسّى : «حَديث قيس ب بن ابي غُرزة حَدِيث حَسَن صحيح» 
رواه منصور والأعَمَّش وَحَبِيب بن أبي ابت وَغَيْر واحد عن أبي وائل عن فيس بن 
أبي غُرَرَةَ ولا نَعرف لقيِسٍ توائي على عليه رسل قر E‏ 
حَدَنَنَا أبو مَعَاوِيَةَ عن الأعمّش عن شقيق بن سَلْمَةٌ - وَشقيق هو أبو وائل -عن فيس 
بق أب حرق عن الي على الل علنه ولي فكره نحا "ساق الى 
(/514)؛ كتاب البيوع »)١١(‏ باب ما جاء في التجار» وتسمية النّبي تله 
إياهم( ٤‏ )» حديث(8١١1١).؛‏ سنن النسائي(4/1١21: »)٠١‏ كتاب الأيمان 
والنذور»باب اللغو والكذب» في كتاب البيوع»باب الحلف الواجب للخديعة» سنن 
أب داود :20/8 ). كتاب البيوع (۱۷)» باب التجارة يُخَالطها الحلف 
وَاللَمُوا ١)»حديث‏ ( ۳۳۲۹ )»سنن ابن ماجه( 1/55/57)»كتاب التجارات (؟١))‏ 
باب التوقي في التجارة (۳)» حديث .)١١145(‏ 

(۲) أبو الحسن» نور الدين» محمد بن عبد الهادي التتوي» السّئدي» فقيه 
حنفي») عالم با لحديث» والتفسير» »> والعربية»ولد بالسند» وبها نش توطن بالمدينة إلى 
أن توفي بها سنة (۳۸١١ه)‏ .من تصانيفه: « حاشية على سنن أبي داود»» و( حاشية 
على سنن ابن ماجه)؛ و« حاشية على صحيح البخاري»» و« حاشية على مسند الإمام 
أحمد )» و( حاشية على صحيح مسلم »» و« حاشية على سنن النسائي »» و« حاشية 
على البيضاوي» وغير ذلك . [انظر:سلك الدرر: ( 5 /55). الأعلام (5/ 757 )]. 

(۳) حاشية السندي على النسائي: (4/1 1١89-١‏ ). 


۹۸ 


المغال الرابع : زكاة الفطر لجبر تقص الصوم. 

-١‏ تعريفها: 

الرّكاة في اللغة: النماء والريع والزيادة» ومنه قولهم: زكا الرّرع 
يزكو زكاءء أي نما. والرّكاة أيضاً الصّلاحء ومنه قوله تعالى : ف[ ولوا 
فضل الله عليكم ورحمته ما زَكئ منكم من أحد أبدا ولكن الله يكي من 
اء بها ا اسل ے٠‏ آي بلح من ياد الط ر 
ومنه قوله تعالى : ل[ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزگیھم بها 2"04, 
أي تُطْهرَهُم بها. وما أخرجته من مالك لتطهره به" . 

الفطرٌ في اللّغة : إما بمعنى الفطر من الصوم. وإما بمعنى الفطرَةٌ: أي 


هھ 


الخلقة. 


أما الفطرٌ: فهو اسم مصدر من قولك: أَفْطرَ الصائم» وقَطْرتُه أنا 

والفطرة: اسم مصدر من فَطَرَ: أي حَلق» ومنه قوله تعالى : 
«فطرت الله التي فطر الئاس عليها 4ء أي خلّقّته التي خلق الناس 

. ۲١ سورة النورء آية:‎ )١( 

٠. ٠١۳ سورة التوبة» آية:‎ ) ١١ 

(۳) انظر: لسان العرب» مادة ( زكا): .)558/1١4(‏ 

(4 ) انظر: الصحاح» مادة ( فطر): »)1/81١/57١‏ المصباح المنير» مادة ( فطر) : 


١55لا‏ -لالا؛ ). 
( ه ) سورة الروم» آية: . 


۹۹ 


عليها وهي قبولهم الحق» وتمكنهم من إدراكه. وقيل : الإسلام, وقيل 
غير ذلك" . 


ولذلك اختلف في وجه إضافة الزكاة للفطر: فقيل : ( زكاة الفطر)» 
أي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان» وحكمتها جَبّْرالخلل الواقع 
في الصوم» كجَبّر سجود السهو للخلل الواقع في الصلاة". 

ويقال: ( زكاة الفطرة )» أي صّدقّة النفوس. ووجوبها على الخَلّق 
تزكية للنفس» وتطهير لهاء وتنمية لعملها". 


)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 7١/15٠‏ ): حاشية البيجوري 
على شرح ابن القاسم الغزي: ( ۲۸۹/۱). 

(۲) انظر: حاشية ابن عابدين: ( ۷۱/۲ )» مواهب الجليل: ( ۳٠١-۳٦٤/۲‏ )» 
بلغة السالك ۳۲١/١:‏ )» مغني الحتاج:( ٤١١/١‏ ).2 تحفة المحقاج:( ۳٠٤/۳‏ )» 
حاشيتا قليوبي وعميرة:( ۳۲/۲ )» الإقناع :( ۲٠۹/١‏ )»حاشية البجيرمي على شرح 
منهج الطلاب : ( 45/7 )» حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم: ( ۲۸۹/۱)» 
فتح المعين بشرح قرة العين: ( ١717/5‏ )» حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب : 
»)555/1١(‏ كشاف القناع: /15١(‏ 555 ). المغني: (547//5 )» الشرح الكبير لابن 
قدامة: »)5475/5١(‏ فتح الباري: ( 7717/15 )» سبل السلام: (۲۷۷/۲). 

(۳) انظر: تبيين الحقائق: ( 7١5/1١‏ )» حاشية ابن عابدين: ( 1/١/5‏ )» مواهب 
الجليل: ( ۳٠١/۲‏ ))» الفواكه الدواني: ١(‏ //751)» بلغة السالك: (١1/١؟١)»‏ 
تحفة المحتاج: (705/5)؛ حاشيتا قليوبي وعميرة: (۳۲/۲)» نهاية المحتاج: 
»)۱١۹/۳(‏ مغني المحتاج: ( 10١/1١‏ )» حاشية إعانة الطالبين: ( ١77/5‏ )» حاشية 
الشرقاوي على تحفة الطلاب: ( 559/١‏ )» الإقناع: (۲۰۹/۱)» شرح منتهى 
الإرادات: 4٠١/1١‏ )»> كشاف القناع: ( 515/5 ))» المغني: »)1٤۷/۲(‏ فتح 
الباري : ( 7177/57 ). 


قال أبن شيو 17 “: «والأول أظهرء ويؤيده قوله في بعض طرق 
الحديث: « رَكَاةَ الفطر من رَمَضَانَ)2'”"7؛ أضيفت الزكاة إلى الفطر. 


و( الفطرةٌ) بكسر الفاءء اصطلاح للفقهاء على القَّدّر الْخْرَجٍ(؟. 


١(‏ ).ابو الفضل» شهاب الدين» أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلائي» 
الشهير بابن حجرء» ولد سنة (۷۷۳ه)» مصري المولد» والمنشاء والوفاة» من كبار 
الشافعية» محدث» ومؤْرّخ» وفقيه» تصدى لنشر الحديث» وقَصَر نفسه عليه مطالعة» 
وإقراء» وتصنيفاًء وإفتاء» تفرّد بذلك حتى أجمع العلماء على إطلاق اسم الحافظ 
عليه» كما انتهى إليه معرفة الرجال واستحضارهم» ومعرفة العالي والنازل» وعلل 
الأحاديث» وغير ذلك» توفي سنة ( 4557ه). من مصنفاته : فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير, والإصابة في تمييز 
أسماء الصحابة»والدرر الكامنة في أعيان المائة الشامنة. [ انظر: الضوء اللامع: 
55/9 )» شذرات الذهب: ( ۲۷۳-۲۷۰/۷ )» معجم المؤلفين: .])٠١/۲(‏ 

(؟) أخرجه الأئمة الستة مطولاً من هذا الوجه من طريق مالك عن ابن عَمَرَ أن 
رَسُولَ الله َه «قَرَّض رَكَاةَ الفطر من رَمَعْمَانَ عَلَى الاس صّاعًا من تَر أو صاع من 
شعي عَلَى کل حر أو عند كر أو أنْتَى من الْمَسَلمِينَ». وليس في رواية البخاري من 
هذا الوجه قوله: « من رَمَضان » [ طرح التثريب : ( ٤‏ / 45 )]. انظر: صحيح البخاري : 
55/9 كتاب الزكاة »)۲٤(‏ باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين 
(۷۱)» حديث ))١15١4(‏ وصحيح مسلم: ( 1۷۷/۲ )۰ كتاب الزكاة ١7(‏ )4 باب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ( ٤‏ )» حديث .)1814/١7١‏ 

(۳) فتح الباري : 7/99" ). 

)٤(‏ حاشيةابن عابدين: »)۷١/۲(‏ مواهب الجليل: (757/5): كفاية 
الطالب الرباني: ( 449/1١‏ )» تحفة امحتاج: ( "١5/7‏ )» مغني المحتاج: ( 1401/1١‏ )) 
حاشيتا قليوبي وعميرة: ( ۳۲/۲ )» حاشية إعانة الطالبين: ١151/5‏ ) حاشية 
البيجرمي على الخطيب : .)7١4/57(‏ 


5 
رم ص 


وهي بهذا لفظة مولّدة "٠ء‏ لا عربية» ولا معَربة"» بل حقيقة عرفية 
أو اصطلاحية . 

زكاة الفطر اصطلاحاً : 

«الزكاة الشرعية تطلق على أمرين: على الشيء الْمخْرَّجء وعلى 


الإخراج)”"؟2. لذا فقد عَرّفها الإمام ابن عَرفة““ بتعريفين: 


الأول بالمعنى المصدري :إعطاء مسلم فُقير لفوت يوم الفطرءصاعاً”*) 


)١(‏ اللفظ الْولد : هو اللفظ الذي ولده الناس» بمعنى اخترعوه» ولم تعرفه 
العرب . هكذا فسره الشرواني» والمغربي الرشيدي. [ انظر: حاشية الشرواني على تحفة 
امحمتاج: ( 05/7" )» حاشية المغربي الرشيدي على نهاية المحتاج: ( ٠١9/1‏ )]. 

(۲) العربية: هي الكلمة التي تكلم بها العَرب» نما وضعها واضع لغتهم. أما 
المُعَرب : فهو لفظ غير عربي» واستعمله العَرّب في معناه الأصلي» وقد يكون بتغيير 
في الغالب أو لا. [انظر: الفواكه الدواني : ( ٠١۷/١‏ ) حاشية الشرواني على تحفة 
المحتاج : ( ١6/8‏ 9ع المصباح المنير: ( 50٠١/7‏ )]. 

(۳) شرح الحدود للرصاع: (۷۸). 

٤(‏ ) أبو عبد الله» محمد بن عَرَفّة الورغمي» التونسيء المعروف بابن عَرَفَة» من 
كبار فقهاء المالكية» ولد سنة (١٠۷ه)»‏ مقرئ» فقيه» بياني» أصولي» متكلم؛ إمام 
تونس» وعالمهاء توفي سنة (۳٠۸ه).‏ من تصانيفه : المبسوط في الفقه» والحدود في 
التعريفات الفقهية . [انظر: الديباج المذهب: ( ۳۳۳-۳۳۱/۲ )» شذرات الذهب: 
(۳۸/۷)» معجم المؤلفين: .])۲۸١/٠١(‏ 

(ه) الصاع: من أشهرالمكاييل العربية التي ذكرها الفقهاء وقد اختلفوا في 
تقديره كيلاء كما اختلفوا في تقديره بالوزن» إذ الكيل للحجمء والوزن للشقل» 
والأصل في الصّاع الكيل» ونما قدّره العلماء بالوزن ليحفظ وينقل. = 


من غالب القوت» أو جزئه المسَمّى با لجز . 

شرح التعريف : 

(إِعْطَاء ): جنس في التعريف» يشمل كل إعطاء. 

(مسّلم): قيد في التعريف» أخرج به الكافرء فإنه لا يطالب 
بإخراج زكاة الُفطر» لأنها عبادة. 

( فمير) : احترز به من الغنى» فإنه لا يعطى من الرّكاة. 

(لقوت يوم الفطر) : قيد في التعريف» يخرج به إذا أعطى فقير لغير 
قوت يوم الفطر» وإنما هو لمن كان فُقيراً لقوت يوم الفطرء فإنه يُعطى 

(صاعا): أخرج إعطاء ما ليس بصاعء قل أو كثّر. فالواجب في 
زَكَاة الفطر ما قدره صاع . 

3 والصّاع عند الحنفية : ثمانية أرطال عراقي» مقدار الرطل ( ۰ درهماء 
فيكون مقدار الصاع بالدراهم ( 3 ٠‏ وبا جرام ثلاثة كيلوجراماً و( 44 ) جراماً. 
فتكون صدقة الفطر من القمح وما مائله للفرد الواحد ( 054 ركع كبا راا ر 
الشعير وما ماثله ( E OO ٩ ٤‏ وام نا 

اما نك الجمهور : فالفرد صاع من بر أو شعيرء ومقدار الصاع ( ٠‏ و )١/١‏ خمسة 
أرطال عراقي وثلث رطل» وبا جرام ( ۰٤۰‏ و۲ ) اثنان من الكيلوجرام وأربعون جراما 
للفرد الواحد في صدقة الفطر عند الجمهور. [انظر: المقادير في الفقه الإسلامي في 


ضوء التسميات العصرية ( هه) 85) ]. 
)١(‏ الحدود لابن عرفة: (8/)» مواهب الجليل: ( 5 /55؟). 


( من غالب القوت ): احترز به إذا أخرجه ما ليس بغالب ما يعتبر 
قوتاً كالقمح. 

(أو جُزئه الْمسَمَّى بِالجُرْء ) : معطوفة على الصاع. وهذا ليدخل به 
في الحد العبد المشترك» فإن الرّكاة واجبة على الحصص . فمن له نصف 
غيل فالواجب عليه في نصفه نصف صاع. ومن له ثلث» فالواجب 
عليه ثلث صاع وهكذا. وكذلك إذا قلنا القسمة على الرؤوس . 
ويدخل فيه أيضاً التق بَعْضْهء ومن لم يجد إلا جزءاً من الصّاع . 

والمعنى أن زكاة الفطر إما صاعاً كاملاً من غير زيادة أو تَقْصء وإما 
جزء صاع سمي بجزء. فإن كان جزء الملك ثلث» فالجزء الْسَّمَّى ثلث 
من صاءع('2. 

الثاني بالمعنى الاسمي : «صاع من غالب القوت» أو جرال 
الجر يَعطى فقيرا لقُوت يوم الفطر»(" . 

والمقصود بهء القدر المخرّج من زكاة الفطر. 


(١)انظر:‏ شرح الحدود: (۷۹-۷۸)» مواهب الجليل: ( 158/5 ))1١55‏ 
الفواكه الدواني : ( 8517/١‏ )» الخرشي: ( 7 /7178). 

(۲) مواهب الجليل: (553/17).؛ الفواكهالدواني: ( ٠١۷/١۱‏ )» وانظر: 
الحدود: (۷۸). 


هذاء وقد توسعت في تعريف الالكية نظراً لأنهم وضحوا التعريف 
تويك کا ا انار ا و ديزن ا مدقي من 
زَكَاة الفطر أجد أنهم متفقون في الْجمّلة على أن زكاة الفطر: إخراج 
قَدّر معين من المال» يعطى للفقير يوم الفطر» بشروط مخصوصة. 
وذلك يختلف تبعاً لاختلافهم في تلك الشروط» والتي سياتي بيانهاء 
وما يتوافق والمسائل المتعلقة بالجبر. هذا على المعنى المصدري . 


أما المعنى الاسمي : فهو اسم لما يعطى من المال بمقدار معرن» في 
ليلة العيد» ويومه. 


؟- حكم رَكَاة الفطر: 


ذهب جمهور العلماء إلى أن زكاة الفطر واجبة('2 . 


)١(‏ انظر: الهداية: ۲۸۱/۲ )» فتح القدير: (۲۸۲/۲)» تبيين الحقائق: 
(205/1) الكتاب للقدوري: .)١58/1١(‏ اللباب شرح الكتاب: »)٠١۸/١(‏ 
مواهب الجليل: ( ۳٠٤/۲‏ )» التاج والإكليل للمواق: ( ۳٠٤/۲‏ ))» الخرشي: 
(۲۲۸/۲))» الشرح الكبير للدردير: ( 504/١‏ )» الفواكه الدواني ٠١۷/۱:‏ )» 
الشرح الصغير: »)755١/1١(‏ بلغة السالك: 77١/1١‏ )» شرح المحلي على المنهاج: 
(۳۲/۲)» المنهاج ومغني المحتاج: 401/1١١‏ )» تحفة المحتاج: »)٠٠٠١/۳(‏ نهاية 
المحتاج: (*/ ١1١١‏ ). امجموع:( ٠١٤/٦‏ )ءالكافي في فقه الإمام أحمد :( ۳٠۹/۱‏ )» 
شرح منتهى الإرادات :( 4٠١/1١‏ )» كشاف القناع:( 5157/5 ). المغني: ( 5 /5145» 
۷ )» الشرح الكبير لابن قدامة: ( 5 /51457). 


ونقل ابن المنذر*'“ وغيره الإجماع على ذلك" لعموم قوله 
تعالى : [ وآتوا الركاة 4" فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالرّكاة» وبين 
تفاصيل ذلك رسول الله عله ومن جملتها زكاة الفطر““. 

ولا قر E NE‏ 
ل هي يي ب كرد ا وف تر 
حر اوعد دک اوا ّى من الْمَسَلمِينَ)” عق فرط رجت 
وألزم» وهو غالب في استعمال الشرع بهذا المعنى» ويؤكد هذا المعنى 


اقترانها بحرف على التي تفيد الوجوب» إذ قال في الحديث : « على 


)١(‏ أبو بكر» محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» ولد سنة ( ۲٤۲ه‏ )ع 
فقيه» مجتهد , حافظ » عده الشيرازي في طبقات فقهاء الشافعية » لقب بشيخ 
الحرم؛ أكثر تصانيفه في بيان اختلاف العلماء» توفي بمكة سنة (۹٠۳ه).‏ من 
تصانيفه : المبسوط في الفقه, والأوسط في السنن» والإجماع والاختلاف» واختلاف 
العلماء. [انظر: طبقات الشافعية لابن هداية الله :( 9ه )» تذكرة الحفاظ :( ۴ / ۷۸۲- 
86 )]. 

(؟) انظر: المجموع: (4/7 ٠١‏ ). المغني: ( 515/57 )» شرح منتهى الإرادات : 
40/1 )» فتح الباري: (7717/7). هذاء وفي نقل الإجماع نظر» وسياتي 
الجواب عليه. 

تنبيه: ذهب الحنفية إلى أن زكاة الفطر واجب وليست فرضاء بناء على قاعدتهم 

في التفرقة بين الفرض والواجب . 

(؟) سورة البقرة» الآية: 1م . 

٤ (‏ ) انظر: فتح الباري: ١١8/9‏ ). 

8 سرح 


كَل حر أَوْ عَبّد». والتصريح بالأمر بها في لفظ الشيخين عن عَبْداللّه 
ابن عمَّرٌ رضي الله عنما قال مزالي على الله عليه عله وَسَلّم بزكّاة 


o‏ ر قير 


الفطر صاعا من تم لتقا شمو لراك د د 


رضي الله عنهما: «فجعل الئاس عدكة”'2 مدين" من حنطة)2©7. 


وظاهر اا يللين ا 


. أي مثله ونظيره. يقال (عدل ڏلك) مثل قدا كُسرت عدال فهو رن ذلك‎ )١( 
قال الفيومي : عدل الشيء: بالكسرء مثله من جنسه أو مقداره. قال ابن فارس:‎ 
العدل ) الذي يعدل ذ في الوزن والقّدر. وعدله: بالفتح» ما يقوم مَقَامَهُ من مَقَامَه من‎ ( 
ر ديك مانا ا ا‎ 
.])؟؟5/5؟١‎ 

(؟) المّد: بضم الميم» أصغر أنواع المكاييل» وقد اتفقت كلمة الفقهاء اللّويين 
والملتتخصصين في دراسة الأكيال على أن الد ربع صاع. والمد عند الحنفية رَطْلان 
بالرطل العراقي» والرطل عندهم ( ١10‏ ) درهم» فيكون المد بالجرام ( ١ر٣۷۷)‏ 
جراماً. وعند الجمهور امد ١9١/5‏ ) رطل وثلث بالعراقي» والرطل (1/ و178١‏ ) 
درهم. فيكون المد بالجرام ( 5٠١‏ ) جراما. [انظر: المقادير في الفقه الإسلامي في 
ضوء التسميات العصرية: ١‏ ؟5ه»١١١-١١١1)].‏ 

(7) صحيح البخاري :(۳/ ۳۷۱ )» كتاب الزكاة ( ۲٤‏ )» باب صّدَقة الفطر صاعا 
من تمر( ۷٤‏ )» حديث ( ۱٠٥۰۷‏ )» صحيح مسلم: ( 1۷۸/۲ )» كتاب الزكاة )١1(‏ 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ( 4 )» حديث ( 1814/١8‏ ). 

٤ (‏ ) انظر: فتح الباري: (7578/7)؛ شرح النووي على صحيح مسلم: 
( ۸/۷ )» بلوغ الأماني: (9/ ١1*14‏ )» سبل السلام: ( 7078/7 ). 


وقال شهب 2١‏ من المالكية» وابن اللبان "2 من الشافعية» وهو قول 
بعض أهل الظاهر: زكاة الفطر سئة مؤكّدة. وقال الأصهو” "2 وابن 
عله( : 5 ا" 


)١(‏ أبوعمروء أشهب بن عبد العزيز بن داود» القَيّسي العامري الْجَعّدي» ولد 
سنة ( 45 ١ه)»‏ فقيه الديار المصرية في عهده» كان صاحب الإمام مالك» وتفقه على 
يده» ثم على المدنيين والمصريين» قال الشافعي : ما أخرجت مصر أفقه من أشهب . 
قيل: اسمه مسكين» وأشهب لقب له» مات بمصر سنة ( 4 ١٠ه).‏ [انظر: وفيات 
الأعيان: ۲۳۹-۲۳۸/۱ )» الديباج المذهب: (١١/588-5.1)؛:‏ شذرات 
الذهب : (؟5/١؟١)].‏ 

)١(‏ ابن اللبان: ابو الحسين» محمد بن عبد الله البصري الشافعي الفرضيء إمام 
في الفقه والفرائض» صنف فيها كتبا كثيرة» ليس لأحد مثلهاء توفي سنة (۲٠٤ه).‏ 
من تصانيفه: الإيجاز في الفرائض .[ انظر: طبقات الشافعية للإسنوي: .])١9٠0/5(‏ 

(۳) الأصم: أبو بكر الأَصّمء شيخ المعتزلة» كان ديّناء وقوراء صبوراً على الفقرء 
منقبضا عن الدولة: إلا أنه كان فيه ميل عن الإمام علي» مات سنة (١١٠ه).»‏ له 
تفسير » وكتاب خلق القرآن» والحجة والرسل» والحركات» والرد على المجوس» 
والأسماء الحسنى» وافتراق الأمة» وغيرها. [ انظر: سير أعلام النبلاء: ( 1١7/9‏ )]. 

(4) أبوبشرء إسماعيل بن إبراهيم بن مقَسّم» الأسّديء المعروف بابن عليّة 
(وعلية هي أمّه)» ولد سنة ١١١ه)»‏ كوفي الأصلء كان حافظاًء فقيهاً. كبير 
القدر» حجة في الحديث» ثقة ماموناء ولي صدقات البصرة» ووّلي المظالم ببغداد في 
آخر خلافة هارون الرشيد» وقيل إنه قال بخلق القرآن» كما ذكر أنه تاب مما قال» توفي 
ببغداد سنة (91١ه).‏ [انظر: تذكرة الحفاظ: (١775-877/1)؛‏ سير أعلام 
النبلاء: (1/9١١1-١؟١)].‏ 

١5)انظر:‏ حاشية البناني على الزرقاني: ١‏ ؟ / ١8.5‏ )» تحفة امحتاج : ات 6 
نهاية المحتاج ٠١9/1‏ )). المجموع ٠١4/570‏ )»؛ كشاف القناع ( ١15/5‏ ). المغني : 
(؟/545)» فتح الباري: (758/1)» طرح التقريب: ( ٤۷ ٠٤1/٤‏ )» نيل 
الأوطار: 55٠0/4١‏ ). 


ال و0 
عبّادة”'' قَالَ: « أَمَرَنَا رَسّول اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيّه وَسَلْمَ بصّدكّة الفطر 


- - 


قَبلَ أن تنزل الركاةء فَلَما ت الرّكَاةٌ لم 3 ولم يَنْهَنَا وتَحن 


هم يعي 


عله ف اة الفط كانت فرشا ثم نسخت بالزكاة. 


)١(‏ بو عبد الله قيس بْنِ سعد بن عبّادة بن دلَيْم بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج 
ابن ساعده» الأنصاري الخزرجي الساعدي» من فضلاء الصحابة» وأحد دهاة العرب 
وكرمائهم» كان من ذوي الرأي الصائب والمكيدة في الحرب مع النجدة والشجاعة 
كان صاحب لواء النبي َيه في بعض مغازية» وفي البخاري أنه كان بين يدي الرسول 
كله بمنزلة الشرطي من الأمير» صحب علياً في خلافته» وتوفي في آخر خلافة معاوية 
بالمدينة سنة ( 5 هه)» وقيل: ( ٠٠ه).‏ [انظر: الإصابة: ( 749/57 )» أسد الغابة: 
»)١77-1١55/4(‏ سير أعلام النبلاء: ( 15/5 .])١١75-1١١‏ 

(۲) رواه النسائي» وابن ماجه» والحاكم» والبيهقي» كلهم من طريق سَلَمَّةَ بن 
ملعن القاسم ن رة عن أبي عار اداي عن فيس بن سد . قال 
الحاكم: «(صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» . سنن النسائي :( 45/8 )» 
كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة» سنن ابن ماجه: ( 586/١‏ )» 
كتاب الزكاة 8١‏ )» باب صدقة الفطر(١؟)»‏ حديث (1878)» المستدرك: 
٠0/١9‏ 4)» كتاب الزكاة» أن صدقة الفطر حق واجبء السنن الكبرى: ( ٠١۹/‏ 
٤‏ )» كتاب الزكاة» باب من قال زكاة الفطر فريضة . ورواه النسائي من طريق الحكم 
ابن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة» فقال عن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد به» 
ثم قال النسائي: وَسَلَمَةُ بن كُهَيْل حالف الحم في إستاده وا لمكم أَنْبَت من سَلْمّة 
ابْن كُهَيّل». قال الغماري: «وكلا السندين رجاله ثقات معروفون» فلا أدري لقول 
الحافظ في الفتح - أن في إسناده راويا مجهولا - وجه» بل وهم ». وقال الساعاتي : 
«سنده جيد». [انظر: الهداية في تخريج أحاديث البداية ٠١5/5‏ )» بلوغ 
الأماني( ١١5/9‏ )]. 


وناقش الجمهور هذا الدليل الذي استدل به أشهب وابن اللبان ومن 
وافقهم من وجهين: 

الأول ا ورك قعه فقا ل لان فيه رارزا تويز لا فق فل 
ابن حجر”'؟. قال النووي: «هذا الحديث مداره على أبي عمار”' 2 
ولا يُعْلّمِ حاله في الجرح والتعديل»". 

الثاني : أن الحديث على فرض صحته؛ ليس فيه دليلٌ على النسخ, 
لعدم التصريح بإسقاط زكاة الفطر. كما لا يرفعه عدم الأمر بصدقة 
الفط ات اكا ا ر الأول ول ساحة لفك ر يفل ركاه 


الفطر الرقاب» ومحل سائر الزكوات الأموال”. ولأن نزول فرض لا 


يوجب سقوط فرض آخر)”" © . 


.) 7742/7 انظر: فتح الباري:‎ )١( 

(۲) أبوعمار: امه عريب - بفتح أوله وكسر الراء بعدها تحتانية ثم موحدة - 
ابن حمَيّد الدهني الهمداني» كوفي ثقة؛ وذكره ابن حبان في الشقات. [ تقريب 
التهذيب: ( ۳۹۰ )» تهذيب التهذيب: 1077/1١‏ ). 

.)٠١٤/١( امجموع:‎ )۳( 

٤(‏ ) انظر: فتح الباري: »)۳٦۸/۳(‏ سبل السلام: (۲۷۸/۲)) المجموع: 

.)٠١4/5( 

( 5 ) معالم السان ( بتصرف ): 5077/57 ). 

(5) فتح الباري: (۳۹۸/۳). 


ولهذا استقر الأمر بين المسلمين كافة على وجوب زكّاة الفط 
ا ا «طُهرّة('2 للممائم من اللُمْر(") 


والرفث “٠ء‏ وكل من الصائمين محتاج إليهاء فإذا اشتركوا فى 


العلة» اد شتركوا ذ في الوجوب” E‏ رك 





)١(‏ طَهُرَة: أي تطهير لنفس من صيام رمضان من اللّفْوه وهو مالا ينعقد عليه 
الفتياسق لرل ا اد انحل :الا رطا و وا اخ ات عد 
الدارقطني : (؟ /1)]. ا 

(۲) اللّفْو: السّقط, وما لا يععد به من كلام وغيره» ولا يُحصل منه على فائدة 
ولا نفع. وفي المصباح: الكلام اللاغي : الساقط الذي لا ثمرة فيه. [انظر: لسان 
العرب : ( 15 / ٠0؟)‏ مادة (لغا)» المصباح المنير: (5/ 9ه )]. 

(۳) الرّقّث : الفحش من القول .1 انظر:لسان العرب» مادة (رفث) »)١ 57/١:‏ 
المصباح المنير: ( 5١55/1١‏ )]. 

(4) جزء من حديث أخرجه أبو داود واللفظ له» وابن ماجه» والدارقطني» 
والحاكم» والبيهقي» > عن ابن عباس قال : كرض رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلْم زَكَاة 
الفطر طَهرة للصائم من الل والرقث» وطّْعْمَة للْمَسّاكين» من ادها قبل الصلاةء هي 
زَكَاة مَقَبولة» ومن أداهَا بعد الصلاةء مهي صَّدقَةٌ من الصّدَقَات) . قال الدارقطني : 
ليس في رواته مجروح. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي . 
وأقّره المنذري في ١‏ الترغيب »» والحافظ في « بلوغ المرام» . [ انظر: بلوغ المرام: ( / ۲۸۱ 
۲)]. سنن أبي داود: (77175-577/17), كتاب الزكاة (5 )» باب زكاة الفطر 
eS‏ امن ساد 3 / قره نه كعاب SSE‏ 
صدقة الفطر ( ۲۱ )» حديث ( ۱۸۲۷ )» سنن الدارقطني : ( ١78/17‏ )» كتاب زكاة 
الفط ال الكت و کا سات رکا بات الكائر نکر ف فمن غرات قل 
يؤدى عنه زكاة الفطر» المستدرك: ( ٤0۹/١‏ )» كتاب الزكاة» زكاة الفطر طهرة 
للصيام. 

(ه ) معالم السنن ( باختصار): (577/5؟). 


١١١ 


هذاء ولا ينافي حكاية الإجماع مخالفة ابن اللبّان وغيره» لأنه شاذ 
فلا يُعوّل عليه. وقد يراد بالإجماع ما عليه الأكثرء وهذا أفضلء نظرا 
مخالفة البعض» ويعبر عنه بأنه: كالإجماع من أهل العلم('2 . 

*- جهة الجبر في زكاة الفطر والحكمة من مشروعيتها : 

«إذا صام المسلم اعترى صيامه بعض النواقص» كاللَّغْوء ونظرة 
الحَرَام والكلمة المرذولة ونحو ذلك» وتطهيراً لصومه مما اعتراه وتركية 
له» فقد شرع الله تعالى زكاة الفطرء لتكون كقّارة للصوم من هذه 
النقائص والخالفات الشرعية)”'2. قال النووي: إن العبادات التي 
تطول» ويشق التحرز منها من أمور تفوت كمالهاء جعل الشارع فيها 
كفارة مالية "٠‏ . فزكاة الفطر لشهر رمضان» كسجود السهو للصلاة . 
قان الفتوي كبا يج اللسخو تسان اة 0 

يؤيد هذاء ما رواه أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال : 


«فَرَضَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ زَكَاةَ الفطر طَهرة للصّائم من 


)١(‏ انظر: نهاية المحتاج: »)١١٠١-١۱٠۹/۳(‏ المجموع: »)٠١4/75(‏ المغني: 
OE‏ 

(۲) موسوعة فقه عبد الله بن عمر: ( ٤۰۲‏ )» وانظر: فتح القدير: ۲۸۱/۲ )» 
حاشية الطحطاوي: ( ٤۳١/١‏ )» الفواكه الدواني: ( ٠١۷/١‏ )» كشاف القناع: 
»)۲٤۹/۲(‏ شرح منتهى الإرادات: ( 1١١/1١‏ ). 

(7) شرح النووي على صحيح مسلم: 508/1١‏ ). 

(4 ) نهاية المحتاج: ( ١١٠١/١‏ )» تحفةالمحتاج: »)٠٠١/۳(‏ مغني المحتاج: 

.) ١537/5 ( فتح المعين بشرح قرة العين:‎ ») 50١/١ 


١١ ؟*‎ 


اللْغْو وَالرَمَثء وَطّعْمّة('2 للمَسّاكين» من أَداهًا قَبْلَ الصّلاة» هي ركاه 
مُقَبولَة» ومن أداها بعد الصلاة» هي صَّدقَةٌ من الصّدقات)("2. والخبر 
الحسن الغريب” "© : « شهر رمضان معلّق بين السماء والأرض» ولا يرع 
إلى الله لاتير او "وعدا کات عدن ترق كرضي ا 
العظيم على إخراجها بالنسبة للقادر عليهاء الخاطب بها عن نفسه. فلا 
يتم له جميع ما رتب على صوم رمضان» إلا بإخراجهاء ولا ينافي ذلك 
حصول أصل الثواب. وهل يتوقف القّواب على إخراج زكاة مونه؟ 
ظاهر الحديث التوقف على إخراجهاء لأنه الخاطب بهاء ووجوبها على 


الصغير ونحوه إنما هو بطريق التبع» على أنه لا يبعد أن يكون فيها 


)١(‏ طُعْمّة: بالضمء الطعام» وفي المصباح: المأكلة. والمراد أنها شرعت لأجل 
إطعام المساكين. [ انظر: المصباح المنير: 7177/5١‏ ) مادة (طعم)» حاشية 
الطحطاوي: 457/1١‏ )» حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 
القيرواني: ( 15٠/١‏ )]. 

رک عدم بخريجة, 

(۳) هكذا عبر عنه ابن حجر في تحفة المحتاج: .)٠٠٠١/۳١(‏ قلت: ولعل وجه 
استحسانه للحديث إما من حيث المعنى » أو أنه حسن لغيره » لأصول ثابتة تقويه. 

٤ (‏ ) عزاه السيوطي في الجامع الصغير إلى ابن شاهين في ترغيبه» والضياء عن ابن 
جرير. وقال: ( ضعيف ). وتعقبه المناوي بقوله: (أورده ابن الجوزي في الواهيات»› 
وقال: لا يصح فيه محمد بن عبيد البصري» مجهول». ونقل المنذري عن ابن شاهين 
قوله ٠:‏ حديث غريب جيد الإسناد» .[ انظر:العلل المتناهية لابن الجوزي:( ٤۹۹/۲‏ )» 
الترغيب والترهيب: ١5١/7١‏ )» الجامع الصغير: .)١57/14(‏ فيض القدير: 
.])١ 55/49‏ 


تظيير له ضا يوام سوم امون إذا لي تود عليه ر كانه قلا يعلى 
الس ر ی 

وشرعت زكاة الفطر - أيضاً - للرفق بالفقراء في إغنائهم عن 
السؤال في ذلك اليوم”' © فكأنها في معنى جَبر حال الفقراء في ذلك 
اليوم. ويؤيد ذلكء ما رواه الدارقطني عن ابن عمر -رضي الله عنهما- 
أن رسول الله عله قال : «أغنوهم عن الطَّوّاف في هذا الْيوم)2'7. 

4 - شروط وجوب زكاة الفطر: 

ما دعاني إلى الحديث عن هذه الشروط» وإفرادها بالبحث 
والدراسة» ما يتناسب ومتطلبات البحث من أن زكاة الفطر جابرة لما 
نقص من الصّيام؛ بدليل أنها قد عُلّلت بانها طَهْرّة للصّائم من اللو 
وَالرفّث» وتزكية له ما اعترى صومه من النقائص» وكل من الصائمين 
محتاج إليهاء وعليه فمن المناسب أن يقال: زَكَاة الفطر لا تجب إلا 
على مّنْ صام» فلا تحب على الصّغير والجنين والكافر. ولا يخرجها 
المسلم عن رقيقه الكافر» أو الكافر عن عبده المسلم على خلاف بين 


)١(‏ انظر: حاشية الشرواني: »)٠٠٠١/۳١(‏ حاشية البجيرمي على شرح منهج 
الطلاب: 48/5١‏ ). 

(۲) انظر: مواهب الجليل: ( ٠٠١/۲‏ ). 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن: »)٠١١-٠١۲/۲(‏ كتاب زكاة الفطرء 
حديث ( 1۷ ). قال في بلوغ المرام ( ۲۷۹/۲ ): «إسناده ضعيف ». وفي سبل السلام 
(۲۷۹/۲): «لأن فيه محمد بن عمر الواقدي» . 


1٤ 


الفقهاء في ذلك كما سيأتي بيانه. وهذا إشارة إلى نوعية المسائل 
المتعلقة بالجبر في هذا الموضع» والتي ستفرد بالدراسة من خلال الكلام 
عن شروط وجوب زكاة الفطر. 

من الشروط ما هو محل اتفاق بين العلماء» ومنها ماهو محل 
خلاف» وفيما يلي بيانها : 


الشرط الأول : الإسلام. 


اتفق الفقهاء ‏ رحمهم الله - على أن الإسلام شرط في وجوب . 
زكاة الفطر '» لقوله في الخبر: «منّ المسلمين)" واختلفوا في 


)١(‏ انظر: الهداية: »)78١/5(‏ تبيين الحقائق: ( ۳١٠۹/١‏ )» بدائع الصنائع: 
33/7 )» الحاج والإكليل: ( ۳۷۰/۲ )» مواهب الجليل: (770/17)) الشرح 
الصغير: (١/١55).ءالمهذب:‏ (5/5١٠)ءالمجموع: )٠١5/5(‏ الإقناع: 
509/19 )» الكافي في فقه الإمام احمد: ( ۳۱۹/۱ )» شرح منتهى الإرادات : 
»)41١/١(‏ كشاف القناع: (45/5؟). 

(۲) متفق عليه من طرق تدور على نافع» وتقدم تخريجه. هذاء ولأئمة الحديث 
كلام طويل في هذه الزيادة «من المسلمين»» لأنه لم يتفق عليها الرواة. بيان ذلك : 
لم ينفرد مالك في روايته لهذا الحديث دون أصحاب نافع بقوله : « من المسلمين»» 
وحكاه الحافظ عن أبي قلابة الرقاش» ومحمد بن الوضاح وابن الصلاح. بل تابعه على 
ذكرها جماعة ممن يعتمد على حفظهم» واختلف على بعضهم في زيادتها ذكرهم 
الحافظ في الفتح وغيره. إلا انها على كل تقدير زيادة عن عدل فتقبل» إضافة إلى 
المحابعة كما تقدم. [انظر: فتح الباري: (907/0-879/5؟)» الهداية في تخريج 
أحاديث البداية: »)١١5-١١١/28(‏ سبل السلام: ( 7078/5 )]. 

قال أبو عيسَى الترمذي: ورُب حديث إِنَّمَا يسُتَغْرَبْ لزيادة تكُون في الْحَدِيثْء 
نما بصع إا كانت الرَّادَةُ من يعمد على حافظه. مثل ما رَوَى مالك بن آثى - 


11° 


هل يجب عليه زكاة الفطر؟ . 


أما عن الموضع الأول : وهو كافر يلي أمر مسلم قريبه» أو عبده. 
أو مستولده فقد اختلف العلماء فيه على النحو التالى : 


القول الأول : لا تحب زكاة الفطر على الكافر عن عبده وقريبه من 
المسلمين: 

وبذلك قال الحنفية» وهو مقتضى مذهب المالكية» وهو قول 
للشافعية - مقابل الأصح -» والمذهب عند الحنابلة '» بل نقل ابن 


= عن افع عن ابن عَمَرٌ قال : « قَرّض رَسُول الله صلَّى الله عليه وَسَلّم زَكَاةَ الفطر من 
رَمَضَان عَلَى کل خُر أوْ عبد ذكَرٍ أو أنْقَّى» من الْمُسْلمِينَ» صاعا من تَمْنِ أو صاعَا 
من شّعير» قَال: وراد مالك في هَذَا اللحديث « من المُسلمين» وَرَوَى أيوب 
السّحْتيّاني» وعَبَيد الله بن عَمَر وَغَيّرٌ واحد من الأئمّة هذا ا لحديث عن نافع عن ابن 
عُمَر ولم يَاكُرُوا فيه ومن المُسْلِمِينَ» وقد وى بَعْضُهُمْ عن افع مغل راي مالك . 
ممن لا يُعْمَمَدُ على حفظه وقد أحَذَ غَيْرٌ واحد من الأئمّة بحديث مالك واحتجوا به 
منهم: الشّافعي وأحمَد بن حَنْبّل قال : إِذا كان للرجل عَبيد غَيْرْ مُسلمين لم يود 
عَنهم صّدقَة الفطر, وَاحْنَجًا بحديث مّالك. فَإِذَا راد حَافظ ممن يعمد عَلَى حفظه» 
بل ذلك عَنْهُه وري حَديث بروى من أوْجُه كشيرة وألا حفرب ال الإستاد. 
[ سنن الترمذي: )۷٠۲/١ ١‏ كتاب العلل (ص١5‏ )]. 

)١(‏ انظر: الهداية: »)۲۸۹/١(‏ حاشية ابن عابدين: (7/5/ا)» حاشية 
الطحطاوي : ( ٤۳۳/۱‏ )» مواهب ال جلیل: ( ۳۷۲/۲ )» الخرشي : ۲۳۰/۲ )» شرح 
المحلى على المنهاج: ( ۳۳/۲ )» كشاف القناع: ( ۲٤١۷/۲‏ )» الكافي في فقه الإمام 
أحمد: (۳۲۰/۱). 


المنذر الإجماع على أنه لا صدقة على الذمي في عبده المسل'. 
وهذا منقوض بترجيح الشافعية بوجوب زكّاة الفطر كما في الفقرة 
التالية . 


القول الشاني: يجب على الكافر إخراج زكاة الفطر عن خادمه. 
وقريبه من المسلمين فى الأصح عند الشافعية» وهو المحكى عن الإمام 
أحمد» واختاره القاضىي(") من الحنابلة) وهو اختيار ابن قدامة” '2 فى 


الخد 20 


.)۳۷۰/۳( فتح الباري:‎ ») ٠١١/۲ ( : انظر: المغني‎ )١( 

( ۲ ) القاضي : أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء» 
شيخ الحنابلة في وقته» وعالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون» ولد سنة 
(١٠۳۸ه)»‏ من أهل بغداد» ولاه القائم العباسي قضاء دار الخلافة والجريم وحران 
وحلوان» توفى سنة (۸٥٤ه).‏ من مصنفاته: أحكام القرآن» والأحكام السلطانية» 
اجرف والججامع العبغي رفي الققدة والعندة::والكفاية ي الأول [انظرة طبتفنات 
الحنابلة (9/5١1-."؟)].‏ 

وعم الزن ا ار عسي نرق الدروو يه اله دن اید نة ين وات 
الَمدسي» من أهل جماعيل من قرى نابلس بفلسطين» ولد بها سنة 4١١‏ هه)» فقيه 
حنبلي» مجتهد» خرج من بلده صغيراً واستقر بدمشق» ثم رحل في طلب العلم إلى 
بغداد أربع سنين» ثم عاد إلى دمشق» وتوفي بها سنة ( ١57ه).‏ من تصانيفه: المغني 
في الفقه شرح مختصر الخرقي» والكافي» والمقنع» والعمدة» كلها في الفقه»وله في 
الأصول :روضة الناظر.[ انظر: سير اعلام النبلاء: (1917/ 17-1١56‏ )» شذرات 
الذهب: ( ۹۲-۸۸/٠١‏ )» هدية العارفين: ( ٤٦٠-٤٥۹/١‏ )» معجمالمؤلفين: 
(ح/١ذاتع].‏ 

(4 ) انظر: المجموع: 3١7/7‏ )). الإقناع: »)7١3/1١(‏ حاشية البيجرمي على 
الخطيب : ( ٠٠٠١/۲‏ )» شرح الحلي على المنهاج: ( ۳۳/۲ )» الكافي في فقه الإمام 
أحمد: ( ۳۲١/١‏ )) المغني: .)٠١١/۲(‏ 


11۷ 


الأدلة : 

أولاً: أدلة الجمهور (الحنفية ومن وافقهم) : 

استدلوا على أنه لا تحب زكاة الفطر على الكافر عن عبده وقريبه 
من المسلمين» بما يلي : 

-١‏ القيد الوارد في الخبر عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- 
وهو قوله: «من المسلمين)'. 

؟- «ولأن العبد لا مال له» والسيد كافر)”'؟2» فلا تلزم أي واحد 
نها ركاة الفط فياسا على زكاة اال 

ثانياً: أدلة الشافعية ومن وافقهم: 

استدلوا على أنه يجب إخراج زكاة الفطر عن خادمه» وقريبه من 


المسلمينء بالاأتي : 
-١‏ عن ابن عدر ان مول الصا الله عليه وَسَلُمْ «فَرَض زَكَاةَ 
الفطر من رَمَضَانَ على الئاس صاعا من ت أو صاعا من شعي عَلَى 


09 


کل حر أو عبد دك أو انى من الْمَسَلمينَ) 9 


(۱) تقدم تخريجه. 

.)7١١/١١( الكافي في فقه الإمام أحمد:‎ )١( 

(۳) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد: ( ۳٠۹/١‏ )» المغني: ( 581/5 ). 
٤(‏ ) تقدم تخريجه. 


وجه الدلالة : 

أن الحديث يفيد وجوبها على المؤداة عنه ابتداء» ثم يتحملها عنه 
المؤدي. «فقوله : «عَلَى الناس»» إشارة إلى المؤدي» ولا يشترط إسلامه» 
وشرطه الحرية واليسار. وقوله: «عَلّى كَل حَرٌ»؛ على بمعنى عنء إشارة 
إلى المؤداة عنه» وشرطه الإسلام)(١2.‏ 

اا ال ي الفط ةط ا دة عه رفو ن ام 
وت ا دی ع كما لق كان و و کا عبن 


عليه ذفقة 9 
المناقشة والترجيح : 


أولاً: ناقش الشافعية أدلة الحنفية ومن وافقهمء القائلين بأنه لا 
تحب زكاة الفطر على الكافر عن عبده وقريبه من المسلمين : 

بان الخبر مسلم بصحته لا شك في ذلك» إلا أن قوله: «من 
الأمسلمين»“» يحتمل أن يراد به المؤداة عنه» لأنه ذكر في الحديث : 


.) 5١9/١ تقرير الشيخ عوض على الإقناع:‎ )١( 

( ۲ ) انظر: المهذب: »))١١4/57(‏ الكافي في فقه الإمام أحمد: »)۳۲١۰/۱(‏ 
المغني : ( 781١/51‏ ). 

(؟) انظر: مغني المحتاج: 107/1١‏ ). 


ل و ياه 6 


ع بدن 0 وهذا يدل على أنه أراد 
المؤاداة عنه» لا المؤدي" 

ان ذلك: أن الصدقة لا تحب عن كافرء لذا قيدها بقوله: «(من 
المسلمين» "> وقرفية من قتولة : على کل حر أو عبد صغير أو 
كبير)» تمييز من تجب عليه» أو عنه» بعد وجود شرط الإسلام. فالأول 
أن يحمل لفظ (عَلّى) في خبرابن عمر على معنى عن» كقول 
الشاغر: 

إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها 

أما استدلالهم بالقياس على زكاة المال» فقياس مع الفارق؛ لأن زكاة 
الفطر تعلق بالبدن» وزكاة المال بالمال. إضافة إلى أن الفطرة تابعة 
للنفقة» فا معتمد القياس على النفقة. 

ثانياً: يمكن مناقشة دليل الشافعية ومن وافقهم» على أنه يجب 
على الكافر إخراج زكاة الفطر عن خادمه وقريبه من المسلمين» بأن 
ظاهر الحديث لم يقصد فيه بيان من يخرجها عن نفسه» تمن يخرجها 
عن غيره» بل شمل الجميع ووصفهم بالإسلام. ويؤيده رواية مسلم 


») ١١ ( هذه الرواية لمسلم» انظر: صحيح مسلم :( ۲ / 1۷۷ )»كتاب الزكاة‎ )١( 
.)9814/1١7( حديث‎ ) ٤ ( باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير‎ 
.)781/5( (؟) انظر: المغني:‎ 


عن عد الله ن َر أن رُولَ اله ّى اللهعَيِْوسلُم رض رك 
اطي موقل سي لصوي ا ره 
أو امراق صغیر أَوْ گبیں صاعا من تَمْرأَوْ صاعا من شعین'. 
فالدليل وارد في غير محل النزاع . 

ويظهر - والله أعلم - من خلال تتبع هذه المسألة ومناقشتهاء أن 
القول الآولى بالاعتبار» وجوب زكاة الفطر على الكافر عن خادمه 
وقريبه من المسلمين» لقوة أدلتهم ووجاهتها من حيث المعنى» لاسيما 
وأنها طهرة» والمسلم محتاج إليهاء وهو معنى الجبر فيها. ويعلل بأنه 
عَلّب في زكاة الفطرء المالية على العبادة» والمواساة وهي الإعطاء على 
العبادة» فكانت كالكقارة(' 2 . 

أماعن الموضع الثاني : وهو مسلم يلي أمر قريبه» أو عبده 
الكافر» هل يخرج عنه زكاة الفطّر, اختلف العلماء في ذلك على 
النحو التالي : 

القول الأول : يجب على المسلم إخراج زكاة الفطر عن عبده» 
وقريبه الكافر. 


)١1(‏ صحيح مسلم: ۷۸/۲ )» كتاب الزكاة (؟١)»‏ باب زكاة الفطر على 
المسلمين من التمر والشعير ( ٤‏ )» حديث »)۹۸4/١٠١(‏ وانظر: فتح الباري: 
( ۷/۳ الا ). 

(۲) تحفة المحتاج (بتصرف): .)۴٠١/۳(‏ 


وبذلك قال الحنفية» والفطرة عندهم تتبع الولاية» فمن ثبت له 
ولاية E‏ عليه» وجب عليه زكاة الفطرعنه' . وهو قول 
الظاهرية("2. وبه قال عطاء والنخعي والثوري وإسحاق”'' . 


القول الثاني : ليس على المسلم في قريبه» وعبده الكافر زكاة . 

بالك قال رر الام المالكية »والشافعيةة ا 

وسبب الخلاف : «اختلافهم في الزيادة الواردة في ذلك في حديث 
ابن عمرء وهو قوله: «من المسلمين)(*» فإنه قد خولف فيها 
نافع ' بكون LITT AEE‏ ون ا هيه 
إخراج الزكاة عن العبيد الكُفَار)("' . 


)١(‏ انظر: الهداية: »)588/5١‏ تبيين الحقائق: ( ۳١۷/١‏ )» بدائع الصنائع: 
»)۷٠/۲(‏ الدر امختار: ( ؟ / ه/ا)» حاشية ابن عابدين: ( ؟ /ه/ا). 

(١)انظر:‏ المحلى: ( 5514/4 ). 

(۳) انظر: فتح الباري: 377١/7‏ ). 

(4)انظر: كفاية الطالب الرباني: ( 451/١‏ )» الشرح الكبير للدردير : 
(550/1)» العاج والإكليل: (770/5)؛ مواهب الجليل ( ۳۷١/۲‏ )» الخرشي 
»)۲۳١/۲(‏ مغني المحتاج 405/١(‏ )» منهاج الطالبين 107/١١‏ )» المهذب 
(5/5١١)»النجموع: 1١18/5(‏ )4 شرحلمحلي على المنهاج: (74/5)» نهاية 
امحتاج: »))١١۷/۳١(‏ الكافي في فقه الإمام أحمد: »)۳٠۹/۱(‏ شرح منتهى 
الإرادات: ( ٤۱۱/۱‏ )» كشاف القناع: 7417/5 ). 

EE) 

(5) نافع: أبو عبد الله المدني» مولى ابن عمر»ء ثقة ثبت فقيه. قال البخاري : 
اصح الأسانيد» مالك عن نافع عن ابن عمر. توفي سئة (1١1١ه).‏ [انظر: تهذيب 
التهذيب: »)7070-558/١١١‏ تقريب التهذيب: (559 )]. 

(۷) بداية المجتهد: (ه/١١١).‏ 


« وللخلاف سبب آخر» وهو کون الزكاة الواجبة على الس فى 


هو 


العبد» هل هي لمكان أن العبد يكلف أو أنه مال؟ فمن قال لمكان أنه 
مكلف» اشترط الإسلام. ومن قال لمكان أنه مال» لم يشترط »'“. 

الأدلة : 

أولاً: أدلة الحنفية والظاهرية : 

استدلوا على أنه يجب على المسلم إخراج زكاة الفطر عن عبده 
وقريبه الكافر» بما يلي : 


ادن عبن الهو اة ٠‏ فال طت ورل الله عله الاس قل 
الفطر بيوم أو يومين. فتمال: «أدوا صاعا من بر أو قَمح بین انْنَيْنء أو 
ه رم لو ررح 


1 0 3 : )۳( 
صاعا من تمر أو شعیر» عن كل حر وعبد» صغير وكبير) © . 


(١)بدايةالمجتهد:(ه/١١١1-١١١).‏ 
(؟) عبد الله بن تعلبة بن صّعَيْرء بمهملتين مصغرأء العدوي» ويقال ابن أبي 
صعير» ولد قبل الهجرة بأربع سنين» له رؤية ولم يغبت له سماع» مات سنة ( ۸۷ وقيل 
8ه). [انظر: أسد الغابة: (857/7-/0م)» الإصابة: (( ۲۸٥/۲‏ )» تقريب 

التهذيب: (۲۹۸)]. 

(") قال الزيلعي في نصب الراية: ( ٠0۷/۲‏ ) رواه عبد الرزاق في ( مصنفه)» 
ومن طريق عبد الرزاق رواه الدارقطني في ( سننه )» والطبراني في «(معجمه»» وهذا 
سند صحيح قوي. انظر: المصنف لعبد الرزاق : "١8/7(‏ )» باب زكاة الفطرء 
حديث ( ٥۷۸١‏ )» سنن الدارقطني : ٠٠١١/۲‏ )» كتاب زكاة الفطر» حديث 
(؟5). هذاء وبنحوه رواه أبو داود في سننه: ( ۲۷۲-۲۷۱/۲ )» كتاب الزكاة 
(*)» باب من روی نصف صاع من مح ( ۰ حديث ( ۱ء حدتا علي بن 
اخسن الد رابجرڙدي» حد كتا عبد الله بن يزيد حَدئَا همام حَدئَنَا بر - هو ابن = 


۲۲۳ 


؟- روى مسلم بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال: «لَيْس 
في الْعَبَد صدقة | إلا صدقة ة الفطر»” م 


وجه الدلالة من الحديثين السابقين: 


ډو لډ ےرہ 


ذكر الحديث الأول وجوب زكاة الفطر عن كل حر وَعَبد» صغير 
وكبيرء ولم يشترط الإسلام في المُّخْرَجٍ عنهم . إضافة إلى أن كلا 
الحديثين عام في وجوب زكاة الفطر على المسلم في عبده سواء أكان 
مسلماء آم كافراً. 


= وائل- عن الزهري» عن تَعْلَبَةَ بْنِ عبد الله أو قال عَبْد الله ُن تَعْلبَةَ عن التبي 
على الله ا اح / ياك شين حي E o‏ 
تسل انا هنم ع بكر کی قال بهن زر ليق :لخر كز دن راف إن 
وف آنا لای ج عن عند الله بن ل ی ر آريه قال :دقام رسو اللّه 
متلى الله عل َم طب ردقه القطر صاع قر أوْضَاع شعمر عن كل 
راس زاد علي في حَدِيئه: أو صاع بر اقمع بين انين ثم انّمَقَا عن الصغير والگبير 
والحرٌ والعَبد e‏ ا 


2 سه 


وقال ابن شهاب : قال عبدالله بن تَعَلَبَة: قال ابن صالح: قال الْمَدَوِي وَإنْمَا هو 
ادر لد شود وسار جا لماك وتنك ادر حر لور ور ل در 
حديث المقرئ. 

(۱) رواه مسلم في صحيحه: ( 1۷۹/۲ )» کتاب الزكاة (۱۲)» باب لا زكاة 
على المسلم في عبده وفرسه» حديث ( 4۸۲/٠٠١‏ ). قال ابن الملقن: وهذه من رواية 
مَخْرَمَةٌ بن بكير عن أبيه» وفي سماعه منه خلاف. وهي في الدارقطني بسندين 
مو عة اج إلى اد الماع لابن الق ر ۴/6 

قلت -والله أعلم :يكفي أن الإمام مسلم ارتضى هذه الرواية» وذكرها في 


صحبيحه . 


١" 


*- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله له : 
«صدقة الفطر عن كل صغير وكبيرء ذكر وأنثى» يهودي أو نصراني» 
حرّأو مملوك» نصف صاع من بن أو صاعا من تم ا تا عد 


« 0 
سكير . 


وجه الدلالة : 


إن الحديث صريح في وجوب أداء صدقة الفطر عن الحر والعبد» 
سواء اکان مسلماً أو غير مسلمء يهودياً أو نصرانيء بنص الحديث. 

- ولأن السبب قد تحقق» وهو رأس يمونه بولايته عليه» والمولى‎ -٤ 
وهو المسلم - من أهل وجوب الفطرة". واسعانسوا بما رواه‎ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني عن سلام الطويل عن زيد العمّي عن عكرمة عن ابن 
عباس . وقال: لم يسنده غير سلام الطويل» وهو متروك. وقال الزيلعي : ومن طريق 
الدارقطئى» رواه ابن الجوزي في «الموضوعات »» وقال: زيادة اليهودي والنصراني فيه 
معلول من قبل اثنين من رواته» هما: زيد العمّي ضعيف» والراوي عنه سلام الطويل 
متروك ومرمي بالوضع. [ انظر: نصب الراية: ( 4١7/5‏ )» الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية: »)59/1١(‏ سنن الدراقطنى: »)٠٠١١/۲(‏ كتاب زكاة الفطر» حديث 
(°۳). 

(۲) العناية للبابرتي : (۲۸۸/۲) ( بتصرف )» وفي بدائع الصنائع :)۷٠١/۲(‏ 
لآن الرأس الذي يمونه ويلي عليه ولاية كاملة يكون في معنى رأسه في الذب 
والنصرة» فكما يجب عليه زكاة رأسه» يجب عليه زكاة ما هو في معنى رأسه. 


Yo 


کا المطار عن الصهيي الك الجر يد من تمر رن 
فالحديث ظاهر في أن المسلم يجب أن يخرج الزكاة عن كل ممن 
ت سواء أكان مسلماً آم غيره طالما قق النناء وهو رس ضر 


ه- «ولأن الوجوب على المولى» فلا يشترط فيه إسلام العبد »". 


ثانياً: أدلة الجمهور: 
معدل اغا اناس على ال فى و ةة الكاتر ر كاه 
الفطر بما يلى : 


المسلمين»"» فخص المسلم دون الكافر بوجوب أداء زكاة الفطر. 
؟- ولآن زكاة الفطر طَهرة للصائم من للعو والرَمّث كما جاء في 


حديث ابن عاب كي والكافر ليس من اهلها . 


)١1(‏ رواه الدارقطني والبيهقي» من طريق القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة» 
حدثنا عمير بن عمار الهمذاني» ثنا الأبيض بن الأغر» حد ثني الضحاك بن عثمان» 
عن نافع عن ابن عمر. قال الدارقطني : «رفعه القاسمء وليس بالقوي» والصواب 
موقوف»). [ انظر: سنن الدارقطني : ( ١4١/5‏ )» كتاب زكاة الفطر» حديث (؟١)»‏ 
السنن الكبرى: ( 4 / ١51‏ )» كتاب الزكاة » باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره. 

(۲) تبيين الحقائق: .)7١/١١(‏ 

9") تقدم تخريجه. 

٤(‏ ) تقدم تخريجه. 

(5 ) انظر: نهاية امحتاج: (15/؟١١).‏ 


أولا: ناقش الجمهور أدلة الحنفية ومن وافقهم بما يلي : 
-١‏ أما استدلالهم بعموم حديث عبد الله بن ثعلبة('2, وحديث 


ابي ر فد يان الخاص يقضي على العام» فعموم قوله: «(عن 
: ع صغير وكبير» في الحديث الأول وعموم قوله: « نيس 
في الْعَبد صَّدقَةٌ إلا صدقة الفطر» في الثاني مخصوص بقوله: ومن 
المسلفن ) فی جد ين ابو 0 , هذا بالإضافة إلى أن حديث 
ا لله بن تعلبة» قد أُعلّ بالإرسال» اا كعد یف 


i TE 


رد الكمال بن الهمام على هذه المناقشة, فقال: «التقييد في 
الصحيح بقوله: «من المسلمين)؛» لا يعارضه. لما عزف من عدم حمل 
المطلق على المقيد في الأسباب» لأنه لا تزاحم فيهاء فيمكن العمل 
افیف كل فا :الفا لق با بخلاف ورودهما في حكم 
واحد م 
)١(‏ تقدم تخريج الحديث. 
(۲) تقدم تخريج الحديث . 
ادم لحري 
(4 ) انظر: فتح الباري: 770/5 ). 


(5 ) انظر: بلوغ الأماني: .)١414/50(‏ 
(5) فتح القدير: (۲۸۹/۲). 


أجاب الشوكاني”'': بأنه لا يخفى أن قوله: «منّ الْمَسَلمينَ)» 
أعم من قوله: «في الْعَبد ) من وجه» وأخص من وجه. فتخصيص 
أحدهما بالآخر تَحَكُم» ولكن يؤيد اعتبار الإسلام» ما عند مسلم 
بلفظ : «عَلَى کل تقس من ال ١‏ 5 لمسلمين» را 

فغرضه من تجب عليه» أو عنه بعد وجود الشرط المذكور - وهو 
الإسلام - وبذلك يكون قد جمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض . 
وإعمال الأدلة خير من إهمال بعضها. 

؟- أما استدلالهم بحديث ابن عباس» وأنه صريح في وجوب آداء 
صَدقّة الفطرعن الحر والعبد» سواء أكان مسلماً أو غسر مسل 
يهودي أو نصراني» فيرد: بان الحديث مُتكلّم فيه من قبّل علماء 


الحديث فى سنده ومتنه. 


)١(‏ الشوكاني: أبو عبد الله محمد بن علي بن محد بن عبد الله الشّوكاني» 
الخولاني؛ الصنعاني» فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن» مفسر» محدث» أصولي» 
مؤرخ أديب» نحوي» منطقي» متکلم» ولد بهجرة شوكان ( من بلاد خولان باليمن) 
سنة (۱۱۷۳ه)» نشا بصنعاء» وولي قضاءها سنة (179؟١ه).»‏ ومات حاكماً بها 
سنة (1500١ه)»‏ له )١14(‏ مؤلفاً. من تصانيفه: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار, 
وفتح القدير في التفسيرء والسيل الجرار في شرح الأزهار في الفقه» وإرشاد الفحول 
إلى تحقيق الحق من علم الأصول في الأصول . [انظر: هدية العارفين: (؟ /7568)»؛ 
الأعلام: 7598/50 )» معجم المؤلفين: (١1١1/؟5)].‏ 

()انقدم چ 

(؟) انظر: نيل الأوطار: (4 /781). 2 


۲۸ 


أما سنده» فإنه معلول من قبل اثنين من رواته» هما: زيد العمي 2١7‏ 

1 YD) ا‎ : ١ 
ضعيفء والراوي عنه سلام الطويل متروك ومرمي بالوضع” ".وام‎ 
متنه» فإن: زيادة اليهودي والنصرانى فيه موضوعة» انفرد بها سلام‎ 
الطويل”'2. ويؤيده أن النسائى وأبا داود» ذكر الحديث بنحوه» وليس‎ 

فيه ذكر ( يهودي أو نصرانی )2*7 . 

هذا وعلى فرض صحته» فإنه لا يقوى على معارضة حديث ابن 
عمر والمتفق عليه في الصحيحين ؟؛ من أن الإسلام شرط في المخُرَج 
عنهم . إضافة إلى ما ذكرته فى الرد على الدليل الأول والثانى . 

۳ أما قولهم: بان السبب قد تحقق» وراش مره نولا عه عليه؛ 
لقوله فى حديث ابن عمر: ان د فيجب على المسلم أن 
يخرج الزكاة عن كل ممن يمونه» سواء أكان ا أ غيره. فيرد بأن 
المنفق يجب عليه أن يخرج الزكاة عن كل من ينفق عليه فيمن هو من 

)١(‏ زيد بن الحواري» أبو الحواري» العمّيء البصري» قاضي هراة» يقال اسم أبيه 
مرة» ضعيف . [ تقريب التهذيب : (۲۲۳)]. 

(۲) انظر: نصب الراية: ( ٤١١/۲‏ )» الدراية في تخريج أحاديث الهداية: 
(509/1). 

(۳) انظر: نصب الراية: ( ؟ / 4١7‏ ). 

٤ (‏ ) انظر: سنن أبي داود: 777/5 )» كتاب الزكاة (7)» باب من روى نصف 
صاع من قمح ( ۲۰ )» حديث (؟55١).‏ 

(8) عدم ر 

(1) تقدم تخريجه. 


۲۹ 


أهل الطهرة كالعبد المسلم» والقريب المسلم . هذا على فرض صحة 
الحديث المستدل به؛ لآن علماء الحديث تكلموا فيه» وذكروا أن طرقه 
بعضها فيها إرسال» وبعضها فيها انقطاع» وأخرى موقوفة» أو سندها 
ليس بالقوي”'2: إلا أن له شاهداً من حديث علي» رجاله ثقات» ذكره 
البيهقي في سننه”'2» وهو مرسل. فإذا ضم إلى الطريق الذي ذكره 
الدارقطني عن علي» مع حديث ابن عمر» يتقوى الحديث ويرتقى إلى 
و 

-٤‏ أما قوله: بان الوجوب على المولى» فلا يشترط فيه إسلام العبدء 
فيرد: بان الواجب على المولى ممنوع؛ وإنما الوجوب على العسبد» 
ويتحمله عنه المولى» فيشترط فيه إسلام العبد. ولو سلمنا أن الوجوب 


ليصح | تكن 
ثانيا: ناقش الحنفية ومن وافقهم استدلال الجمهور بقوله: «من 
الملا اومن ي 


)١(‏ انظر: نصب الراية ( 4١١/۲‏ )» الهداية في تخريج أحاديث البداية 
( ۱۰۹-۱۰۸/۰( التلخيص الحبير:( ۱۸٤-۱۸۳/۲‏ )» نيل الأوطار: »)٠١٠١/٤(‏ 
سبل السلام: (۲۷۸/۲). 

( ۲ ) السنن الكبرى: ( ١١١/٤‏ )» كتاب الزكاةء باب إخراج زكاة الفطر عن 
فته قر 

(؟) انظر: إرواء الغليل: (۳۲۱-۳۱۹/۲۳). 

(:) تقدم تخريجه. 


اللا ال ل وسيم 
للمُّخْرجين» لا للمُخْرّج ا 

وأجيب عن هذا التأويلء بأن ظاهر الحديث ياباه؛ لأن في الحديث 
العبد والصغيرء وهما ممن يخرج عنه» فدل على أن صفة الإسلام لا 
تختص بالمخرجين. ويؤيده ما عند مسلم بلفظ : «عَلَى کل تفس من 
المسلمين حر أوعبد.. ا 

وقال القرطبي“: ظاهر الحديث» أنه قصد بيان مقدار الصدقة 


ومن تحب عليه» ولم يقصد فيه بيان من يخرجها عن نفسه تمن 


8غ الطحاوي: ابو عفر احمد بن محمد سلامة ين سه الأردي المحري 
الطّحَاوي . نسبته إلى طحا - بفتح الطاء المهملة والحاء المهملة - قرية بصعيد مصر» 
ولد سنة (۲۲۹هھ))› وقيل: (۲۳۹ه))› وقيل :هع فقيه حنفي مجتهدء 
محدّثء حافظ› مؤرخ» وهو ابن أخت المزني صاحب الشافعي» تفقه عليه أولأ» ثم 
انتقل من عنده وتفقه على مذهب أبي حنيفة» كان عالماً بجميع مذاهب الفقهاءء 
توفي بمصر سنة (١۳۲ه).‏ من تصائيفه: شرح معاني الآثار» ومشكل الآثار في 
الحديث» وأحكام القرآن» والحتصر في الفقه. [انطر: الفوائد البهية في تراجم 
الجحنفية: ›»)٣٤-۳١(‏ سير أعلام النبلاء: 551/16 )» معجم المؤلفين: 
(1])°۷/۲. 

( ۲ ) انظر: فتح الباري: (۳۷۰/۳). 

(۳) صحيح مسلم: 1۷۸/۲ )» كتاب الزكاة ( ٠١‏ )» باب زكاة الفطر على 
المشلمين من التسر والشعير 4 )> حنديث5484/159): 

(4 ) القَرْطبي : أبو العباس» أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري» من 
الأئمة ال محدث فقيه » يعرف بابن المزين» نزيل الإسكندرية» توفي بها 
سنة (555ه). من تصانيفه: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» اختصار 
صحيح البخاري. [انظر: الديباج المذهب : ( ۲١۲-۲٤١/۱‏ )» الوافي بالوفيات : 
"كه" 3)ع]. 


١7١ 


4ھ ۱ 1 و 7 
يخرجها عن غيره» بل شمل الجميع '. ويؤيده قول أَبّي مسّعيدٍ 
الْخُدْرِي : « كنا نخرج رَكَاةَ الفطر ورَسول الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وسلّم 


e‏ ۰ فإنه دال على أنهم 
كانوا يخرجون عن أنفسهم وعن غيرهه”") 


الوجه الشاني: أن ابن عمر- رضي الله عنهما - راوي الحديث» 
كان يؤدي زكاة الفطر عن العبيد الكفار“» وهذا فعله وهو أعلم 
راد اد من غ 

. ) ۳۷۱-۳۷۰ /۳( : نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 

(؟) متفق عليه» واللفظ لمسلم. ونصه كاملاً: عن أبي سّعيد الْخُدْرِيّ قال: « كنا 
خرچ زا الفطر وسو لله می الل عله وسم فیتا» عن کل صَغِروَكييٍ حر 
وَمَملُوك من لائة أصتافب صاعا من نَم صاعا من أقطء صاعا من شعير. فلم رل 
ری كلك کی کان عار دای آنا مدي من ر مدل اعام ر قال ا 
سَعيدٍ : فما أنَا قلا أزال أخرجه كذلك» . صحيح البخاري : ( ۳۷۱/۳ )»باب صاع 
دن تیر را واب دة الفطرضاعا مان طا( کات ره .)6١‏ 
صحيح مسلم: ( 1۷۹/۲ )» كتاب الزكاة ( ١١‏ )» باب زكاة الفطر على المسلمين من 
التمر والشعير ( ٤‏ )» حديث .)5865/١9(‏ 

(۳) فتح الباري ( بتصرف ): ( ۳۷۱-۳۷۰/۳ ). 

٤(‏ ) روى البيهقي بسنده من طريق موسى بن عقبة عن نافع: «أن ابن عمر كان 
يؤدي زكاة الفطر عن كل ملوك له في أرضه وغير أرضه» وعن كل إنسان يعوله صغير 
وكبير» وعن رقيق امرأته» وكان له مکاتب» فكان لا يؤدي عنه»). 

وروى ابن المنذر من طريق ابن إسحاق قال: حدثني نافع أن ابن عمر كان يخرج 
صدقة الفطر عن أهل بيته كلهم» حرهم وعبدهم» صغيرهم وكبيرهم» مسلمهم 
وكافرهم من الرقيق . [فتح الباري: ( 2330/1/75 37/5 ) ]. 

(ه) انظر: فتح الباري: (۳۷۱/۳). 


ا 


ور بان و م فل على اند كان ب هام رغ 
ولا مانع منه('2. إضافة إلى أن ما يرويه الصحابي» مقدم على ما يراه 
لاحتمال أن يكون مجتهدا فيما رآه كما هو مقرر في علم مصطلح 
الحديث. ثم إن مذهب الراوي للعام بخلافه؛ لا يخصصه ولو كان 
صحابياً على ما تقرر في علم الأصول”" . 

الترجيح : 

الظاهر - والله أعلم - ترجيح ما ذهب إليه جمهور العلماء؛ من 
عدم وجوب زكاة الفطر على المسلم في قريبه وعبده والكافر؛ لأنهم 
جمعوا بين الآدلة» وإعمال الأدلة خير من إهمال أحدها. ولتعرض أدلة 
الخالفين للمناقشة الملزمة . لاسيما وأن العلة التي من أجلها شرعت 
زكاة الفطرء وهي كونها طهرة للصائم من اللغو والرفث كما جاء في 
حديث ابن عباس "» والكافر ليس من أهلهاء كما أن الحكم يدور مع 
عليه داوعا 

الشرط الثاني : البلوغ. 

هل تجب زكاة الفطر على الصغير؟ اختلف العلماء في ذلك على 
النحو التالي : 

.)۳۷۱/۳( فتح الباري:‎ )١( 


( ۲ ) انظر: غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ( ص١٠‏ ). 
7 ر 
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القول الأول : 
كت رالرى 4 إا قان خا وين الولو اك اجه امن 
ا لك :قال خر 


00 0 1111110 
الفط اكام تمر أو ضاعاف: حب على الت وال ولد كز 
والأنْتَى والصغير والكبير من الْمُسَْلمِينَ)("©. 
«ولم يقيده بالبلوغ أو العقل»". وفيه دليل على أنه يجب 
ولأن نفقة الصغير فى ماله إذا كان له مال» فكذا هذاء يدل عليه 
أنها عبادة فيها معنى المؤونة بدليل أنه يتحملها عن الغيرء لما قاله ابن 
عمر رضي الله عنهما-: «أمر رسول الله يله بركاة الفطر عن 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع: »)1/١/5(‏ الهداية: »)۲۸١/۲(‏ فتح القدير: 
(۲۸۰/۲)» تبيين الحقائق: ( ۳٠۷-۳۰٦/١‏ )» رسالة ابن أبى زيد القيروانى: 
۳١۸ ۰۴۰۷/۱ (‏ ) الفواكه الدواني : ( ET ١۸/۱‏ ا 
(١/١ه4-‏ 1 )» الشرح الكبير: .)505/1١(‏ الخرشي: (۲۳۰/۲)» الاج 
والإكليل: (770/17)؛ مواهب الجليل: »)۳۷١-۳۷۰/۲(‏ شرح المحلي على 
المنهاج: »54/17١(‏ 5”)» نهاية المحتاج: .)١١4:1١7/5(‏ مغنيالمحتاج: 
/١(‏ £۳ 4.5)ءالنجموع: .)١١٠١١١4(‏ فتح لمعين: (548/5١5921١)غ‏ 
حاشية إعانة الطالبين ( 17١/51‏ )» الشرح الكبير لابن قدامة( 5147/5 )» المغني 
(548/5).» كشاف القناع: (545/15)» الكافي في فق هأحمد: (۳۱۹/۱)» 
الروض المربع بشرح زاد المستقنع للبهوتي : ١71/(‏ )» الإنصاف: .)١١٤/۳(‏ 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: .)7١57/١(‏ 


TE 


العهين الك والحر ولخد هن ورن 2 تالشقينا بالمؤونة) 
قضيارت فة الأقارت نحت :فى مال الضغيز إذا كان غفياء ا نهاس 
معنى المؤونة وإن كانت عبادة". 

فإن لم يكن للصغير مال»› وجبت على من تلزمه نفقته"» لقول 
ابن عمر في الخبر: «تمونون)“» ولأن نفقته واجبة على الأب بالنص 
والإجماع, فوجبت فطرته كالاصل2©"7. 

ويظل الأب ملزماً بفطرة أولاده الصغار حتى البلوغ؛ بأن صار قادرا 
N TE E‏ 


(۱) تقدم تخريجه. 

)١(‏ انظر: الهداية: (؟585/5)., فتح القدير: »)787-586/7١(‏ تبيين 
الحقائق: »)۳٠۷/١(‏ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ( ۳٠۷/١‏ )» العناية 
(؟١/586).‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع: »)1/١/5(‏ الهداية: )۲۸١/۲(‏ فتح القدير: 
»)۲۸١/۲(‏ تبيين الحقائق: »)5017-8.05/١١‏ رسالة ابن أبي زيد القيرواني: 
(١//اه؟-مه؟)»‏ الفواكه الدواني: ( ٠١۹-۳۰۸/۱‏ )» كفاية الطالب الرباني 
٤٥۲-٤١۱/۱ (‏ )» الشرح الكبير للدردير: 5.07/١١‏ )» الخرشي: ))5١١/5(‏ 
التاج والإكليل: ( ۳۷۰/۲ )» مواهب الجليل: ( ۳۷١-۳۷۰/۲‏ )» شرح المحلي على 
المنهاج: (55:84/7).» نهاية المحتاج: »)١١1:1١7/5(‏ مغني المحتاج: 
4٠ ۳/١(‏ 4.5)ءالنجموع: 1٠١ 1١4(‏ )4 فتحالمعين: »)١59-١58/5١(‏ 
حاشية إعانة الطالبين: ( 17١/57‏ )» الشرح الكبير لابن قدامة: 547/5١‏ )» المغني : 
(548/56)» كشاف القناع: .)547/15١(‏ الكافي في فقه أحمد: ( ۳٠۱۹/۱‏ )» 
الروض المربع: ( ص۱۷۷ )» الإنصاف : .)٠١٤/۳(‏ 

٤(‏ ) تقدم تخريجه. 

(5 ) انظر: بدائع الصنائع: »)۷۲-۷١/۲(‏ نهاية انمحتاج: .)٠١١/۳(‏ 

(1) انظر: تبيين الحقائق: 707/1١9‏ )» الهداية: ( ۲۸٦/۲‏ )» العناية: 
(585/7). بدائع الصنائع: ( ۷۲/۲ )» الدر امختار: (7/5/5)» الشرح الكبير = 


To 


وقال المالكية: يستمر الإلزام للإناث حتى وقت الدخول بالأزواج» 
أو طلب الدخول من غير مانء”'؟. 

القول الثاني : 

تجب فطرة الصغير على الأب مطلقاء فإن لم يكن له أب» فلا شيء 
عليه» لأنها عبادة والصبي ليس من أهلها كالزكاة» فلا تجب عليه. وقد 
وجب إخراج الأب عنه فيكون في ماله. وهو قول محمد بن الحسن7") 
وزفرا "“ من الحنفية*. 


= للدردير: 507/1١‏ ).» مغني المحتاج: 505/1١١‏ ) المجموع: »)١١4/5(‏ حاشية 
إعانة الطالبين: 17١/57١‏ )» فتح المعين: ( 17١/5‏ ). 

: كفاية الطالب الرباني‎ ») ٠١۹-۳١۸/۱ ( انظر: الفواكه الدواني:‎ )١1( 
»)۲۳۰/۲( )؛ الخرشي:‎ 505/1١ ( الشرح الكبير للدردير:‎ ») ٤٥۲-٤١۱/۱ 
.) 157/١١ حاشية العدوي:‎ 

(؟) محمد بن الحسن: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» إمام 
في الفقه والأصول. ثاني أصحاب أبي حنيفة بعد أبي يوسف» من المجتهدين 
المنتتسبين» هو الذي نشر علم أبي حنيفة بتصانيفه الكثيرة» ولي القضاء للرشيد 
بالرقة» ثم عزله واصطحبه الرشيد في مخرجه إلى خراسان» فمات بالري سنة 
(۸۹١ه).‏ من تصانيفه: (الجامع الصغير»» و«الجامع الكبير»» و«المبسوط»» 
و«السير الكبير)» و«السير الصغير»» و«الزيادات ». وتسمى هذه عند الحنفية بكتب 
ظاهر الرواية . [ انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية: ( ص۳٦۱‏ )»› معجم المؤلفين: 
(07/9١5)ع].‏ 

(۳) زفر: زفربن الهذيل بن قيس العنبري أصله من أصبهان. ولد سنة 
(١١٠ه)»‏ فقيه إمام من المقدمين من تلاميذ أبي حنيفة» وهو أقيسهم» كان يأخذ 
بالأثرإن وجد» تولى قضاء البصرة؛ وتوفي بها سنة (/5١ه)»‏ وهو أحد الذين دونوا 
الكتب . [ انظر :الفوائد البهية في تراجم الحنفية( .])۷۷/۷١‏ 

٤ (‏ ) انظر:تبيين الحقائق: »)707/1١١‏ العناية: (585/5)» فتح القدير: 
١؟/585).‏ 


١7" 


القول الثالث : 

أنها تحب على من أطاق الصلاة والصوم . وهو مروي عن علي“ 
حرطي اة 

القول الرابع : 

لأ ا فل من مسار وما وهو فول شعي ين مسي 
رَسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم رَكَاةَ الفطر طُههْرَةَ للصائم من اللَمْو 
والرقث ...6 فقد دل الحديث على أنها وجبت للتطهيرء والصبى 
ليس محتاجاً للتطهيرء لعدم الإثم فى حقه!؟». 

وأجاب الجمهور عن ذلك : « بان التعليل بالتطهير لغالب الناس» ولا 
له كصالح محقق الصلاح» وككافر أسلم قبل غروب الشمس 
للمشقة» فلو وجد من لا مشقة عليه» فله القصر)( 2 . 

والراجح. ما ذهب إليه الجمهور من أنه تحب فطرة الصغير فى ماله 
إذا كان غنياًء ويقوم الولى بإخراجها من ماله كزكاة الأموال» وإلا فعلى 

)١(‏ رحمة الأمة: (ص۸۳-۸۲). 

(۲) رحمة الأمة: (ص87). 

(۳) تقدم تخريجه. 


(؛ ) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (58/1). 
(5) المرجع السابق: (۷/ 09-08 ). 


۳¥ 


الشرط الثالث : الحرية. 

ال ا ا هعوور ام لاروك أن هات رمو ا 
يله قال : «لَيس فى الْعَبّد صّدقَةٌ إلا صدقَة الفط" . 

الشرط الرابع: اليسار. 

وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاءء إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم 
فى اليسار الذي تجب به الفطرة على النحو التالى : 

أ- ذهب الحنفية إلى أنه يعتبر فى وجوب زكاة الفطر أن يكون 
المّخْرجٍ مالكاً للنصاب أو ما قيمته نصاباء الفاضل عن حاجته 
الأصلية - من مسكن وثياب وأساس وفرس وسلاح وخادم ومن حوائج 
عياله ومن دينه لآن المستحق بالحاجة الأصلية كالمعدوم. 

ومقتضى هذا أنها لا تحب على الفقير بناء على تفرقتهم بين الغني 

5 ۳ 
والفقير” '. | 

ب- وذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
لايعتبر النصاب فى زكاة الفطر» بل تحب على كل من ملك قوته 

)١(‏ انظر: الهداية: »)78١/5(‏ الكافي في فقه أهل المديئة: »)١١١(‏ الكافي 
في فقه أحمد : ( ۳۲۱/۱ )» شرح المحلي على المنهاج: (۳۳/۲). 


(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) انظر: الهداية: ( ۲۸۲-۲۸۱/۲ ) العناية: ( 781١/5‏ ). 


۲۸ 


كرك وو وري مهفتب با انق فوا غنم ا 
تلزمه مؤونته من مسكن وخادم يحتاج إليه ودابة وثياب ونحوها من 
EOE E EE‏ رقو فال الالكية ولق كان فادرا 
على الفطرة بالاستدانة مع رجاء الوفاء» وجبت عليه لأنه قادر حكما . 

ومن لزمته فطرة نفسه» لزمته فطرة من تلزمه نفقته بقرابة كوالديه» 
أل د ا و كارو ماين ارلا عي داوف 
المتقدم- ووجد مايؤدي عنهم. 

هذا وقد يختلف العلماء في فروع من ذلك» وذلك من قبل 
اختلافهم فيمن تلزم المرء نفقته. 

وخالف أبو حنيفة في الزوجة» إذ أنه يرى أنها تؤدي زكاة الفطر عن 
٠ e‏ 

وسبب الاختلاف في تقدير اليسارء أن الأحاديث الواردة في زكاة 
الفطر لم تقيد افتراض زكاة الفطر باليسار» «لكن لابد من القدرة على 
ذلك لما علم من القواعد العامة» وقد قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه 
لا شيء على من لا شيء له)” "2 . 

») ۳۷۱-۳۷۰/۲ ( انظر: الهُداية: 584-585/59), مواهب الجليل:‎ )١( 
العاج والإكليل: ( ۳۷۳/۲ )» الكافي في فقه المدينة: (ص١١١)» نهاية المحتاج:‎ 


»)۱١۷-١١۲/۳(‏ شرح المحلي على المنهاج: ( ۳١/۲‏ )» الكافي في فقه أحمد: 
( ۳۲۰/۱ ))» كشاف القناع: .)۲٤۸-۲٤۷/۲(‏ 


(۲) طرح التثريب: ( ٠١/٤‏ ). 


1۳۹ 


ه - وقت وجوب زكاة الفطر: 


اتفق الفقهاء ‏ رحمهم الله - على أن زكاة الفطر تحب في آخر 


زمعدافه لديف او عر اد رول الل الله عله ل و قرفل 
NS‏ 


واختلفوا فى نحديد وقت الوجوب على النحو التالى : 


أولاً: تجب الفطرة بطلوع الفجر من يوم العيد. وبه قال الحنفية» 
ر 0 1 ()_. ا 1 5 
والإمام مالك في رواية ابن القاسم عنه» والشافعي في الققديم» 
(1()5) 
ولل 00 


(۱) تقدم تخريجه. 1 

(؟) ابن القاسم: أبو عبد الله» عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتّقي 
- بضم العين وفتح التاء المثناة من فوقها وبعدها قاف - نسبة إلى العتّقاء» المصري. 
ولد سنة (۳۳١ه)»›‏ شيخ حافظ حجة فقيه» صحب الإمام مالك عشرين سنة وتفقه 
به وبنظرائه» لم يرو أحَدٌ الموطا عن مالك أثبت منه» وروى عن مالك «المدونة» وهي 
من أجل كتب المالكية» خرج عنه البخاري في صحيحه» وأخذ عنه أسد بن الفرات 
وغيره» توفي بالقاهرة سنة ( ١۹١ه).‏ [انظر: شجرة النور الزكية: (58 )» وفيات 
الأعيان: .])١۳١-١۱۲۹/۳(‏ 

(۳) الليث : أبو الحارث» الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» بالولاء» أصله 
من خراسان» ولد بقلقشند سنة ( ٤‏ ۹ه)» إمام أهل مصر في عصره حديثاً وفقهاًء قال 
الشافعي : « الليث أفقه من مالك» إلا أن أصحابه لم يقوموا به» . له تصانيف» توفي 
سنة (11/5١ه).‏ [انظر: وفيات الأعيان: 458/1١١‏ )» تذكرةالحفاظ: 1114/١١‏ 
[O7‏ 

: الهداية: ( ۲۹۷/۲ )» بدائع الصنائع‎ »)) ۳٠١/١ ( انظر: تبيين الحقائق:‎ ) ٤( 
= بداية‎ › )۱١١/١( : ›اللباب شرح الكتاب‎ ) ۱٦١/١ ( : الكتاب‎ »)۷٤/۲( 


١> 


ثانياً: وقت وجوب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة عيد الفطر. 
قال الحنابلة» وإسحاق('2 . 


ثالكا: أنها تجب بمضى الوقتين» عملا بالدليلين: وهو تعلقها بالفطر 
والعيد د نوهو قل 0ا 


رابعاً: تجب بطلوع الشمسء لأنها عبادة مضافة إلى اليوم فأشبهت 
الصلاة. وبه قال بعض المالكية". 
وسبب الاختلاف: هل زكاة الفطر عبادة متعلقة بيوم العيد» أو 


بخروج شهر رمضان» لأن ليلة العيد ليست من شهر رمضان؟“). 


= المجتهد: ( ۱۱۹/۰ )» الخرشي: ۲۲۸/۲ )» مواهب الجليل: ( ۳۹۷/۲ )» التاج 
والإكليل: 807/1 )» المهذب: (5/ 175 )» مغني الحتاج ( 107/1١‏ ). 

)١(‏ انظر: بداية المجتهد: ( ۱۱۹/۰ )) الخرشي: ۲۲۸/۲ )» مواهب الجليل: 
35107/7).» التاج والإكليل (؟577/5)» الشرح الكبير .)505/١(‏ الشرح 
الصغير: »)55١/١(‏ كفاية الطالب الرباني: ( ٠٥١/١‏ )» منهاج الطالبين: 
01/1 4)»المجموع: »)١158:177/5(‏ شرحالمحلي على المنهاج (؟/75)» نهاية 
المحتاج: »)١١١/*(‏ الكافي في فقه أحمد: »)550/١(‏ شرح منتهى الإرادات : 
415/١‏ )» كشاف القناع ( ۲٠١۱/۲‏ )» الشرح الكبير ( ؟ //551 ). 

(؟)انظر: المجموع: »)۱۲۷/١(‏ شرح المحلي على المنهاج: 77/5١‏ )»: مغني 
امحتاج: ٤0٠١/١‏ )» حاشية عميرة: ( 517/5 ). 

.)188/1١ ١ الإشراف:‎ )؟١‎ 

.)١١5/ه8( بدايةالمجتهد:‎ )٤( 


وتظهر ثمرة الخللاف» فيمن ولد قبل الفجر يوم العيد وبعد مغيب 
الحنابلة والشافعية» وسيأتى بيان ذلك . 


الأدلة : 
أولاً: استدل الحنفية ومن وافقهم على أن الفطرة تحب بطلوع 
الفجر من يوم العيد., با يلي : 


-١‏ عن ابن عَمَر أن رَسُولَ اللّه صَلّى الله عليه وَسَلّم : «فَرَض ركاه 
الفطر من رَمَضَانَ)2'7. 

وجه الدلالة : 

أن إطلاق ذلك لا يفهم منه إلا بالنهار” ' ؟» بيان ذلك: أن الصدقة 
أضيفت إلى الفطرء والإضافة تقتضي الاختصاصء والاختصاص 
بالنهار دون الليل» إذ المراد فطر يضاد صوم» وهو في النهار دون الليل› 
لأن الصوم فيه حرام" . 

فيكون المراد بالفطر هو يوم العيد, لأنه الذي يضاد الصومء إذ يحرم 
صومه لكون الليل ليس محلا للصيام الشرعي ويتبين الفطر الحقيقي 
بالكل بعد طلوع الفجر. 


a ا‎ 

.)188/1١١ الإشراف:‎ ) ۲ ( 

(۳) انظر: تبيين الحقائق: ( ۳٠١/١‏ ))» الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى 
العالمكيرية: (۱۷۹/۱)» فتح القدير: ( ۲۹۸/۲ )» العناية: ( ۲۹۸/۲ )» الهداية : 
(؟5958/5). 


؟- ما رواه الدارقطني والبيهقي بسندهما عن ابن عمر - رضي الله 
عنه - أن رسو الله يله قال: «اغنوهُم عن الطراف في هذا 
ل 

وجه الدلالة : 

تعلق الوجوب بيوم العيد» واليوم يصدق على جميع النهار” '' . 

- لأن زكاة الفطر قربة تتعلق بيوم العيد على طريق المواساة» فلا 
يتقدم وجوبهايومه» ومن ثم وجب أن تتعلق بطلوع الفجرء 
كالأضحية يوم الأضحى('؟ . 

١ -5‏ ولأنه في طرفي ليل» فأشبه تضاعيف الشهر»“. 

بيان ذلك الصيام يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» فأشبه 


وجوده وجود ذلك الزمان في أثناء شهر رمضان» فيكون الوجوب 


بطلوع الفجرء لاسيما وبه يتبين الفطر الحقيقي . 
ثانياً: استدل الجمهور على أن وقت وجوب زكاة الفطر بغروب 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

( ۲ ) انظر: الإشراف: ( ۱۸۸/١‏ )» فتح الباري : 76/١‏ ؟). 

(۳) انظر: نهاية المحتاج: »)١١٠١/۳(‏ مغني المحتاج: 405/1١‏ )» الإشراف : 
.)1848/1١(‏ 

.)۱۸۸/١( الإشراف:‎ ):( 


و ر 


-١‏ عن ابن عمّرَ أن رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عليه وَسَلْمّ «فَرَض ركاه 
الفطر من رَمَضَانَ)2'0. 

وجه الدلالة : 
به» لآن الإضافة تقتضى الاختصاص» وأول فطر يقع من جميع رمضان 
م ال من ا الفط وا اء الم روت 
الث (), 

ا عن ابن عباس - رضي الله عنه -: « قال فَرَضَ رسول الله له 
زَكَاةَ الفطر طهر للصّائم من اللو وَالرَمّث وَطُّعْمّة للْمَسّاكين)247. 

وجه الدلالة : 

أن الفطرة وجبت طهرة للصائم» فكانت عند تمام صومه» وانقضاء 
الصوم بغروب شمس ليلة الفطرء فتجب به الزكاة7”؟ . 

را شاع رج 

(۲) انظر: كشاف القناع: ( ٠١٠/۲‏ )» الإشراف : »)۱۸۸/١(‏ تحفة المحتاج: 
»)۳٠١/۳(‏ مغني المحتاج: :4)40١/١(‏ شرح منتهى الإرادات : ( 4١7/1١‏ )» 
المغني: ( 1۷۹4/۲ ). 

(؟)المهذب: (5/5؟١١).‏ 

(40) تقدع رجه 


(5) انظر: المهذب: »)١55/57(‏ تحفة المحتاج: »)۳٠١/۳(‏ نهاية المحتاج: 
(۰/۳. 


۳ «لأن يوم الفطر زمان لا يتعقب زمان الصوم» فلا يتعلق به 
وجوب كغيبوبة الشفق» ويعلل للشخص فنقول: لأنه لم يدرك شيعا 
من رمضان» فلم يلزمه إخراج الفطرة عنه» أصله إذا ولد بعد طلوع 
الفجر»' . 


أولاً: نوقش استدلال الحنفية ومن وافقهم على أن زكاة الفطر 
تحب بطلوع الفجر من يوم العيد» با يلي : 

-١‏ أما استدلالهم بحديث ابن عمَرَ أن رَسُول الله صَلّى الله عليه 
ب «فرض زَكاة الفطر من رَمَضَانَ)”'2. وقولهم: إن الصدقة 
أضيفت إلى الفطرء والإضافة تقتضي الاختصاص» والاختصاص 
بالنهار دون الليل؛ فيرد: بانه غير مُسلم» لأن المراد به فطر آخر ليلة يتم 
به صوم الشهرء ففارق بذلك الفطر المعتاد في سائر الشهر. 

؟- أما استدلالهم بحديث: «اغنوهم عن العطُوّاف في هذا الْيَوم)» 
E IT‏ 

(۱) الإشراف: (۱۸۸/۱). 


E RE) 
.)٠١١/ ٤ ( : الجوهر النقي‎ ») ٤١۲/۲ ( انظر: نصب الراية:‎ )۳( 


9 أما قياسهم على الأضحية؛ فقياس مع الفارق» لأن وقت العيد 
من طلوع الشمس لا الفجر '» ووقت الأضحية إذا طلعت الشمس 
ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين» لا الفجر( "2 . 

إضافة إلى أن الأضحية غير واجبة» ولا تشبه ما نحن فيه 

4- أما قولهم : إن الصيام يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» 
فأشبه وجوده وجود ذلك الزمان في أثناء شهر رمضان» فيمكن الجواب 
عنه: بأن كون الصيام يبدأ من طلوع الفجر إلى الغروب» يقتضي تعلق 
وجوب زكاة الفطر بتمام الصيام» وهو غروب آخر يوم» وهو أول فطر 
يتعقب خروج رمضان. والله أعلم . 

ثانياً: نوقش استدلال الجمهور على أن وقت وجوب زكاة الفطر 
بغروب الشمس ليلة العيد, بما يلي : 

-١‏ أما استدلالهم بحديث ابن عمرء وأن الزكاة أضيفت إلى الفطر 
من رمضان. .. إلخ. فيرد : بأن الاستدلال بذلك لهذا الحكم ضعيف» 
لآن الإضافة إلى الفطر لا تدل على وقت الوجوب» بل تقتضي إضافة 


هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان» وأما وقت الوجوب» فيطلب من أمر 
ES‏ 
ت 


(۳) 


.)۳۲/۲( حاشية عميرة:‎ )١( 

(۲) مغني المحتاج: 407/١‏ )» نهايةالمحتاج:(5/١١١).‏ وانظر: الشرح 
الكبير لابن قدامة: ( ٠١۷/۲‏ ). 

(۳) انظر: المغني : ( 1۷۹/۲ )» الشرح الكبير لابن قدامة: (581//5 ). 

.) 7782/9 ( نقله ابن حجر عن ابن دقيق العيد . انظر: فتح الباري:‎ ) ٤( 


١51 


«ولأن عدم نية الصوم واجب فيهماء وتناول المفطر جائز فيهما 
وحنفل فاذتوحة لكلف 

الترجيح : 

الظاهر - والله أعلم - رجحان قول الجمهور بأن وقت وجوب زكاة 
الفطر بغروب الشمس من ليلة الفطرء لقوة أدلتهم وسلامتها. 

ولأن حقيقة الصوم تنقضي بغروب شمس آخر يوم من رمضان» 
فيتعلق الوجوب بالفطرة الكائنة بعده» لكونه أول فطر يقع من جميع 
رمضان. 

أماقولالحنفية بأن المراد بزكاة الفط الفطر الطارئ بعد طلوع 
الحقيقة) لأنها الأصل وامجاز عارض . 

فائدة الخلاف : 

تظهر فائدة الخلاف فى الصور الآتية : 

اوعدن و ا رس عيب انمو تقل النكارة هيه 

انيا : من اسل بعد 'الغروب وقيل طلوع الفجرة فاو قطرة عليه عة 
الجمهورء وعليه الفطرة عند الحنفية. 


.)۲۲۲-۲۲۱/۱( بلغة السالك:‎ )١( 


وكذا من كان فقيرا» فأصبح غنياً قبل طلوع الفجر وبعد الغروب . 

ثالثا: من مات قبل طلوع الفجر وبعد الغروب» لم تجب فطرته عند 
الحنفية» لعدم تحقق شرط وجوب الأداء وهو طلوع الفجر من يوم النحر 
عندهم» ووجبت عند الجمهور لتحقق شرط وجوبه» وهو غروب 
الشمس من ليلة الفطر. 

إذأ فالفائدة تظهر في وجوب الفطرة تارة» وعدمها تارة أخرى'. 


تنه : 


م٠‎ 


في صورة من أسلم» ومن ولد» يلاحظ مشروعية الجابر مع عدم 
الإثم» فإن من ولد قبل وقت الوجوب بلحظة» ومن أسلم قبل وقت 
الوجوب بلحظة» وجبت عليه زكاة الفطر. قال العزبن عبد السلام : 
« ولا يشترط أن يكون وا ا ويقول 
الكمال: « إن المقصود الأصلي من التكليف» أن يصرف المكلّف نفس 
فة لالكة ر هر الريب سيخافة ر ال اتاد له لر طاعفة من 
عصيانه )7 "2. واللّه أعلم . 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع: »))۷٤/۲(‏ الخرشي: (۲۲۹/۲)» المججموع: 
(۱۲۷/۹)» كشاف القناع: .)۲٠٣۲-۲۰١۱/۲(‏ 

.)٠١١/١( قواعد الأحكام:‎ )١( 

(۳) فتح القدير: (۲۸۲/۲). 


القسم الثاني : ما كان زاجراً محضاً. 

ومثاله : إقامة الحدود في حق الكافرء فإنها زواجر مطلقاً'2 . 

القسم الثالث : ما تعاقب عليه الأمران - الجبر والزجر -: وهو 
أقسام : 

اها قافن عليه الا مزاح اروا ر عن حه اعا 

؟- ما تعاقب عليه الأمران ومعنى الجبر فيه أرجح . 

*- ما تعاقب عليه الأمران ومعنى الزجر فيه أرجح . 

وساتناول كل قسم على حده على النحو التالي : 

أولاً: ما تعاقب عليه الأمران الجبر والزجر دون رجحان لأحدهما 
على الآخر. 

وله مثالان : 

المغال الأول : وسجدتا السهو جبر من وجه» وزجر للشيطان عن 
الوسواس في الصلاة من وجه)”' . 

أما وجه الجبرء فلأنه شرع جبراً لما وقع من الخلل في الصلاة» 
وتفادياً عن إعادتها فيما إذا قصر الإنسان بأن زاد شيعا فيهاء فإنه وإن 
)١(‏ انظر: الهداية: (۲۱۲/۰)» فت القدیر: (۲۱۱/۰). 


(۲) قواعد الأحكام: ( ۱٦۲/١‏ )» وانظر: حاشية البجيرمي على الخطيب : 
(۸۹/۲). 


كان زيادة إلا أنه نقص في المعنى» أو شك في صلاته» أو نقص شيعا 
منها بترك واجب يجبر بسجود السهو'. 

قال القرافي : « والتقرب إلى الله بالصلاة المرقعة المجبورة إذا عرض فيها 
الشك - أو السهو - أولى من الإعراض عن ترقيعها - أي بالسجود - 
والشروع في غيرهاء والاقتصار عليها أيضاً بعد الترقيع أولى من 
إعادتهاء فإنه منهاجه عليه الصلاة والسلام ومنهاج أصحابه والسلف 
الصالح» والخير كل الخير في الإتباع» والشر كل الشر في الابتداع» وقد 
قال عله : ولا صلاتين في يوم)”'2 فلا ينبغي لأحد الاستظهار على 
النبي يله فلو كان في ذلك خير لنبّه عليه وقرره الشرع» والله سياه 
وتعالى لا يتقرب إليه بمناسبات العقول وإنما بالشرع المنقول ”". 

وأما وجه الزجرء فلن في السجدتين ترغيم للشيطان. روى الإمام 
مسلم بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله َه : « إذَا 
شل أحْدكُم في لات لم در گم صلى كلا م ينا فليتطر 

)١1(‏ انظر: المبسوط: ».)5١18/١(‏ بدائع الصنائع: »)١717/١(‏ العناية: 
٤۹۸/۱ (‏ )» تبيين الحقائق: (١/١۱۹)»الخرشي: »)۳١۸/١(‏ حاشية منح 
الجليل؛ المسماة تسهيل منح الجليل ( ۱۷١/١‏ )4 شرح الزرقاني على مختصر خليل 
788/1 )» نهاية المحتاج: 55/7 )» مغني المحتاج: 7١4/1١‏ )» حاشية البجيرمي 
على الخطيب: (۸۸/۲)» كشاف القناع: »)۳۹٤/١(‏ الكافي في فق هأحمد: 
0" 


(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) مواهب الجليل: (5/١١)؛‏ وانظر: بلغة السالك: .)١71/١ ١‏ 


١ ده‎ 


أ oro‏ رم 2 ەر ابي ا م هابر بي اس oro‏ رمت عي تاو للا سمس ے اه 
الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» فإن 
ضام سلا م ۵ ر )ق د 9ے e‏ 22 47 مم 
کان صلی حمسا شَفَعن” '' لَه صلاته؛ وَإِن کان صلى إِتَمَاما لاريم 
كَانَنَا تَرَغيما( 2 للشیطڵان )". 

فال الغووئ:» رالشاد للد علي اانه تخر 


لأتنادها وتا تع أله نالفل طريقا إلى ر انه 
وقذازالاما سه عليه وارغام الا رر دو خاش مبعدا عو ماده 


وكملت صلاة ابن آدم وامتغل أمر الله ا 


المثال الثاني : النفل من الرواتب جابر للفرائض كما تقدم7 2 وفي 
القبلية معنى آخر وهو قطع طمع الشيطان”' © بأن يقول أنه لم يترك ما 
٠. 5 5‏ ۴ 2 ۷ 
لبش قر فک رك نالعو وض , 


615 ر اق المجدعان ضورن ملام فع أن ادناه اهر ك 
وكأن المطلوب من الرباعية الشفع وإن زادت على الأربع. [انظر: سبل السلام: 
١1/؟١:؛)].‏ 

(۲) تَرُغيماً: أي إغاظة له وإذلالأء ماخوذة من الرَعَامُ ‏ بالفعح ‏ أي التراب 
وإلصاق الأنف به في قوله: رغم أنْمُه» أي الصقه بالتراب على كره منه. وهو كناية 
عن إذلاله وإهانته. [انظر: المصباح المنير» مادة ( الرَغَامْ ) : ( 71 )» النهاية في غريب 
الحديث والأثر: ( ۰۲۸۳/۲ ۲۳۹ )» شرح النووي على مسلم: ( 50/٠8‏ )]. 

(۳) صحيح مسلم: ( ٤٠0/١‏ )» كتاب المساجد (ه )» باب السهو في الصلاة 
والسجود له »)١9(‏ الحديث (88/ الاه ). 

(4) شرح النووي على مسلم: (11-50/8). 

(5) انظر: (ص١82)‏ من هذا الكتاب. 

هع الذر اختار: :)٤5 ۴7١7‏ 

(۷) حاشية ابن عابدين: ( ٤٥۳١/١‏ )» حاشية الطحطاوي: .)۲۸٤/۱(‏ 


ثانياً: ما تعاقب عليه الأمران ومعنى الجبر فيه أرجح . 
ومثاله : الكفارات. 


اختلف في الكقّارات هل هي زواجر لما فيها من مشاق تحمل 
الأموال» أم هي جوابرء لأنها عبادات لا تصح إلا بئيّات؟. 


عن ذنب غالب(" . 


قال العزبن عبد السلام " : «الظاهر أنها جوابر لأنها عبادات 
وقربات لا تصح إلا باليات» وليس العقرب إلى الله زاجراء بخلاف 


)١(‏ الكدَفارَة: أصلها من الككّفْرء بفتح الكاف» وهو الست لأنها تسر الذّنب 
وتذأهبه. هذا أصلهاء ثم استّعملت فيما وجد فيه صورةٌ مخالفة أو انتهاك وإن لم 
يكن نيه إن كالقاتل خطاً وغيره. [ تحرير الفاظ التنبيه أو لغة الفقه» حققه وعلق 
عليه : عبد الغني الدقر ( ص5 ١١‏ )]. 

( ۲) انظر: مغني امحتاج: .)٠١۹/۲(‏ وعبارته: «وهل الكقّارات بسبب حرام )» 
حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب: ( .)411١-41١ 407/1١‏ 

(۳) أبو محمد» عزالدين»؛ عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن 
السلمي. المعروف بالعزبن عبد السلام؛ والملقب بسلطان العلماءء ولد سنة 
( ۷۷ھ(« بدمشق. فقيه شافعي مجتهد» جمع بين فنون العلم من التفسير 
والحديث والفقه والأصول والعربية واختلاف أقوال الناس ومآخذهم» تولى التدريس 
والخطابة با لجامع الأموي بدمشق. انتقل إلى مصر فولى القضاء والخطابة. توفي 
بالقاهرة سنة (770ه). من تصانيفه : قواعد الأحكام في مصالح الأنام» والتفسير 
الكبيرء والإلمام في أدلة الأحكام. [انظر: طبقات الشافعية للسبكي: -۲٠۰۹/۸(‏ 
٥‏ )» شذرات الذهب: ( ۳۰۲-۳۰۱/١‏ )» معجم المؤلفين: ( 145/5؟)]. 


1o۲ 


ادود رال ريات فاا ليست كرات اد ليست قعل المرجون» ونا 
يفعلها الأئمة ونوابهم)('2. 

ويقتضي هذا نها جوابر محضة» والذي يظهر أن الكمّارات يغلب 
فيها جانب الجبرء لكنها لا تخلو من جانب الزجر” "2 . 

بيان ذلك : أما كون الغالب في الكقارات جانب الجبر؛ فلأنها 
حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة» أما أن فيها معنى العبادة؛ فلأنها 
تؤدى با هو عبادة محضة من عتق أو صدقة أو صيام» ويشترط فيها 
النية» ويؤمر من هي عليه بالأداء بنفسه بطريق الفتوى» ولا يستوفى 
منه جبراًء والشأن في العقوبات أن الشرع لم يفوض إلى المكلف إقامة 
شيء منها على نفسه بل هي مفوضة إلى الأئمة وتستوفى جبراً. 

وأما أن فيها معنى العقوبة؛ فلأنها لم تجب إلا أجزية على أفعال من 
الاو لام دة كالعيادة :و لهذا سنت كغارات دت اسادة 
للذنوب. 

رالغاب ها هو هينة العباةة بدليل وسبوبها على حاب الأغدار 
مثل الخطئ والناسي والمكره والمحرم المضطر إلى قتل الصيد في 
PET‏ 

(۲) انظر: حاشية الشرواني على تحفة امحتاج: (۱۸۸/۸)» حاشية الشرقاوي 
على تحفة الطلاب: 405/١١‏ )» وفي تهذيب الفروق : »)۲۰٦/۲(‏ في كفارات 


الحج ثلاثة أقوال... » فذكرها. 
(") الْمَخْمََصَةٌ: الَجَاعَهُ. [المصباح المنير مادة (الخميصة): (۱۸۲/۲)]. 


١ 7ه‎ 


ولو كانت جهة العقوبة فيها غالبة لامتنع وجوبها بسبب العذر؛ لأن 
العدوز لا سحن لتر وكد الى كانت هبياوية؛ لان ية الاد 
إن لم تمنع الوجوب على هؤلاء المعذورين فجهة العقوبة تمنع ذلك» 
والأصل عدم الوجوب فلا يثبت الشك('2. 

وعليه ما دام الغالب في الكقّارات جهة العبادة كانت إلى الجبر 
أقرب» والفعل ينظر فيه إلى الجهة الراجحة . 

واستثنى الحنفية من ذلك كقّارة الفطر العمد في نهار رمضان» 
فمعنى العقوبة فيها مرجح على معنى العبادة('2» «لأنها تسقط في 
كل موضع تحققت فيه شبهة إباحة كالحدود» فإن من جامع على ظن 
أن الفجر لم يطلع» أو على ظن أن الشمس قد غابت» وقد تبين 
خلافه» لا تحب الكقارة بالإجماع)” '2. 

وقد جاء في التوضيح: أن كقارة الظهار مثل كقّارة الفطر في أن 
جهة العقوبة فيها غالبة؛ لأن الظهار منكر من القول وزورء ولأن النبي 
َيه قال : « من أفطر في رمضان متعمّداً فعليه ما على المظاهر)”* ' . 


)١(‏ تيسير التحرير على كتاب التحرير: (۱۷۹/۲))» التقرير والتحبير على 
التحرير لابن أمير الحاج: .)٠١۹/۲(‏ 

( ۲ ) انظر:كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي للبخاري:( 357/4 )» 
أصول السرخسي: (759/5). 

(۳) كشف الأسرار للبخاري: ( ٤‏ /5557). 

٤ (‏ ) الحديث بهذا اللفظء الله أعلم به» وهو غير محفوظ كما قال ابن الهمام في 
فتح القدير» والزيلعي في نصب الراية . لكن بمعناه أخرج الدارقطني بسنده إلى أبي = 


١5ه:‎ 


فلما كانت جهة العقوبة في كفارة الفطر غالبة لزم أن تكون كذلك 
في كقّارة الظهار كما يقتضيه التشبيه'. 

ؤرة ذلك فاش اللو بر وان هااا تقلا وكيا 
واستدلالاً. 

أما الأول» فلأن السلف قد صرحوا بأن جهة العبادة في كقارة 
الظهار غالبة . 

أما الثاني» فلأن من حكم ما تكون العقوبة فيه غالبة» أن يسقط 
بالشبهة ويتداخل» ككقارة الصوم» حتى لو أفطر في رمضان مرارا لم 
يلزمه إلا كمّارة واحدة» وكذا في رمضانين عند أكثر المشايخ» ولا 
تداخل في كقارة الظهار حتى لو ظاهر من امرأته مرتين أو ثلاثة في 
مجلس واحد أو مجالس متفرقة» لزمه بكل ظهار كفارة. 


= هريرة أن النبي لله أمر الذي فطر يوم رمضان بكمّارة الظهار. وقد أخرجه موصولاً» 
ومرسلاً ثم ذكر أن ا محفوظ هو المرسل وأن فيه رجلا ليس بالقوي. [انظر: شرح 
التوضيح للتنقيح: ( ٠١٤-٠١۳/۲‏ ))» فتح القدير: ( ۳۳۸/۲ )» نصب الراية : 
٤٤۹/۲ (‏ )» سنن الدارقطني : ( ۱۹١-۱۹۰/۲‏ )» كتاب الصيام» باب القبلة 
للات 

.)١97/5( انظر: شرح التلويح على التوضيح:‎ )١( 

(۲) هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» سعد الدين. نسبته إلى تفتازان 
من بلاد خراسان. فقيه أصولي» قيل: هو حنفي» وقيل: شافعي» كان أيضاً مفسراً 
و ومو ةا اويا توفي سنة (417لاه) . من تصانيفه: التلويح في كشف 
حقائق التنقيح» وحاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» وكلاهما في 
الأصول .1 انظر: شذرات الذهب :( ۱ / ۲۲۲-۳۱۹ )»معجم المؤلفين:( .])178/1١5‏ 


١ هه‎ 


أما الشالث» فلأن كون الظهار منكراً من القول وزوراً إنما يصلح 
جهة؛ لكونه جناية على ما هو مقتضى إيجاب الكقّارة على أنه كان 
في الأصل للطلاق» ويحتمل التشبيه للكرامة» ولهذا يدخل قصور في 
الجناية فيصلح لإيجاب الحقوق الدائرة» ولولا ذلك لكان جزاؤه عقوبة 


١( س‎ . 
2 7 


أما كونها لا تخلو من جانب الزجر؛ فلأن الإنسان بسببها ينزجر 
عن ارتكاب الموجب لها "» كقوله تعالى: لإ والّذين يظاهرون من 
یمورد فلو خر رقت ل د ا کم ترقفرن ب 
والله بما تعملون حبر ٠"4‏ . 

ومعنى قوله تعالى: فإ ذلكم توعظون به - والله أعلم -: أي 
تزجرون به عن ارتكاب المنكر» فإن الغرامات تزجر عن ارتكاب 


الجنايات0 0 


ومثل قوله تعالى : ل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن 
3l‏ ر و تن قا E‏ > ي م ما قربي 0 سا يل © م م2 
قتله منكم متعمدا فجزاء مغل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا 

.)٠١۳١/۲( شرح التلويح على التوضيح في كشف حقائق التنقيح:‎ )١( 

( ۲ ) حاشية البجيرمي على الخطيب: (14/ 11 ). 

(۳) سورة المجادلة» الآية: ٣‏ . 

٤ (‏ ) انظر: تفسير أبي السعود :۲۱۷/۸ )» تفسير الفخر الرازي :( ۲۹۲/۲۹ )» 
الحقوق المقدمة عند التزاحم لشادية محمد كعكي ( أطروحة دكتوراه ) :( ۲ /7557). 


١5 


بالغ الكعبة أو كَمَارَةَ طَعَام مُساكين أو عَدل ذلك صيامًا ليذوق وبال 
د 

فقد أوجب الله تعالى على الحرم الذي يقتل الصيد متعمداً جزاء 
ماثلاً للمقعول هو من النعم أو إطعام مساكين أو صيام أيام بعددهي» 
وقد سمى ذلك كقارة وسماهء وبالاً؛ لأنه خير الإنسان بين ثلاثة 
أشياءء اثنان منها توجب تنقيص المال وهو ثقيل على الطبع» وهما 
الجزاء بالمثل والإطعام» والشالث يوجب إيلام البدن وهو الصومء وذلك 
أيضاً ثقيل على الطبع”". 

ثالاً: ما تعاقب عليه الأمران» ومعنى الزجر فيه أرجح : 

ومثاله الحدود("2: 


. ٩٥ سورة المائدة» الآية:‎ )١١ 

(۲) تفسير أبي السعود: ( 8١/17‏ )» تفسير الفخر الرازي: 5/157 )»)١٠١‏ 
الحقوق المقدمة عند التزاحم لشادية كعكي ( أطروحة دكتوراه): (17517/5). 

() الحَّد لغة: النم» ومنه سمي البواب حَدَاداء لأنه يمنع من الدخول» وسميت 
عقوبات المعاصي حدوداء لأنها تمنع من العود إلى تلك المعصية التي حد لأجلها في 
الغالب . [الصحاح» مادة ( حدد): 457/50 )» المصباح المنير: .])١55-١5714(‏ 

واصطلاحا: عند الحنفية: العقوبة المقدرة شرعا حقا لله تعالى . وقال الشافعية: 
عقوبة مقدرة وجبت زجراً عن ارتكاب ما يوجبه. وعرفها الحنابلة بأنها: عقوبة مقدرة 
شرعاً في معصية» يمنع من الوقوع في مثلها. 

فيخرج التعزير؛لأنه ليس بمقدر عند الجميع .ويخرج القصاص من تعريف الحنفية؛ 
لأنه وإن كان عقوبة لكنه يجب حقاً للآدمي .[انظر: فتح القدير:(5ه/؟١؟))‏ 
الإقناع :( 177/57 )»منتهى الإرادات» تحقيق :عبد الغني عبد الخالق:( 155/١‏ )]. 


١ /اه‎ 


إن المقصود الأصلي من مشروعية الحدود هو زجر أرباب المعاصي 
وردعهم عن ارتكاب المحظورات؛ صيانة للأنساب والأعراض والأموال 
والعقول والنفوس» ودفعا للفساد في الأرض'. 

لكن اختلف الفقهاء في أمر آخر وهو: من أقيم عليه الحد في الدنيا 
هل يكون ذلك كفارة لذنبه في الآخرة؟. 

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

الأول : قال الحنفية : لا يحصل التطهير من الذنب في الآخرة بإقامة 
الحد فقطء بل لابد من التوبة» حتى أن من حلا ولم يتب يبقى عليه 
إثم المعصية . ووافقهم الظاهرية في حد امحاربة”' . 

الغاني: قال بعض المالكية: إذا أقتص من القاتل لا تسقط عنه 
العقوبة في الآخرة أي ليس بكقارة7 "© . 

الثالث : ذهب جمهور العلماء : إلى أن الحدود زواجر في الدنياء 
وجوابر في الآخرة في حق المسلم» أي إذا استوفيت في الدنيا تسقط 

») ۲٠۲/١ العناية:(‎ ») 5١١/0 انظر: الهداية: ( ۲۱۲/۰ )» فتح القدير:(‎ )١( 
الإقناع: ( 1177/5 )» حكمة التشريع وفلسفته‎ .) ١7/1 تبيين الحقائق:‎ 
.) 451/59 حجة الله البالغة:‎ ») 554/5١ للجرجاوي:‎ 

(۲) انظر: تبيين الحقائق: ١717/5١‏ )» حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: 


177/5 )» فتح القدير: )5١١/2(‏ المحلى: (١1/؟١).‏ 
( ۳ ) انظر: مواهب الجليل: (71/5)؛ شرح منح الجليل: ( 315/4 ). 


10۸ 


عقوبتهافي الآخرة» ولا يشترط التوبة» ولا فرق بين القصاص 
وغيره 

الأدلة : 

أولاً : أدلة الحنفية : 

استدل الحنفية ومن وافقهم» على أنه لا يحصل التطهير من الذنب 
في الآخرة بإقامة الحد فقط بل لابد من التوبة» بقوله تعالى: ف ذلك 
لهم خزي في الانيًا وهم في الآخرة عاب عظيم + إلا اين تَابُوا من قبل 
أن تقدروا عَلَيهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ٠"4‏ . 

وجه الدلالة : 

أن قاطع الطريق له عقوبة دنيوية وهي القتل والقطع» وعقوبة 
أخروية وهي الوعيد في الآخرة مع إقامة هذا الحد عليه» إلا من تاب» 


فإن التوبة تسقط عنه العقوبة الأخروية". 


)١(‏ انظر: مواهب الجليل: (١/٠۲۳)»ء‏ حاشية الرهوني على شرح الزرقاني 
: ختصر خليل» وحاشية المدني على كنون: 4/8 )» حاشية البجيرمي على الخطيب: 
»)١40/4(‏ تقرير الشيخ عنوض على الإقناع: ( ١717/5‏ )» فتح الباري: ( 2557/1١‏ 
۸ المحلى: (17/؟1). 
(۲) سورة المائدة الآية: ٣٤-۳۳‏ . 
(۳) انظر: تبيين الحقائق: ( ۱٦۳/۳‏ )» حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: 
157/8 )» فتح القدير: (0/١١5؟)»‏ أحكام القرآن للجصاص: (؟١/5١4‏ )» 


المحلى: (؟١1/؟١١).‏ 


١48 


ثانياً: أدلة القول الغانى : 


استدل بعض فقهاء المالكية على أن القصاص من القاتل ليس 
بكقارة له في الآخرة» بأن «المقتول لا منفعة له في القصاص بل منفعته 
للأحياء زجراً وتشفيأً»'» ولقوله تعالى : ف ولّكم في القصاص حياة 
يا أولي الألباب لَعلّكُم تقون 4(" . 

ثالفاً: أدلة الجمهور: 

استدل جمهور الفقهاء على أن إقامة الحدود في حق المسلم رغم 
أنها مشروعة أصلاً للزجرء إلا أنها جوابر في حقه في الآخرة بما يلي : 

-١‏ روى المخاري ومسلم بستدهما حابن امامت قال: 
باللّه شيعا ولا توا ولا تَسْرِقُوا ولا تَفْمُلُوا النَفْسَ الي حرم الله إل 
بالحق» فسن وَفى مِنْكُم جره عَلَى الله ومن صاب شيا من ذلك 
فُعُوقب به فهو كَمَارَةٌ له ومن صاب شيعا من َلك فَسَثَرَهُ الله عَلَيْه 


رع 886 رم 3 8 مارم مه 6ق 2 ر سوسس فى ۳ 
فأمره إلى الله إن شَاء عَفَا عنه وإن شَاءَ عذبه). 


.) 717/15 ( شرح منح الجليل لعليش:‎ ») 75١/7 مواهب الجليل:‎ )١( 

١؟)‏ سورة البقرة» الأية: ٠۷۹‏ . 

(؟) رواه البخاري ومسلم» واللفظ لمسلم. صحيح البخاري: (١/15)؛‏ كتاب 
الإيمان (؟ )» باب بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيمما(١١١)»الحديث‏ (۱۸)» 
صحيح مسلم: (۱۳۳۳/۲۳)» كتاب الحدود (۲۹)» باب الحدود كفارات لأهلها 
»)٠١(‏ الحديث ( ٤۱‏ /۱۷۰۹). 


۲ عن علي - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسول الله صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلّم: ومن صاب في الدنيًا ذَنْبَا مَعُوقب به فَاللّهُ أَعْدَلُ من أن يني 
موه على عَبدوء ومن أب ُنْبا في اليا سره له َيه قال 
کرم من أن يعود في شيء قد عَهَا عَنْهُ)('2 . 

وجه الدلالة من الحديثين السابقين: 

إن من عوقب على ذنبه في الدنيا تكون تلك العقوبة كمّارة له في 
الآخرة» ولم يشترط التوبة. 

المناقشة والترجيح : 

الراجح هو قول جمهور العلماء بأن الحدود زواجر في الدنياء وجوابر 
في حق المسلم في الآخرة» ولا تشترط التوبة حتى تسقط عنه العقوبة 
في الآخرة لما يلي : 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده: ( »)۲٠١-۲۱٤/ ١‏ والترمذي في سننه» كتاب 
الحدود ›»)٠١(‏ باب ما جاء في أن الحدود كفارة لأهلها. حديث (559 »)١‏ وابن 
ماجه في سننه: ( ۸1۸/۲ )» كتاب الحدود ( ۲۰ )» باب الحد كقارة (۳۳)» حديث 
۲٠٠٤ (‏ )» والحاكم في المستدرك: ( »)۷/١‏ كتاب الإيمان» فائدة تعجيل العقوبة في 
الحدود؛ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . وقال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري: «وهوفي الترمذي وصححه الحاكم» وهو عند 
الطبراني بإسناد حسن من حديث أبي تميمة الهجيمي»› ولأحمد من حديث خزيمة بن 
ثابت بإسناد حسن ولفظه: «مَنْ صاب ذَنْبا أقيم عَلَيّه حَد ذلك الدب فَهُوَ 
كَفَارتُهُ». وللطبراني عن ابن عمرو مرفوعاً: « ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله 
كفارة لما أصاب من ذلك الذنب» . فتح الباري: ( ١‏ //58-51 ). 
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-١‏ أن الأحاديث صريحة في أن إقامة الحد كقّارة للذنب ولو لم 
يتب المحدود. 

؟- أن الآية التي استدل بها الحنفية ومن وافقهم فى غير محل 
النزاع؛ لأن المقصود من التوبة فى الآية «أنه فى عقوبة الدنياء ولذلك 
تولك ا نقد اي 

۴۳ أن القائل بالتفريق بين القصاص وغيره من الحدود لعدم وصول 
ادق إلى افق ول وان ةالوو لا اء وجرا وها ررد ان 
المتتقول طلا ك عة در اة كمانو رطفن ار الا د 
ابن حبان وغيره «إِن السَيّف محَاءً للْحَطًايا»"“ فأي حق يصل إليه 
أعظم من هذا؟ ولو كان حد القتل شرع للردع فقط لما شرع العفو عن 
القاتل. 

.)582/1١( فتح الباري:‎ )١( 

(۲) جزء من حديث رواه الدارمي» وابن حبان» وأحمد» والبيهقي» والطبراني 
مطولا. سنن الدارمي : ( ۲۷۲/۲ )» كتاب الجهادء باب في صفة القتل في سبيل الله 
(١٠)»الحديث‏ ( ۲٤١١١‏ ). وقال المحقق: «سنده جيد ». الإحسان بترتيب صحيح 
ابن حبان: ( ۷/ 86 )» كتاب السير» باب فضل الشهادة» ذكر البيان بأن الأنبياء لا 
يفضلون الشهداء إلا بدرجة النبوة» الحديث ( ٤٦٤٤‏ )» المسند: 7١5/50‏ )) مسند 
الشاميين» حديث عتبة بن عبد السلمي» الحديث 177177١‏ ). وله شواهد ذكر 
الحافظ في الفتح فقال: وعن ابن مسعود قال: «إذا جاء القتل محا كل شيء» رواه 


الطبراني» وله عن الحسن بن علي نحوه؛ وللبزار عن عائشة مرفوعاً: «لا يمر القتل 
بذنب إلا محاه». [فتح الباري: 58/١‏ )]. 
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5- قد يرد إشكال في قوله تعالى : # ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه 
جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولّعنه وأعد لَه عذابا عظيما ه0١2‏ . 

فيقال: المذنب بالقتل يستحق العقاب في الآخرة بخلوده في نار 
جهنم» ولا يكون ذلك كقارة له. 

والرد من وجوه : 

أوأ015 اقل الح برجب الكتتكربة فى لدا س يت دق 
الآدمى» وفى الآخرة من حيث حت الله ولا يلزم من استحقاق العقوبة 
دخوله النار أو الخلود فيهاء لجواز العفوء فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن 
ع E‏ 
شور غ ل 

تالكا 4 أن لوكلا د وى متا سد ا 

هر وم 

ين 


. ۹۳ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: نهاية المحتاج: (547/107))» مغني المحتاج: (5/14)» الإقناع: 
٠١١/۲ (‏ )» حاشية قليوبي : ( ٤‏ / 46 )» حاشية الشبراملسي : .)١171/1/(‏ 

(7) انظر: مغني المحستاج: ( ۲/٤‏ الإقناع: »)٠١١/۲(‏ كشاف القناع: 
١(ه/: ٠١‏ ه). 

٤(‏ ) مغني الحتاج: (154/؟). 


زابعاً ان هده اة ف ت لاتا 

اما الكتاب» فقوله تعالى : [ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك ن غا 

ر ااال قدي خبادةين الصا فة وون أضاف سينا 


من ذلك فُعوقب به فهو كَمَارَةٌ )0 . 


ه- قال ابن حزم : «يفعل الله ما يشاءء وکل أحكامه عدل وحق» 
فقد يستر الله الكثير والقليل» على من يشاء - إما إملاء وإما تفضلاً - 
ليتوب. ويأخذ بالذنب الواحد» وبالذنوب» عقوبة أو كقارة له ف لا 
ال كوي كبوا ال عن ب رن CO‏ 


3 % +% 


١١)انظر:‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ( 5/0 /۳۳). 
(۲) سورة النساءء الآية: ۸> . 

E‏ حر 

(4) سورة الرعدء الآية: 4١‏ . 

(ه) سورة الأنبياى الآية: ۲۳ . 


.)55/١١( :ىلحملا)١(‎ 
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الفصل الثاني 


في أقسام || ف وتعلقها بالعبادات, والأموال, 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: في أقسام الجبر في العبادات. وفيه ثلاثة 
مطالب : 

المطلب الأول: القسم الأول :ال يحبا إلا بالعمل البدني. 
المطلب الثاني : القسم الثاني : ما لا يجبر إلا بالمال فقط . 
المطلب الثالث : القسم الثالث : ما يجبر تارة بالعمل البدني» 
وتارة بالمال. 

المبحث الثاني : في الجوابر المتعلقة بالأموال. 

المبحث الثالث : في جَبر النفوس والأعضاء ومنافع الأعضاء 
و 


2 
x 


المبحث الأول 
أقسام الجبر فى العبادات'“: 
ينقسم الجبر فى العبادات إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : ما لا يجبر إلا بالعمل البدني . 
وسأتناول كل قسم منها على حدة في ثلاثة مطالب - إن شاء الله 
تعالى -. 


.)٠١١/١( انظر: قواعد الأحكام:‎ )١( 
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المطلب الأول 


القسم الأول : ما لا يجبر إلا بالعمل البدني 

مثاله: جبر الخلل الواقع في الصلاة بسجود السهو. 

يقتضي الكلام عن هذا المثال أن أتحدث عن النقاط التالية : 

تعريف سجود السهوء وحکمه» ومحله» وصفته» وأسبابه. 

١‏ - تعريف سجود السهو: 

سجود السهو مركب إضافي مكون من جزئين هما المضاف 
والمضاف إليه» ولمعرفة المركب ينبغي أن نعرف معنى السجود ومعنى 
السهو على الوجه التالي» فنقول : 

أ- السجود لغة: الخضوع» ومنه سجود الصلاة: وهو وضع الجبهة 
على الأرض. 

والاسم السحدةب«بالكسرس هيقال امد الرتجل : أي طاطا راسة: 
والطاطأ من الأرض : ما انهبط('2 . 

برها ووس رع ع و 10 

ب- السهو لغة: نيان الشيء والغَقْلَةٌ عنه. يقال: سَّهًا عن 

.) ٤۸٤ 2187/5 الصحاح» مادة (سها):‎ )١( 

(۲) المصباح المنير: .)777/1١(‏ وفي كتاب أحكام السجود» للد كتور ياسين 


الخطيب: :)١9(‏ هو تمكين الجبهة والأنف» ووضع اليدين والركبتين والقدمين على 
الأرض» مع الطمأنينة. ش 
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الشيء فهو ساه وسّهوان : غفل. والسهو في الصلاة: الغفلة عن شيء 
e‏ 

ويفرّق علماء اللغة بين السسَّهُو في الشيء والسَّهُو عن الشيء. قال 
ابن الأثير: «السّهو في الشيء: ركه من غير علّمء والسّهّو عن 
الشيء: تركه مع العلم به ومنه قوله تعالى: ل الّذين هم عن صلاتهم 
ساهو 04" . 

ذهب بعض الفقهاء والأصوليين' "» وأهل اللغة إلى أنه لا فرق في 
اللغة بين النسيان والسهو من حيث عدم استحضار الشيء في وقت 
الحاجة» وإلى أن السهو والذهول والغفلة والنسيان ألفاظ مترادفة وهي 
بمعنى واحد. 

قال الجوهري”* ؟: السَّهُوء الغفلة””2. وفي القاموس: سّهًا في الأمر 


.)1١05/1١15١ انظر: لسان العرب» مادة (سها):‎ )١( 

(۲) سورة الماعون» الأية: ه . 

(۳) انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع: (١177/1١)؛‏ حاشية ابن عابدين : 
٤۹١ 415/1‏ )» حاشية الطحطاوي: ( ۲٦٠/١‏ ))» الشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي عليه: ( ۲۷۳١/١‏ )» حاشية قليوبي : ( ۱۹٦1/١‏ )» حاشيتا الشرواني وابن 
القاسم على تحفة المحتاج: »)۱٦۹/١(‏ حاشية البجيرمي على منهج الطلاب : 
۲٠١/١(‏ )» حاشية إعانة الطالبين: ( ۱۹٦/١‏ )» حاشية المغربي الرشيدي على نهاية 
امحتاج: 57/5١‏ ). 

٤ (‏ ) أبو نصر» إسماعيل بن حماد الجوهري. أحد أئمة اللغة المشهورين» أول من 
حاول الطيران» ومات في سبيله سنة (۳۹۳ه). من تصنيفه: الصحاح» وله كتاب 
في «العروض »» ومقدمة في «النحو». [انظر: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة 
للفيروزآبادي: ( ص588-77 )» بغية الوعاة للسيوطي: ( 445/1١‏ )» معجم المؤلفين: 
(؟/57؟)ع]. 

(5) الصحاح» مادة (سها): (585/5؟). 


١ 8 


سيه وغفل عنه وذهب قلبه إلى غيره» فهو ساه TET‏ وقال 
ا ذَهَلْت عن الشىء: ا 

وقد فرق بعض الأصوليين كالبناني”* 2 بين السهو والنسيان. 

فإن السَّهُو: هو زوال الشيء عن الفكر مع بقائه في الحافظة» بحيث 
ونه الا اباد ت 


بأدنى تنبيه فيحتاج في حصولها إلى سبب جديد” ©. 
والواقع أنه لا فرق بينهما في الأحكام» لأن المكلف ترك الشيء 


بدون عمد منه في كل من السهو والنسيان . 


.)715/14( القاموس المحيطء مادة (سها):‎ )١( 

(۲) أبو العباس» أحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي. فقيه شافعي» 
لغوي» ولد ونشأ بالفيوم بمصرء ورحل إلى حماة بسورية فقطنهاء توفي سنة 
(٠/الاه)‏ .من تصنيفه ١:‏ المصباح المنير) . [ انظر:بغية الوعاة للسيوطي :( ۱ / ۳۸۹ )» 
معجم المؤلفين: (۱۳۲/۲)]. 

(۳) المصباح المنير: (١1/١١؟).‏ 

(4) أبوعبد الله محمد بن الحسن بن مسعود بن علي البتّاني. فقيه» منطقي 
مشارك في بعض العلوم» كان خطيباً في فاس» توفي سنة ( 94١١ه).‏ من تصانيفه: 
الفتح الرباني» حاشية على شرح الرزقاني على متن خليل في فقه المالكية» وحاشية 
على شرح السنوسي» وغيرها. [انظر: شجرة النور الزكية نخلوف: ( ص۷١٠٠‏ )» هدية 
العارفين: ( ۳٤۲/۲‏ )» معجم المؤلفين: ( ۲۲۲-۲۲۱/۹ )» الأعلام: .])9١/5(‏ 

)١ (‏ انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع: .)١77/1١(‏ 


السهو اصطلاحا : «نسيان شىء مخصوص فى الصلاة؛ أو ما هو 


في حكم النيسان المذكور»'“. 

تعريف سجود السهو كمركب إضافي: ما يفعل لجبر الخلل في 
الصلاة E‏ 

؟ - حكم سجود السهو: 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكم سجود السهو على النحو 
العالئ : 

القول الأول : 


وبه قال الحنفية فى الصحيح من المذهب” "© ؛ وهو قول المالكية في 


)١(‏ حاشية البجيرمي على شرح الخطيب: 894/5١‏ ). قال البجيرمي : «فسقط 
بقولنا (أو ما هو. .. إلخ ) الاعتراض على التعريف بأنه غير جامع» إذ لا يشمل سهو 
ما يبطل عمده فقط كتطويل الركن القصير ...» اه. 

وفي حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب( ۳٠١/١‏ ) المراد بالسهو: مطلق الخلل 
الواقع في الصلاة مجازاً من إطلاق الخاص وإرادة العام ثم صار حقيقة عرفية في ذلك. 

(؟) حاشية الشبراملسي على نهاية امحتاج: (50/5). قلت: (ما): بمعنى 
الذي . ( يفعل ): المراد به فعل السجود. (لجبر): أي لإصلاح.٠(‏ الخلل) : المراد به 
مطلق الخلل سواء كان نقصا أو زيادة في الصلاة. 

(۳) انظر:المبسوط :( ۲۱۸/١‏ )» الهداية:( 507/1١‏ )ءالدر المختار:( 4406/1١‏ )» 
بدائع الصنائع: »)٠۷١ :1517/1١(‏ تبيين الحقائق: »)۱١۹١/١(‏ حاشية ابن 
عابدين: ( ٤۹٦ ٤۹٥/۱‏ )» حاشية الطحطاوي: ( ۳۰۹/۱ ١١5؟).‏ 

تة يكوة مجر د الهو واجباً عمل ا فة إذا كان ارت اط للعلدة رل 
يفعل المصلي فعلاً يمنعه من البناء على صلاته بان تكلم أو قهقه وهو ذاكر له» فان 
فعل سقط عنه السهو؛ لأنه فات محله وهو تحريمة الصلاة. [انظر: المراجع المتقدمة ]. 
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سهو النقصان”' '» وقول الإمام مالك في المشهور عنه في الأفعال 
اا كن ل روطي الا مت عدو ااا ق تر كوا ا 
واجبات الصلاة» أو فعل ما يبطل عمده الصلاة". 

القول الثاني : 

E TY 


واااو ا وهو فول ل زا 


)١(‏ رجحه القاضي عبد الوهاب المالكي في الإشراف: ( ۹۹/١‏ )» وانظر: 
مواهب الجليل: ( »)٠١ ٠٤/۲‏ بداية المجتهد: ( ٤‏ /۸۸). 

( ۲ ) انظر: بداية المجتهد : ( ٤‏ /۸۸). 

(؟) انظر: الإنصاف: (١/١١٠))المغني: »)۷٠١/١(‏ كشاف القناع: 
408/1 )» شرح منتهى الإرادات: ))۲٠١ 6509/1١‏ الكافي في فقه الإمام 
أحمد: .)١18/1١(‏ وفي رواية عن الإمام أحمد: السجود لما يبطل الصلاة غير 
واجب . المغني: ( .)۷٠٠١/٠‏ 

(4) القدوري: بضم القاف والدال المهملة وسكون الواو وبعدها راء مهملة» أبو 
الحسين» أحمد بن محمد بن جعفر بن حَمدان» الشهير بالقدوري نسب إلى القدور» 
وهي جمع قدرء ولد سنة ( 55ه)» فقيه بغداد» من أكابر الحنفية وإليه انتهت 
رياستهم بالعراق» توفي ببغداد سنة (۲۸٤ه).‏ من تصانيفه: مختصر القدوري» وهو 
من أشهر الكتب تداولاً عند الحنفية» وشرح مختصر الكرخي» والتجريد في 
الخلافيات . [انظر: وفيات الأعيان: ( ۷۹-۷۸/٠١‏ ))» الجواهر المضية: ( 7148/١‏ )» 
شذرات الذهب : ( ۲۳۳/۳ )» معجم المؤلفين: ( ٦۷-1٦/۲١‏ )]. 

(5) انظر: فتح القدير: .)٠٠۲/١(‏ 


¥۲ 


الشيخ خليل 2 في مختصره"» والشافعية"» وبه قال الحنابلة 
فيمن أتى بذكر مشروع في غير محله كالقراءة في السجود أو القعود 
ونحوه”” © . 

الأدلة : 

أولاً: أدلة الحنفية ومن وافقهم : 

استدلوا على وجوب سجود السهو سواء على الإطلاق أم على 
التفصيل المذ كور بما يلي : 


)١(‏ خليل: ضياء الدين» خليل بن إسحاق بن موسى الجندي» فقيه مالكي» 
تعلم بالقاهرة وتولى الإفتاء على مذهب الإمام مالك» جاور مكة وتوفي بالطاعون سنة 
(١۷۷ه).‏ من تصانيفه: شرح جامع الأمهات» كيه معيو ان ی وسماه 
التوضيح» وله أيضا الختصرء وهو عمدة في فقه المالكية وعليه تدور غالب شروحهم» 
وكتاب المناسك. [انظر: الدرر الكامنة: ( ۸1/۲)» شجرة النور الزكية مخلوف : 
( ص۲۲۳ )» معجم المؤلفين: .])١١۳/ ٤(‏ 

( ۲) انظر: الشرح الكبير: ( ۲۷۳/١‏ )» حاشية الدسوقي : ( ۲۷۳/١‏ )24 وفيه أنه 
اللشهور من المذهب» الخرشي : ( ۳٠۰۸/١‏ )» مواهب ال جليل: (214/5 »)٠١‏ 
الفواكه الدواني: ( ۰۲۱۹/۱ 5١١‏ ). 

(۳) انظر: المهسذب: (4/١5١)ءالمجموع: »)٠١١/١(‏ شرح امحلي على 
المنهاج: ( 707/1١‏ )» تحفة المحتاج: .)١159/1(‏ هذاء ويكون سجود السهو واجبا 
في حالة متابعة الماموم لإمامه. 

(4:)انظر: كشاف القناع: ( ۳۹۹/۱ )» شرح منتهى الإرادات: ( ۲۱۲/۱ )» 
الإنصاف: .)١57 2181/5١‏ 

تنبيه: يعتري سجود السهو عند الحنابلة حكم آخر وهو الإباحة عند ترك سنة من 
سنن الصلاة. [انظر: شرح منتهى الإرادات : .])۲١۸/١(‏ 
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-١‏ قال عبد الله بن مسعود: صَلّى النبي صَلّى الله عليه لها ما 
اا A‏ 
قَانُوا: صلَّيّت گذا وَكَذَاء فُعَ رجليه واس سبَمَبَلا لُقبِلَهَ وَسَحجَد فك 


م 0 es o7‏ اه م ام أ ره لام رار 0 لاه ر ر قا م ه ‏ اس سم 


سجدتين ثم ؛ فَلَمَاأَة بل عليتا بوجهه قال : «إنه لو حدث في 


eS 


1 سه و ف 822 الإ 6د و م ق e‏ 


کک فال شد لك قن ل ال رسو لله مل للحت 5 


وسل : إا شك أحد eT‏ 
أريّعاً؟ َلْيَطْرَّح الشّك ليبن على ما اسفن )ثم بد سجد تين قبل 
أن لم فإن کان صلی حمسا شَفَعْنَ له صّلاتَهُ» ون گان صَلَى 


إنْمَاماً لأربّعٍ الَا تَرُغيماً للشّيّطان "“. 


دفن كيان :عن الع :عله قال ولكل سيو جد تان عنما 
و رت OE‏ 


-٠٠۴/١( متفق عليه»ء واللفظ للبخاري. [انظر: صحيح البخاري:‎ )١( 
حديث‎ ») ۳١۹ ( كتاب الصلاة: (8)» باب التوجه نحو القبلة حيث كان‎ .) ٤ 
كتاب المساجد (ه )» باب السهو في‎ ») ٠0١-٤٠۰١ / ( صحيح مسلم:‎ »)40١( 
.]) هال١‎ /85( الصلاة والسجود له (۱۹)»› حديث‎ 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) رواه أبوداود في سننه : ( 770/1١‏ ) » كتاب الصلاة ١(‏ ) » باب من نسي 
الاسيد a‏ كدر م . ورواه بنحوه ابن ماجه  :‏ = 
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وجه الدلالة من الأحاديث السابقة أمران : 


الأول : أن النبي َيه أمر ب بسجود السهو في حديث عبد الله بن 
مسعود» وأبي سعيد الخدري» وثوبان» والأمر للوجوب”"2 . 


وغيره"'» وأفعاله فى الصلاة محمولة على البيان» وبيان الواجب 


ع 20 و 


واجب» اا مع قوله يله . اف رأيتمونى اا 


فيجب تحصيلهما تصديقا للنبي بيه في خبره““. 


»)۳۸١/١( =‏ كتاب إقامة الصلاة ( ه )» باب ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام 
(١۱۳)»حديث .)۱۲١۹(‏ وأحمد في المسند: »)۳۳١/۸(‏ مسند الأنصارء 
حديث ثوبان» حديث ( ۲۲٤۸۰‏ ). والبيهقي في السنن الكبرى: (۳۳۷/۲)» 
كتاب الصلاة» باب من قال يسجدهما بعد التسليم على الإطلاق وقال: «هذا إسناد 
فيه ضعف ». ونقل الزيلعي في نصب الراية: ( ١157/5‏ ) عن البيهقي من كتاب 
المعرفة أنه قال : «انفرد به إسماعيل بن عياش وليس القوي»). 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع: »)١717/١(‏ الكافي في فق هالإمامأحمد: 
١58/1١‏ )» المغني : ( ۷۲٠٠/١‏ )» فتح الباري: ( 47/19 ). 

(۲) كحديث عبد الله بن بحينة» وحديث أبي هريرة وسياتيان قريب . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه: »)١١١/5(‏ كتاب الأذان ( ٠٠١‏ )» باب الأذان 
للمسافر (۱۸)» حديث »)57١(‏ ومسلم في صحيحه: »)٩۹۳/۱(‏ كتاب 
الصلاة( ٤‏ )» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين »)٩(‏ حديث .)١4/591١(‏ 
واللفظ للبخاري. 

(4 ) انظر: بدائع الصنائع: 157/1١‏ ).» المغني: »)۷٠١/١(‏ فتح الباري: 
(95/9). 


Vo 


فمن قال بالوجوب على الإطلاق حمل الأحاديث السابقة على 
العموم لاسيما حديث ثوبان. ومن قَصَرٌ الوجوب على حالة أخرى نظر 
إلى الواقعة التي ورد فيها الحديث فحملها عليه وقاس عليها غيره . 

-٤‏ مواظبة الرسول تبه وأصحابه على سجود السهوء والمواظبة 
لبن الو جرب :: 

ه- أن سجود السهو شرع جبراً لنقصان العبادة» فكان واجبأ كدماء 
الجبر في الحج . بيان ذلك : أن أداء العبادة بصفة الكمال واجب» وصفة 
الكمال لا تحصل إلا بجَبر النقصان» فكان سجود السهو واجبا ضرورة» 
إو لووول الوب الا 

5- «ولأنه سجود يفعل في الصلاة لإصلاحها»"» فكان واجباً. 

ثانياً: أدلة الشافعية ومن وافقهم : 

انمعد ل«القاكلوة زاة سككوة اهو م طلقا اراهن اه 
المذكور بما يلي : 

-١‏ عن أبي سَعيد الخدري قَالَ: قال رَسَول الله صلّى الله عليه 
وَسَلْمَ: «إذا شك أحد كم في صلاته فَلْيْلق الشّك» وليبن على الْيَقينء 

.) 158/1١ ( حاشية ابن عابدين:‎ ») ١71/1١ انظر: بدائع الصنائع:‎ )١( 

(؟) انظر: بدائع الصنائع ( بتصرف ) :( ۱۹۳/۱ )ءوانظر:المبسوط:( ۲١۱۸/١‏ )» 
حاشية ابن عابدين: ( 130/١‏ )» حاشية الطحطاوي: ( ۳٠۹/۱‏ ))» الإشراف : 


(4۹/۱). 
( ۳ ) الإشراف: (۹۹/۱). 


1۷٦ 


ف ذا اسَعَيْقَنَ الكَمَام سَجَدَ سجدتين» فن کات صلاته تَامّةَ كَانَت 
الرشعة َافلّة وَالسجدتَانء وإِن کات ناق کاک 
لصلاته وَكَانَتْ السجدتان مُرَعْمَتَيْ الشّيّطان)(! 

وجه الدلالة : 

قوله عب تله : «الركّعة تَافلة والسحد تان آي انال كغ نكر نة 
وكذلك السجدتان . فإذا كان سجود السهو مع الركعة نافلة كما صرح 
بذلك الحديث» فكذلك إذا انفرد سجود السهو لا يتغير حكمه 
ويكووسفة E‏ 

؟- أنه لم ينب عن واجب والبدل إما كمبدله أو أخف منه» 
بخلاف الجبران في الحج فإنه وجب لكونه بدلاً عن واجب فكان 


2 


واعتبا: 

المناقشة والترجيح : 

من خلال عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم أجد أن سجود السهو ليس 
واجباً على الإطلاق» ولا سنة على الإطلاق . 

)١1(‏ رواه أبو داود في سئنه: »)577-771١/1١١‏ كتاب الصلاة ( ۲ )» باب إذا 
شك في الثنتين والثلاث من قال: يلقي الشك ))١91/(‏ حديث »))٠١١514١(‏ وبنحوه 
ابن ماجه في سننه: ( ۳۸۲/١‏ )» كتاب إقامة الصلاة والسنة وفيها ( 5 )» باب ما جاء 
فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين ( ۱۳۲ )» حديث )١15١١(‏ بدون ذكر لفظ 
«والسجدتين). وهو عند مسلم بمعناه» وقد تقدم. 

(؟) انظر: نهاية المحتاج: ( 57/7 )» حاشية عميرة: .)١97/1١(‏ 


VY 


ET‏ كوو E‏ فرواها فوب واجناف لفاك 
أو فعل ما يبطل عمده الصلاة» ويكون سنة إذا أتى المصلي بذكر 
مشروع في غير محله - غير السلام - كالقراءة في السجود., أو 
القعود» ونحوه؛ لأنه ذكر مشروع في الصلاة» وعمده غير مبطل» 
ويباح لترك سنة من سنن الصلاة» وهو قول الحنابلة لما يلي : 

١‏ أن الأصل اتباع النبي عله في أفعاله» فيضي السحؤة فيما ورد 
عن الرسول عه وما في معناه. 

ونان الع ل وا ی حوظ کو ون ا ی ونيد 

-٣‏ ما استدل به الشافعية ومن معهم على أن سجود السهو سنة 
يرد عليه بالآتي : 

أما حديث أبي سعيد في رواية أبي داود فمنقوض من ناحيتين : 

ار المت اخ :فيه عل عط ن ما ف روص مر 
وروي بذ كر أبي سعيد فيه» وو ان 10 

الثاني : المتن» الرواية الصحيحة الواردة في صحيح مسلم” ') من غير 


226 م 
0 


ذكرة كانت الركعة نافلة والسجد تان : 


)١(‏ المرسل: هو ما سقط من آخرإسناده من بعد التابعي . [انظر: تيسير مصطلح 
الحديث للطحان: ( ١لا‏ )]. 

(۲) نيل الأوطار: .)١٠٤١/۳(‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 


٤(‏ ) تقدم تخريجه. 


۷۸ 


وعلى التسليم بصحة هذه الرواية» فمعناها أن يقع سجود السهو 
موقع النفل في زيادة الثواب لا أنه نافلة في الحكم, بدليل أنه سمّى 
الركعة نافلة وهي واجبة على الساهي بلا خلاف7'' . 

ثم إن هذه الزيادة الشاذة لا تقوى على معارضة النصوص الصحيحة 
والصريحة المشتهرة في وجوب سجود السهو كحديث عبد الله بن 
مسعود ' ' وغيره . ) 

أا امالا يان جود انمت للم كم عن و اجب وي قيرة بان 
الأمر ليس على إطلاقهء بل هو إما بدل عن واجب» فيكون عندها 
واجبأء وإما بدل عن سنةء فيكون سئة فكان ينبغي التفريق . 

إضافة إلى أن هذا مخالف للسنة الواردة عن رسول الله عله في الأمر 


بسجود السهو وظاهر الأمر للوجوب . 


- محل سجود السهو : 
اتفق الفقهاء على جواز سجود السهو قبل السلام وبعده"» لصحة 
المد قا 


واختلفوا في الأولى والأفضل على النحو التالي : 


9١١)انظر:‏ شرح منتهى الإرادات : ( 7١١/1١‏ )» المغني: ( 7755/1١‏ ). 

(۲) تقدم تخريج الحديث. 

(؟)انظر: الهداية: 501/1١‏ )» الخرشي: )7١5/1١(‏ المجموع: -١51/14(‏ 
)٠‏ الإنصاف: (؟55/5١).‏ 


۱۷۹ 


القول الأول : 

إن محل سجود السهو كله بعد السلام. 

وبه قال الحنفية» والظاهرية إلا في موضعين فإنه يخير فيهما!'2. 

القول الثاني : 

اا المعو دعن شض سن لش كيل ا كان عن اده 
سجد له بعد السلام. وإذا اجتمعت الزيادة والنقصان» فإنه يسجد 
لهما قبل السلام؛ تغليباً لجانب النقص على الزيادة . 


وهو المشهور من المذهب عند المالكية» وهو قول للشافعى» فى 
القديم. ورواية عن الإمام ا 
القول الثالث : 


إن محل سجود السهو كله قبل السلام . 


21١1/7/1١ بدائع الصنائع:(‎ ») 498/1١ الهداية:(‎ ») ۹٤/١ (: انظر: اللباب‎ )١( 
العناية:‎ ») 450/1١ ( حاشيةابن عابدين:‎ :)595/١( الدر المحتار:‎ ) 4 
شرح معاني الآثار‎ »)700-709/1١( حاشية الطحطاوي:‎ »)5.01/1( 
.) 84 / المحلى ( ؟‎ .) ٤٤١/١ للطحاوي» حققه وعلق عليه: محمد النجار(‎ 

(۲) انظر: الخرشي: ( ۳۱۱-۳۰۸/۱ ))» منحالجليل:(١/5ا١08-1١))؛‏ 
مواهب الجليل: ( ١١/۲‏ )» الإشراف: ( ۹۸/١‏ )» شرح الزرقاني على مختصر 
خليل: ۲۳۲-۲۳۳/۱ )» الشرح الصغير: »)۱۲۸-۱۲۷/١(‏ كفاية الطالب 
الرباني: ( ۲۷۹-۲۷۷/١‏ )» مغني المحتاج: ۲۱۳/١‏ ))» اممجموع: ›»)٠١٤١/٤(‏ 
الإنصاف: ( ٠١٤١/۲‏ ))» المغني: ۷٠١/١‏ )» الكافي في فقه الإمام أحمد: 
(۱۸/۱). 


وهو المذهب عند الشافعية» والمذهب عند الحنابلة إلا في الموضعين 
اللذين ورد بهما النص بسجودهما بعد السلام وهما: إذا سلم من 
نقص في صلاته» أو تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه» فإنه يسجد 
بعد السلام . 

وبه قال أبو هريرة» وسعيد بن المسيب» والزهري '» وربيعة, 
والأوزاعي» والليث”'2. 

القول الرابع : 

التخيير. وهو قول للشافعي في القديم» وبه قال الظاهرية في 
موضعين هما: الأول: من سها فقام من ركعتين ولم يجلس ولم 
يتشهد . الثاني : ألا يدري في كل صلاة تكون ركعتين أصلَّى ركعة أم 
ركعتين؟ وفي كل صلاة تكون ثلاث أصلّى ركعة أو ركعتين أو ثلاث؟ 


)١(‏ الزهري: أبو بكرء محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب . من بني زهرة بن 
كلاب» من قريش» تابعي من كبار الحفاظ والفقهاء؛ ولد سنة (/5ه)؛ مدني سكن 
الشام» وهو أول من دون الأحاديث النبوية» ودوَّن معها فقه الصحابة» أخذ عن بعض 
الصحابة» وأخذ عنه مالك بن أنس وطبقته؛ توفي عام (715١ه).‏ [انظر: تذكرة 
الحفاظ: ( ۱۱۳-۱۰۸/۱ ))» تهذيب التهذيب:(9/ه5199-59)]. 

(؟) انظر: تحفة امحتاج: ( ۲٠٠/۲‏ )» نهاية المحتاج: (۲/ ٩۹0-۸۹‏ )» شرح امحلي 
على المنهاج: ( 5١ 4/١‏ ). المهذب: (5*/4١)ء‏ المجموع: ١55/14‏ )» الإنصاف: 
154/5 )» المغني: »)۷٠۹/١(‏ كشاف القناع: 104/1١‏ )» الكافي في فقه 
أحمد:(١58/1١).‏ 


۱۸1 


e 


الأدلة : 

أولا: أدلة الحنفية ومن وافقهم : 

استدل الحنفية والظاهرية على أن السهو بعد السلام بما يلى : 

-١‏ عن أبي هريْرة - رضي الله عَنْهُ ‏ قال :«صلّى الثبي تله إِحْدَى 

Yg A‏ ا م هس © or‏ ك 
صلا تي العشي a‏ 
ملا فإ اف سقلا ادر يذه علا ره ار 
بكر وعمر اح رطق الله هماك فهانًا أن ' يُكَلْمَاه ورج رعا 
الئّاسء فَقَانُوا: صرت الصّلاةٌ؟ ورجل يَدْعُوهُ النّبي صَلَّى الله عليه 


6س اسم هس سب 0 


سا م ذا اليد ل فال : أنسيت أم قصرت؟ فَقَالَ ET‏ 


.) 21/57: المحلى‎ ») ١54/4 المجموع:(‎ .)5١7/1١ انظر: مغني الحتاج:‎ )١( 

(۲) العشي : - بفتح العين المهملة» وكسر الشين المعجمة» وتشديد المشناة 
التحتية - قال الأزهري: هو ما بين زوال شمس وغروبها. وقد عينها أبو هريرة في 
رواية مسلم أنها الظهر» وفي أخرى أنها العصر. [انظر: سبل السلام: ( 105/1١‏ )]. 

(7) سرعان : - بفتح السين» والراء المهملتين - هو المشهورء ويروى بإسكان الراء 
( سرعان )» وحكى القاضي عياض أن الأصل ضبطه بضم ثم إسكان» كانه جمع 
سريع ككثيب وكُثْبان. وهم المسرعون في الخروج. وفي المصباح: سَرَعَانَ الناس: 
أوائلهم . [انظر: فتح الباري: (7/ 42٠٠١‏ سبل السلام: 41١/1‏ )» المصباح 
المنير: ( 71/4/1١‏ )]. 

٤(‏ ) ذواليدين: الخرباق - بكسر الخاء المعجمة» وسكون الراء» فباء موحدة» 
آخره قاف - اععماداً على ما وقع في حديث عمران بن حصين عند مسلم: 
505/١(‏ ) ولفظه « فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول ». اسمه 
عمير بن عبدعمرو. لقب بذي اليدين» لطول كان في يديه. [انظر: فتح الباري: 
(۱۰۰/۳)» سبل السلام: .])54١٠١/١(‏ 


1A۲ 


قسج مئل سجوده او أطول» تم رقع رأْسَهُ فكب ثم وضع رأسَهُ كبر 
فَسَجَد مثْل سجوده أو أطول» ثم رقع راس و كب( . 
وجه الدلالة : 


أن الرسول عله سجد بعد السلام» كما هو مبين في الحديث . 

-١‏ قال عبد الله بن مسعود: «صلَّى التبي ينه فَلَمّا سَلّم قيل له 
يا رَسُولَ الله أحدث في الصّلاة شَيء؟ فال : وما ذَاك؟ قَالُوا صَلَيْتَ 
كَذَا وَكَذَاء منتى رجِليْه وَاسْمَقْبَلَ الْقبْلَةَ وَسَجَدَ سَجَدَئَينِ ئم سل 


نما أل غلبن ج ل ا ن فى ا 


رص هس مه رر ر اس تو ماري هيه سس ام سا 6 اس 6 ص سم مم م 2 ور 
8 £ £ .- و ۹۹‘ 8 5 
0ط 7 a a E E‏ ذي 
ر ر o2‏ رر و ت و راه و ك 


ت 


(TT) oreor sso 2 


يسجد سجد تین ) 


)١(‏ متفق عليه» واللفظ للبخاري. [انظر: صحيح البخاري: 19/5١‏ )» كتاب 
السهو ( ۲۲ )» باب من يكبر في سجدتي السهو (ه)» حديث )»)١779(‏ صحيح 
مسلم: 10/١١‏ )» كتاب المساجد (ه )» باب السهو في الصلاة »)١9(‏ حديث 
4V)‏ /للاه )]. 

تنبيه : أطال العلماء الكلام على هذا الحديث» وتعرضوا فيه لمباحث تتعلق بأصول 
الدين وأصول الفقه والفقه» ومن استوفى ذلك المحقق ابن دقيق العيد في شرح 
العمدة: (5/5؟55-1) والذي يعنيني هنا الحكم الفرعي المأخوذ من الحديث . 


)عدم زيجت 


AY 


وجه الدلالة : أمران : 
الأول : فعله عَيْتْهُ وأنه سجد بعد السلام. 


الثاني : « أن هذا تشريع عام قولي عن سهو الشك والتحري» ولا 
قائل بالفصل بينه وبين تحقيق الزيادة والنقص ۲" . 

© عَنْ عبد الله بْنِ جَعْمَرا "2 أن رَسُول الله يله قال: «مَنْ شك 
في صلاته» فليسجد سجد سجدتین بعد مَا يسَلّم)0") 

وجه الدلالة : 


أن هذا تشريع قولي من الرسول َيه عن سهو الشك وأنه يسجد 
بعد السلام. 


فح العديرة 55/10 ): 

(۲) أبو جعفر» عبد الله بن جَعْمَّر بن أبي طالب الهاشمي» ولد بأرض الحبشة 
وهو أول مولود في الإسلام» له صحبة ورواية» عداذه في صغار الصحابة» توفي 
رفول ال ر فد الله غ سن اس ید ا ر موك فکمه ال عه » ونشأ في 
حجره» مات سنة ( ٠۸ه).‏ [انظر: أسد الغابة: ( 47٩-4۹٤/۳‏ )» سير أعلام النبلاء: 
»)4٦۲-٤١٦/۳(‏ الإصابة: (۲۹۰-۲۸۹/۲)» تقريب التهذيب: (۲۹۸)]. 

(۳) رواه أبو داود واللفظ له والنسائي» وأحمد» والبيهقي . قال الشيخ أحمد 
شاكر: «إسناده صحيح ». [انظر: سنن أبي داود: ( ٦۲١/١‏ )» كتاب الصلاة ( ١٠١‏ )» 
باب من قال بعد التسلیم (۱۹۹)» حديث ( ٠١۳١۳‏ )» سنن النسائي : ( ۳۳/۳ )» 
كتاب السهوء باب التحري» المسند (بتحقیق أحمد شاكر): (۱۹۱-۱۸۹/۳)»› 
مسند عبد الله السنن الكبرى: ( ۳۳٣/۲‏ )» كتاب الصلاة» باب من قال يسجدهما 
بعد التسليم على الإطلاق . قال البيهقي : « هذا الإسناد لا بأس به). 


١: 


E 
: وجه الدلالة : أمران‎ 


الأول: أن هذا تشريع قولي منه عله يطلب أن يكون سجود السهو 
بعد السلام» ولم يفرق بين سهو الزيادة أو النقصان. 

الغاني : أنه ثبت أن الرسول عه سجد قبل السلام» وسجد بعد 
السلام» فتعارضت روايتا فعله» فبقي التمسك بالقول السالم من 
المعارضة» وهو حديث ثوبان» رغم أنه الأقل رتبة في الثبوت من ذلك 
الفعل؛ وذلك لسلامته من المعارض» لا لترجحه بالفعل المروي ثانياًء 
ولا لترجيح ذلك الفعل به ليكون ترجيحاً بكثرة الرواة("؟ . 


ه- عن زياد بن علاقة”'" قال: صلى بتا المغيرة ss‏ 


6 ر ص 


صلی رَكْعَمَين فام ولم يجلس» » فَسَبَحَ به من خَلْفَه فَأََارَ إليهم أن 


(۱) تقدم تخريجه. 

)١(‏ فتح القدير ( بتصرف): ( 439/1١‏ ). قال الكمال: «فظهر بهذا التقرير أنه 
إنما صير إلى ما بعد الدليلين المتعارضين لا إلى ما فوقهما فاندفع الإشكالان القائلان أن 
الأصل فى المعارضة أن يصار إلى ما بعد المتعارضين» كالسنة عند تعارض نص 
الكتاب» والقياس عند تعارض السنة لا إلى ما فوقهما. والقول فوق الفعل» فكيف 
وقف الصيرورة إليه على تعارض الفعلين» وإن كان ترجيحاء فالترجيح بكثرة الرواة 
باطل عندنا ) . 

() أبو مالك» زياد بن علاقة - بكسر المهملة وبالقاف - بن مالك التُعلبي - 
بالمثلشة والمهملة -» ثقة» رمي بالنصُب. توفي سنة ( ©7١ه).‏ [انظر: سير أعلام 
النبلاء: (/ه١5-75١75)»‏ تهذيب التهذیب: (۳۲۸-۳۲۷/۳)» تقريب 
التهذيب: .])۲۲١(‏ 


ت 


انان ب امصول وك ودر الور 
هَكّذَا صَنَعٌ رَسول الله عله" . 

5 أن الحكمة من تأخير سجود السهو عن زمان العلة - وهي 
السهو - تفادياً عن تكراره؛ إذ الشرع لم يرد بتكرار السجود» فلزم 
التأخير؛ ليكون جبرأ لكل سهو يقع في الصلاةء وهذا المعنى يقتضي 
التأخير عن السلام» حتى لو سها عن السلام أيضأً ينجبر به» وصورة 
السهو عن السلام: أن يقوم إلى الخامسة ساهياأًء فيلزم سجود السهو؛ 
لتأخير السلام» فيؤخر عنه لينجبر النقصان به. وما لم يُسَلّم فتوهم 
السهو ثابت2'0 , 


)١١‏ رواه الترمذي» واللفظ له» وبنحوه أبو داود» وابن ماجه بمعناه» والدارمي» 
وأحمد» والبيهقي» والطحاوي. قال أبو عيسى : «هذا حديث حسن صحيح وقد 
روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة عن النبي عله ؛. [انظر: سنن 
الحرم( ٠‏ كعاب الصا باب ما جاه ف الإمام ينهض في ا جتن 
ناسيا(559), حديث ( ۳٠١‏ ). سنن أبي داود: ( 1۲۹/۱ )» كتاب الصلاة 
(۱۲)» باب من نسي أن يتشهد وهو جالس (۲۰۱)» حديث (۱۰۳۷)» وسكت 
عنه. كن ابن ماحد و کک ال ران ییا نيباب ا ا 
فيمن قام من اثنتین ساهياً ( ۱۳۱ )» حديث (۱۲۰۸). سان الدارمي: ( ٤٨٤۱/۱‏ 
5 )» كتاب الصلاة ( ٠)۲‏ باب إذا كان في الصلاة نقصان »)۱۷١(‏ حديث 
٠١١١ (‏ ). المسند: (۳۳۰/۹))» حديث ( ۱۸۱۹۷ ). السنن الكبرى: ›»)۳٤٤/۲(‏ 
كتاب الصلاة» باب من سها فلم يذ كر حتى استتم. قال البيهقي : «وحديث ابن 
بحينة في السجود قبل السلام أصح من من ذلك والله اعلم ». شرح معاني الاثار: 
459/1 )» كتاب الصلاة؛ باب سجود السهو في الصلاة. 

-٠٠١/١(:ةيانعلا‎ ) 5.00/1١ ).؛ فتح القدير:(‎ 5.00/1١ انظر: الهداية:‎ )١( 
ة).‎ 0١ 


۱۸٦ 


دنه اكه للسهس الاد لم شيف اتدل فوا أو ارج 
فشغله ذلك حتى أخر السلام» ثم ذكر أنه صلَّى أربعاء فإنه لو سجد 
يسبب هذا النقص الذي حصل بعاخير الواجب تكرر السجود؛ وإن لم 
كد قى فا لارا غبار مور فاي أن ور اللسحرة ينا 
السلام لهذا التاخير'“. 

- إن إدخال الزيادة في الصلاة يوجب نقصاً فيهاء فلو أتى 
العام تبن E A‏ عرفا كاذ انقضية رمك اللا 


(YY) .ء‎ 


ثانياً: أدلة المالكية ومن وافقهم : 

استدلوا على أنه إذا كان السجود في النقصان فإنه يكون قبل 
السلام» وإذا كان السجود في الزيادة فإنه يكون بعد السلام بما يلي : 

أما أدلتهم على أن السجود قبل السلام حال النقص : 

-١‏ عن عبد الله بن ب بُحَيْنَة1 "2 - رضي الله عنه - أنه قال : «صلَى 


ار ر 


لتا رسول الله ء له رَمْعَمَيِن من بعض الصلوات» تم فام فلم يَجلس» 


٠٠ /١( انظر: فتح القدير:‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع : e‏ 

7 ) عبد الله بن بحيئة : أبو محمد» عبد الله بن مالك بن القشّب - بكسر القاف 
وسكون المعجمة بعدها موحدة - الأزدي» حليف بني عبد المطلب» يعرف بابن 
ية - بموحدة ومهملة - مصغراء وبحينة أمه» ومالك أبوه» صحابي معروف» مات 
سئة (5هه). [انظر: أسد الغابة: ( ۰۷۹/۳ ۲۷۱ )» تقريب التهذیب: »)۳۲١(‏ 
الإصابة: .])۳١٤/۲(‏ 


AY 


فُسَجَدَ سجد تين وهو جالس ثم سَلّم)('"2. 

وجه الدلالة : 

الدال رمتو أله سد تن بدو ا وق ها ای 
الأول- قبل السلام . 

؟- ولآن سجود السهو جبران للنقص الواقع في الصلاة» فوجب أن 
يكون فيها. كما كان هدي المتعة والقران في الحج» لكونه جبران 
للنقص الواقع فيه" . 

*- ( ولآن سجود السهو يتعلق بسبب وقع في الصلاة» فجاز أن 
يكون قبل السلام» كسجود التلاوة ب" . 

أما أدلتهم على أن السجود بعد السلام حال الزيادة : 

-١‏ ما جاء في حديث أبي هريرة: أن الرسول صِلَّى الله عليه 
سم لى عينم سكم كم كبر جد مغل جود أ اطول 

)١(‏ متفق عليه» واللفظ للبخاري. [انظر: صحيح البخاري: ( 17/75 )» كتاب 
السهو ( ۲۲ )» باب ما جاد في السهو إذا فام من ركعتي الفريضة »)١(‏ حديث 


(4؟17١).‏ صحيح مسلم: »)۳۹۹/١(‏ كتاب المساجد (5).؛ باب السهو في 
الصلاة والسجود له (۱۹)» حديث (85/١لاه‏ ). 


( ۲) الإشراف ( بتصرف يسير): .)۹۸/١(‏ 
(؟) الإشراف: ( ۹۸/۱). 


A۸ 


ثم رفع رأسه فَكُبرء ثم وضع رأسه فکبر فُسَجد مثل سجوده أو أطول» 
وا ر () 
ر ر و 4 ( 2 

وجه الدلالة : 

-١‏ أن الرسول عَيّْهُ سجد بعد السلام فى سهو الزيادة» والزيادة 
هنا. 

؟- ( أن هذا السهو قد اقتضى زيادة لأجل الصلاة» فلو قلنا أنه 
يكون فيها لكان زيادتين فى الصلاةء وذلك لا يجوز)('؟2. 

۳- أن السجود في سهو النقص جَبر فينبغي أن يكون من أصل 
الصلاة» وفى سهو الزيادة ترغيم للشيطان فينبغي أن يكون بعد الفراغ 
e‏ 

ثالغا : أدلة الشافعية ومن وافقهم : 

استدل الشافعية والحنابلة على أن سجود السهو محله قبل السلام 
إلا فى الموضعين اللذين استثناهما الحنابلة بما يلى : 

-١‏ عن عبد الله بن بِحَيَْةَ - رضي الله عنه ‏ أنه قال : «صَلّى لَنَا 
رَسُول الله صَلّى الله علَيْه وَسَلْمَ ركْعََيْن من بَعْضٍ الصّلوات» ثُمْ قام 


(؟) الإشراف: .)98/1١(‏ 
(۴) انظر: فتح الباري: ( 44/5 )» نيل الأوطار: .)٠١١/۳(‏ 


١/84 


ل ع راس تاس 


فلم يَجلس» َقَام الئاس مَعَه . فما قَضَى صلاته وَنَظَرنًا تَسَلِيمّه كبر 
A‏ ل A‏ 

وجه الدلالة : 

أن الرسول عَيْنّْه سجد في سهو النقصان قبل السلام . 

9 عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عله : «إذًا شك 
أحَدْكُمْ في صّلاته قَلَمْ يدر کم صلّى؟ ثلاثا آم أربَعا؟ فَلْيَطرَحَ الشّك 
وَليَبْنِ عَلَى ما اسََيْفَنَ» ئم يَسْجَد سجدتين قبل آنا يْسَلّم» قن کان 
صَلّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَه صّلاتَه» ون كان صلَّى إِنْمَامًا لأربّعِ كاتا 
ارقي لماي" 

وجه الدلالة : أمران : 

الأول: التصريح بأن سجود السهو يكون قبل السلام» وإن كان 
السهو بزيادة لآنها ممكنة الوقوع خاس 

الغاني : أن الزيادة وإن كانت زيادة إلا أنها نقص في المعنى» بدليل 
قله عق ونان كان على سا شی لد مان وان الین 
السجود جَبْر الخلل» فكان الزيادة الواقع بها الخلل زعت بسجود 
السهو من الصلاة» فرجعت إلى أربع كاملة كما هو أصلها( "© . 

(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 


(۳) انظر: حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب: »)7١9/1١(‏ حاشية قليوبي: 
(۲۰۱/۱). 


#جرعن ا و عت ' رضي الله عنه قال: سمعت 


ر و ر 70 O0‏ 


النبي صِلَّى الله عليه عليه وَسَلّْم يَقُول: إِذَا سّهًا أحدكم في صلاته فلم يدر 
ا ED I ESER‏ 
تلاثاء فَلِمَبْنِ على ثنتَيْنء فن لم يدر ؟ عور 0 » ليبن عَلَى 


همس ° © سس هت ممه مع لس م 


َلاث وليسجد سجد تين قبل أن 0 


وجه الدلالة : 


التصريح بأن سجود السهو قبل السلام» وان كان السهو بزيادة» 
لأنها متوقعة في كل مرحلة من المراحل . 


)١(‏ عبد الرحمن: أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن الحارث بن 
زهرة القرشى الزّهري. ولد بعد عام الفيل بعشر سنين. صحابى» أحد العشرة المبشرين 
EL‏ السبّة أهل الشورى» وأحد السابقين اا الإسلام. مات سنة 
(۳۲ه). [انظر: سير أعلام النبلاء: ))4۲-٦۸/١(‏ أسد الغابة: ( ۳۷۹/۳ 
۱ ) الإصابة: 4١97-4157/5(‏ )]. 

(۲) رواه الترمذي» واللفظ له» وأحمد» وابن ماجة بمعناه» والحاكم. [انظر: سنن 
الترمذي: ( ٠٤٠١/۲‏ )» كعاب الصلاة؛ باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في 
الزيادة والنقصان ( ۲۹۱)» حديث ( ۳۹۸ ). قال الترمذي: «هذا حديث حسن 
غريب صحيح» وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف من غير هذا الوجه 
رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن 
عوف عن النبي عله . سنن ابن ماجة: ( ۳۸۲/۳۸١/۱‏ )» كتاب إقامة الصلاة والسئة 
فيها(ه). باب ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين »))١157(‏ حديث 
.)1۲٠۹(‏ المسند: ( ٤٠١/١‏ )» مسند العشرة المبشرين من الجنة» حديث 
عبدالرحمن بن عوف» حديث .)١185(‏ المستدرك: »)7054/١(‏ كتاب السهوء 
سجدتا السهو إذا لم يدر كَمْ صلَّى . قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه 
الذهبي . 


١4١ 


4- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه 


و :إن حكر ناكم يصلَي جا يطل كبس ا٠٠‏ 
حَتَى لآ يدري كم صلَى فَإِذَا وجد ذلك أحدكم فليسجد ا ال سجدتين 
وهو جالس»". 


وجه الدلالة: 


2 


أن الرنسول 2 عله أمر بسجود السهو ولم يبين قبل أو بعد السلا 
وهذا مجمل فيرد إلى المبين» والبيان جاء في حديث أبي سعيد 
الحدري وحديث عبد الرحمن بن عوف المتقدمين» وهما مسوقان 
لبيان حكم السهو ومحله. 


يؤيده الزيادة الواردة في رواية أبي داود راان ماجة وفيها : وهو 


عه ماه 


جالس قبل التسسليم»2©"7. 


)١(‏ فلبس عليه: أي خلط عليه صلاته» وهوشها عليه» وشككه فيها. [ شرح 
النووي على مسلم: ( 5 //ا5 )]. 

(۲) متفق عليه» واللفظ لهما. صحيح البخاري: ( ٠١4/1‏ )» كتاب السهو 
( ۲۲ )» باب السهو في الفرض والتطوع ( ۷ )» حديث ( ۱۲۳۲ ). صحيح مسلم: 
)۳۹۸/١(‏ كتاب المساجد (ه )» باب السهو في الصلاة والسجود له »)١۱۹(‏ 
حديث ( ۳۸۹/۸۲ ). 

(7) انظر: سنن أبي داود: ( ٦۲١/۱‏ )» كتاب الصلاة (۲)» باب من قال يتم 
على أكبر ظنه (۱۹۸)» حديث ( ۰۱۰۳۱ ۱۰۳۲). سنن ابن ماجة: ( »))۳۸٤/۱‏ 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ( 5 )» باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام 
»)١889‏ حديث (5١415ا١؟١).‏ 


۹۲ 


ه- عن الزهري قال: سجد رسول الله عله سجدتي السهو قبل 
السلام وبعده وآخر الأمرين قبل السلام '. وهو صريح في أن سجوده 
عله قبل السلام آخر الأمرين من فعله» ومعلوم أن المتأخر ينسخ 
ا 


ا 


بیان ذلك : أن سجود السهو لجبر نقص الصلاة أو الخلل الواقع فيها 


(۱) رواه البيهقىء السنن الكبرى: ( ۳٤١/۲‏ )» كتاب الصلاة» باب من قال 
اج دما قبل اللا في الزيادة والنقصان ومن زعم أن السجود بعده صار 
منسوخاً؟. قال البيهقي : هذا منقطع» ومطرف ضعيف» ولكن المشهور عن الزهري 
من فتواه سجود السهو قبل السلام . [انظر: السنن الكبرى: »)7141١/57(‏ التخليص 
الحبير: (۷-1/۲)]. وفي نصب الراية: 170/15١‏ ) قال الزيلعي: « ثم أكده 
الشافعي بحديث معاوية» قال: وصحبة معاوية متأخرة». [ انظر حديث معاوية في 
السنن الكبرى: ( 774/57 )»: كتاب الصلاة» باب سجود السهو في النقص قبل 
العسليم» وسنن الدارقطني : ( ۳۷١/١‏ )» باب إدبار الشيطان من سماع الأذان 
وسجدتي السهو قبل السلام» شرح معاني الآثار: ( ٤۳۹/۱‏ )» كتاب الصلاة» باب 
سجود السهو في الصلاة هل هو قبل التسليم أو بعده. 

(۲) انظر: مغني المحتاج: »))۲٠١/١(‏ نهاية المحتاج: ( 4١/۲‏ ) الإقناع: 
»)١47/1‏ حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم الغزي: ( .)١5571/1١‏ 

(۳) مغني المحتاج: »)5١7/١(‏ نهاية المحتاج: 10/5١‏ )» فتح الوهاب: 
»)٠١/١(‏ حاشية الشرواني: .)٠٠٠/۲(‏ 


١ 7 


السلام» كان تحصيلاً للمجبور في موضعه» أما بعده فلاء فكان القبلي 
ل 

أما دليل الحنابلة على المواضع المستثناة التي يسجد فيها بعد 
السلام : 

الموضع الأول : وهو إذا سَلّمِ من نَقْص في صلاته» فإنه يأتي به 
ويسجد بعد السلام» ودليله : حديث أبي هريرة”' 2 وفيه أنه مله سلم 
من اثنتين» وأتى بما نقص» ثم سجد بعد السلام. 

وحديث عَمُرَانَ بن الْحصَيْن رضي الله عنه قال : و سَلّمَ رَسُولَ اللّه 
اللا علي قل نود ,اكير المت ل كام كر 
الْحجرَة فَمَامَ رجل بَسيط الْيديْن فَقَالَ :أقصرّت الصلاةٌ يا رَسُولَ اللّه؟ 
سجدتي السهو» 0 

الموضع الثاني : إذا بنى الإمام على غالب ظنه. ودليله: حديث ابن 
مسعود المتقدم '» وفيه أن من شك يتحرّى» ويسجد بعد السلام. 

وما عدا هذه المواضع عند الحنابلة فإنه يسجد فيها قبل السلا 
«لأنه من شأن الصلاة فيقضيه قبل أن يسلم»““. 

)١(‏ تقدم تخريج الحديث. 

(؟) رواه مسلم في صحيحه: 485/1١١‏ )» كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


(ه)» باب السهو في الصلاة والسجود له (۱۹)» حديث .)١١ 7/814١‏ 
( 4 ) المغني : ( ١‏ / 7 )» زاد المعاد في هدي خير العباد: (۲۹۱-۲۹۰/۱). 


1۹٤ 


رابعاً : أدلة من قال بالتخيير : 

أما دليل من قال بالتخيير على الإطلاق وهو أحد قولي الشافعي 
في القديم : 

فإنه صح عنه عله السجود قبل السلام وبعده؛ فكان الكل سنة 
ووا ج ا 

قال البيهقي : (روينا عن النبي عو له أنه سجد للسهو قبل السلام 
وأنه أمر بذلك» وروينا أنه سجد بعد السلام وأنه أمر به وكلاهما 
صحيح وله شواهد يطول بذكرهما الكلام. ثم قال: الأشبه بالصواب 
عاق لوو ار 

أما دليل الظاهرية على التخيير في الموضعين المستثئيين : 

الموضع الأول : من قام من ركعتين ولم يجلس ولم يتشهد . 

ودليله حديث عبد الله بن بُحَيْئَةَ - رضي الله عنه - أنه قال: «صَلَّى 
نا رسُولُ الله صلی الله َه وسل رمعي من بض الصّلوات» كم 
ام قَلَّم يجلس» ؛ فَقَامَ الئاس معه . لما قَضَى صلاته ورتا تَسَلِيمَه كبر 
قبل التسلليم فَسَجَدَ سجدتين وهو جالس ثم سَلّم)0" . 


(١)انظر:‏ سبل السلام: .)11١5/1١(‏ 
)١(‏ نقله الصنعاني في سبل السلام: ( 1١7-515115١‏ ). 


(53) تقدم تخريجة: 
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ايت راقن غلافة فال صل اام بن دس كلما 
ت مره مامه جامد سس هام o‏ م ام r‏ م اه سهد ور مي سام هه 26 ه 
صلى ركعتين قام ولم يجلس» فسبح به من خلفه» فأشار إليهم أن 


قومواء فما فرع من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وَسلمء وَقَالَ: 
و ٠‏ کو کا ق ر م لله سا له د 9١١و‏ 
هَكّذا صنع رسول الله صلى الله عليه و 7 


ففي الحديثين أنه قام من ر كعتين وسها عن الجلوس والتشهد, إلا أنه 
فى الأول سجد فيه قبل السلام» وفى الثانى سجد بعد السلام» فيخير. 


قال ابن حزم" : « كلا الخبرين صحيح» فكلاهما الأخذ به 
(Da‏ 
سنه ) . 
الموضع الثاني : ألا يدري في كل صلاة تكون ركعتين أصَلّى ركعة 
أم ركعتين؟ وفي كل صلاة تكون ثلاثا أصَلّى ركعة أو ركعتين أو 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) ابن حزم : أبو محمد» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب» الظاهري» 
الأندلسي» القرطبي» ولد بقرطبة سنة (١۳۸ه)»‏ فقيه» أديب» أصولي» محدث» 
حافظ» متكلم» عالم الأندلس في عصره» أصله من فارس» كان يستنبط الأحكام من 
الككات:والينة عل طريقة امل ”الظاهن ينيدا عى المضافة عي شبه لشاثة سيف 
الحجاجء انتقد كثيراً من الفقهاء والعلماء فحذر هؤلاء أرباب الحل والعقد من فتنته؛ 
فاقصي وطورد حتى توفي مبعداً عن بلده سنة (407ه).؛ من تصانيفه: (المحلى ) في 
الفقه» و( الإحكام في أصول الأحكام ) في أصول الفقه. و( الفصل في الملل والأهواء 
والنحل ) .[ انظر: سیر اعلام النبلاء :( ۱۸/ ۲۱۲-۱۸٤‏ )ءوفيات الأعیان :( 75/59 
۰) شذرات الذهب: ( ۳٠١-۲۹۹/۳‏ )» معجم المؤلفين: .])١۱١/۷(‏ 

.)۸٤/۳( امحلى:‎ )۳( 


۹٦ 


ثلاث؟ وهكذاء فهذا يبني على الأقل ويخير في السجود قبل السلام 
أو بعده. ودليله حديث أبي سعيد الخدري وفيه قال: قال وو الله 
َيِه : «إِذَا شك أحَدَكُمْ في صلاته فلم يدر کم صَلَّى؟ تلاا ام أربَعًا؟ 
َليَطرَّح الشّك وَلْيَبْنِ عَلَى ما اسْتَيَْنَ» م يَسْجد سجدتين قَبْلَ أن 
يسل د ون کان صَلَّى إِنْمَامًا 


ر رر ر 


لأربع كاتا َرغيما للشّيّطان)(١)‏ 


ع ا 
لما سَلّم» قيل لَهُ: يا رَسُولَ الله أَحَدَثَ في | لصلاة شيء؟ قَالَ: وَمَا 
ذَاك؟ قَانُوا: صَلْيَت كَذَا وَكَذَاء فُكَتَى رجِليه وَاسْمَقْبَلَ القبلةَ وَسَجَدٌ 
ىب ١ك‏ هككك E E‏ 

شيء لَتَبأنَكُم به ولكن إِنْمَا أنَا ب شر متلّكُم أنسى كما تَنْسَون 

لو وَإِذَا بد قيحر الصواب 
رهر سن ديه راتس بير 0 o‏ (۲( 
فليتم عليه ثم ليسلم ثم د يسجد سجدنينِ) 

ع 
وهكذ('2. 

(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 


١؟)‏ انظر: المحلى: 25/75 ). 


المناقشة والترجيح : 

أولاً- نوقش استدلال الحنفية بما يلي : 

-١‏ أمااستدلالهم بحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين وأن 
الرسول عه سجد بعد السلام» فمعارض بحديث ابن بحينة وفيه أنه 
كله سجد قبل السلام . وكلا الحديثين متفق عليه( !2 . 

رد الكاساني”'؟ من الحنفية على هذه المناقشة فقال: «يوفق 
فيحمل ما رويناه على أنه سجد بعد السلام الأول ولا محل له سواه 
کا ا ار كفم جل اف جد اتلد 
الأول ويحتمل أنه سجد قبل السلام الغاني فكان معد ابيا . 


)١١(‏ تقدم تخريج الحديثين. 

(؟) الكاساني : علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد» الكاساني» نسبة إلى 
كاسان ( أو قاشان» أو كاشان ) بلدة بالتركستان» خلف نهر سیحون» من اهل حلب» 
من أئمة الحنفية» فقيه» أصولي» كان يسمى « ملك العلماء»» أخذ عن علاء الدين 
السمرقندي وشرح كتابه المشهور « تحفة الفقهاء»» تولى بعض الأعمال لنور الدين 
الشهيد» توفي بحلب سنة ( 1م هه). من تصانيفه «بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع ) وهو شرح تحفة الفقهاء. و«السلطان المبين في أصول الدين» . [ انظر: الفوائد 
البهية في تراجم الحنفية: ( 57 )» معجم المؤلفين: (7/ 1757-1 )]. 

(؟) امحكم : هو اللفظ الدال على المقصود الذي سيق له» وهو واضح في معناه لا 
يقبل تأويلاً ولا تخصيصاء وقد اقترن به ما يدل على أنه غير قابل للدسخ . [ انظر: 
أصول الفقه لأبي زهرة .])١ 7١:‏ 

( 5 ) المتشابه : هو اللفظ الذي يخفى معناه» ولا سبيل لأن تدركه عقول العلماء؛ 
كما أنه لم يوجد ما يفسره تفسيراً قاطعاً أو ظنياً من الكتاب أو السئّة . [ انظر: أصول 
الفقه لأبي زهرة: ( ١75‏ )]. 


1۹۸ 


فيصرف إلى موافقة المحكم وهو أنه سجد قبل السلام الأخيرء لا قبل 
السلام الأول ردا للمحعمل إلى المحكم 2١7)‏ . 

والجواب عن هذا الرد: أنه ضعيفء وذلك أن حديث ابن بحينة 
لبس مدلا ولام قبيل العا کا دكر الكاسات + وا عو اريخ 
في كونه يله سجد قبل السلام بدليل ما جاء في الحديث « وَنَظَرْنا 
تَسَلِيمَّه)0'' أي انتظرنا"' . إضافة إلى أن المتبادر إلى الفهم عند 
إطلاق لفظ السلام في سياق ذكر الصلاة هو الذي به التحلل““. 

فإن قيل: إنه عه سجد في حديث ابن بحينة سهواً قبل السلا أو 
أن المراد بالسجد تين سجدتا الصلاة . 

فالمجواب: أن هذا باطلء أما الأول: «فلأن الأصل عدم السهوء 
وتطرقه إلى الأفعال الشرعية من غير دليل غير سائغ)("2 . 

وأما الثاني : فلأن المتبادر إلى الذهن من السياق في الحديث والحالة 
التي حصلت أنهما سجدتا السهو. ويرد عليه أيضاً ما جاء في 
الحديث : «وَنَظرنًا تَسليمّه)('2, 


.) ١7/1١ بدائع الصنائع:‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه.‎ 
.) 97/5 ( انظر: فتح الباري:‎ )۳( 
.)٠١/۲ ( إحكام الأحكام:‎ ) ٤( 
. المرجع السابق‎ )5( 
تقدم تخريجه.‎ )59 


السلام وأمر بالسجود بعده» فالجواب عنه من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه عله لم يعرف سهوه في الصلاة إلا بعد أن سلم منها. 
الصحابة في الصلاة» لأنه كان زمان توقع النسخ'؟. 

الثاني : أن الحديث معارض بحديث أبي سعيد امرف وكان 
ا 

الثالث: ولااحجة للحنفية فى حديث ابن مسعود ‏ لأنهم 
انقو قال إن طلس EEN‏ نهر اميد امات رن 


.) 94/7 ( انظر: فتح الباري:‎ )١( 

لصا مسري 

(۳) انظر: فتح الباري: ( 14/7 ). 

٤ (‏ ) في رواية في صحيح البخاري: 507/1١١‏ )» كتاب الصلاة (۸)» باب ما 
جاء فى القبلة» ومن لا يرى الإعادة على من سها...١77)»‏ حديث 10٠4(‏ ) حدثنا 
تاد فا و حداف a‏ إرزا فت ضر علفية عن E‏ 
قال: «صلَّى النبي يله الظهر خمساًء فقالوا: أزيد في الصلاة؟ قال : وما ذاك؟ قالوا: 
صليت خمساء فثنى رجليه وسجد سجدتين». ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري : 
844/15 ا سب ستجوة الهو الذكور كات لا جل الريادة بناء على هذه الرواية: 


تصح صلاته. ولم ينقل في حديث ابن مسعود إضافة سادسة ولا إعادة 
ولابد من أحدهما عندهى)(' 

اا ا غنيك الله تن حفن فقن اف ت مد ى ن 
مهن دا وقول 

والجواب عن هذه المناقشة : أن الشيخ أحمد شاكر قد أجاد وأفاد 
في تعليقه على المسند بشأن هذا الحديث,. وبين أنه ليس هناك 
اضطراب في السند» وإنما يُروى هذا الحديث بواسطتين وهما: عبد الله 
ابن مسافع2*7؛ ثم مصعب بن شيبة. وكذلك هو في إسنادين عند 
اليا 

٤‏ اما استدلالهم بحديث ثوبان» فيرد بأنه ضعيف؛ لأن في سنده 


0( ر 
إسماعيل بن عياش '' وليس بالقوي”'“. 


.) 15/5 فتح الباري:‎ )١( 

( ۲ ) انظر: الجوهر النقي : ( ۳۳۷/۲ ). وقال: «رواه النسائي من طريقين عن ابن 
مسافع عن عتبة وليس فيهما مصعب ). 

(۳) مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان العبدري» المكي الحجي» لين 
الحديث . [ تقريب التهذيب: ١7””7ه‏ )]. 

(4 ) قال الدسائي : مصعب منكر الحديث» وعتبة ليس بمعروف» ويقال: عقبة 
[ تحفة الأشراف: ( 0/4" )]. 

(5 ) عبد الله بن مُسافع بن عبد الله بن شيبة بن عثمان العبدري» المكي الحجي» 
مات سنة ( 99ه) بالشام. [ تقريب التهذيب: 7١57١‏ )]. 

(")انظر: تحقيق المسند لأحمد شاكر: (؟/9.0١)‏ . وتقدم تخريج الحديث . 

(۷) إسماعيل بن عَيّاش بن سَلَيْم العَنْسيء » بالنون» أبوعتبة الحمّصي» ولد سنة 
١:89‏ ام ا ل ل ال 
وقيل ( 5/١ه).‏ [انظر: سير اعلام النبلاء: (۸/ ۳۲۸-۳۱۲ )2 تقريب التهذيب 
.])١١9(‏ 

(8) انظر: السنن الكبرى: ( 7817/5 )2 نصب الراية : ( ١517/5‏ ). 


۲۰١ 


رد الحنفية على المناقشة: بأن العلة التى أعل بها الحديث غير 


ات وتلق ق بق عفاش ر ةه لتقا کا هق عن اسن الاس مقا 
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فی لجال بخ ین مین 00 . 


ك 


نت روايعة ةا اديت عن الشائيين وها عبيد الله بن عبيد 
الكلاعي' '' وزهير بن سالم العنسي“. قال البيهقي : «ما روى ابن 


عياش عن الشاميين صحيح )27 . 


كوو خا غغ على ا عرف 0ك 


(۱) یحیی بن مُعين: أبو زكرياء يحيى بن معين بن عون بن زياد المري بالولاء» 
البغدادي» من أئمة الحديث ومؤرخي رجاله» ولد سنة (./5١ه).»‏ نعته الذهبي بسيد 
الحفاظء وقال ابن حجر العسق لاني : «إمام اجرح والتعديل»). وقال ابن حنبل: 
«أعلمنا بالرجال»» كان أبوه على خراج الري» فخلف له ثروة أنفقها في طلب 
الحديث» توفي بالمدينة حاجا سنة (۲۳۳ه). من تصانيفه: «التاريخ والعلل )2 
و« معرفة الرجال »» و«الكنى والأسماء». [انظر: تذكرة الحفاظ: ( ٤۳١-٤۲۹/۲‏ )2 
سير أعلام النبلاء: (١١1/١/ا95-1)].‏ 

.) 158/1١ فتح القدير:‎ )١( 

(۳) أبو وهب» عبيد الله بن عبيد» الكلاعي» بفتح الكاف» صدوق» مات سنة 
( ۲۳۲ه). [تقريب التهذيب : (۳۷۳)]. 

٤ (‏ ) أبو الحارق» زهير بن سالم العنسي» بالنون» الشامي» صدوق فيه لين وكان 
يرسل. [ تقريب التهذيب: ۲٠۷(‏ )]. 

١ (‏ ) انظر: الجوهر النقي : ( ۳۳۸/۲). 

٦ (‏ ) المرجع السابق. 


ه- أما استدلالهم بحديث المغيرة بن شعبة(' )2 فيرد بان حديث 
عبد الله بن بحينة("2 آولى لثلاثة أمور: 

أحدها: أنه أصح من حديث المغيرة . 

الثاني : أنه أكثر صراحة منه» فإن قول المغيرة: «(وهكذا صئع بنا 
رسول لله عله ) يجوز أن يرجع إلى جميع ما فعل المغيرة» ويكون 
سجد النبي عه في هذا السهو مرة قبل السلام ومرة بعد» فحكى ابن 
بحينة ما شاهده» وحكى المغيرة ما شاهده» فيكون كلا الأمرين جائزء 
ويجوز أن المغيرة يريد أنه عَكنّْهُ قام ولم يرجع» ثم سجد للسهو. 

الثالث : أن المغيرة لعله نسي السجود قبل السلام وسجد بعده» 
وهذه صفة السهوء وهذا لا يمكن أن يكون في السجود قبل السلام» 
EA‏ 

5ت 1[ قولينوة لن اير سجر ارعن الاد ك د جرا 
لكل سهو يقع» فيرد بأنه ما أدق هذا النظر لولا السنة التي وردت 
بخلافه )° . 

۷- أما استدلالهم بأنه لو سجد قبل السلام ثم سهاء فإما أن يسجد 
وك ر الجر د رلم لوخدو راا مجه وي الف لازي 

. تقدم تخريج الحديث‎ )١( 

(۲) تقدم تخريج الحديث. 


(۳) زاد المعاد فى هدي خير العباد: ( ۲۸۸-۲۸۷/۱). 
٤(‏ ) عارضة الأحوذي: (788/5). 


YY 


غير مجبور» فيرد بأن 9وسجدتي السهو تنوبان عن جميع السهو في 
الغالب» ووقوع السهو بعد السجود وقبل السلام نادر»'“. 

۸- أما استدلالهم بأنه لو أتى بالسجود قبل السلام لصار الجابر 
للنقصان موجباً زيادة نقص» فغير مُسلّم به؛ لأنه ورد عن رسول الله 
َيه أنه سجد قبل السلام في أحاديث صحيحة متفق عليهاء كما في 
حديث ابن بحينة المتقدم . 

ثانياً- مناقشة أدلة المالكية : 

-١‏ أما استدلالهم على اختلاف محل سجود السهوء لاختلاف 
سببه بالتفريق بين الزيادة والنقصان» لأن رسول الله ينه سجد في قصة 
ذي اليدين بعد السلام» وكان سببه الزيادة. وسجد في حديث ابن 
بحيئة - عندما ترك التشهد الأول - قبل السلام وكان سببه النقصان» 
فيرد بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معروف عند 
الأضرقيين. 

؟- أما قولهم : إن سجود السهو جبران للنقص الواقع في الصلاة في 
حالة النقصء فير بأن هذا حاصل في الزيادة أيضاًء فلم فرقتم . 

+- أما قولهم: إن السجود قبل السلام في سهو الزيادة يقتضي 
زيادتين في الصلاة» فيرد بأنه مخالف للثابت عن رسول الله ينه في 
حديث أبي سعيد الخدري» وفيه التصريح بأن سجود السهو يكون 
قبل السلام» وإن كان السهو بزيادة» لأنه ممكنة الوقوع خامسة. 


9١)الحاوي‏ للماوردي: ( ۲۸۰/۲ ). 
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4- أما استدلالهم في التفرقة بأن السجود في سهو النقص جَبر» 
فكان قبل السلام» والسجود في سهو الزيادة ترغيم للشيطان فكان 
بعد الفراغ» فيرد بأن الزيادة نقص في المعنى أيضأء وليس السجود في 
الزيادة ترغيماً للشيطان فقط» بل هو جَبّر لا وقع من الخلل كذلك'. 

ثالغاً- مناقشة أدلة الشافعية: 

-١‏ أما استدلالهم بحديث عبد الله بن بحينة وفيه السجود قبل 
السلاء”'2, فمعارض بحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين وفيه 
اجرد ا 

وأما حديث أبي هريرة“» وفيه الأمر بالسجود قبل السلا 
فمعارض بحديث ابن مسعود”" 2 وفيه السجود بعد السلام . 

أجاب الشافعية على هذه المناقشة والأحاديث الواردة بسجود 


السهو بعد السلام بجوابين('2 : 
الأول- أنها منسوخة. وذلك من وجهين: 


1 (۷) 


السهو قبل السلام . 


.)٠١١/۳( نيل الأوطار:‎ ») ۹٤/۳ ( انظر: فتح الباري:‎ )١( 
تقدم تخريج الحديث.‎ )۲( 
تقدم تخريج الحديث.‎ )۳( 
. تقدم تخريج الحديث‎ ) ٤( 
تقدم تخريج الحديث.‎ )5( 
.)78/5( إحكام الأحكام:‎ ») 7175/5١ انظر: الحاوي:‎ ) ٦ ( 
تقدم تخريج الحديث.‎ )۷( 


ب- تأخر أخبارنا وتقدم أخبارهم» إذ أن أبا سعيد الخدري» وابن 
عباس رويا سجود السهو قبل السلام» وكان لابن عباس حين قبض 
رول ا فاق و ةم كان انو شعي عن الحنذاث الا تار 
وأصاغرهم . 

وابن مسعود روى سجود السهو بعد السلام» وهو متقدم الإسلام 
وقد هاجر الهجرتين . 

الثاني- أنها مستعملة. وذلك من وجهين: 

أ- أن يكون المراد بالسلام الذي يسجد بعده» السلام في التشهد 
وهو قوله : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 

ب- أن السجود بعد السلام في قصة ذي اليدين محمول على أنه 
نسي السهو ثم ذكره بعد سلامه فأتى به؛ إذ أن هذه الصلاة وقع فيها 
السهو بأشياء كثيرة' '. 

ردت أجوبة الشافعية بالاتي : 

أما دعوى النسخ, فغير مُسلّمة لأمرين: 

الأول- أن رواية الزهري التي استدلوا بها مرسلة» وهذا لا يقتضي 
نسخاً. «ولو كانت مسنده فشرط النسخ التعارض باتحاد امحل ولم يقع 
ذلك مصرّحا به في رواية الزهري» فيحتمل أن يكون الآخر هو السجود 
قبل السلام لكن في محل النقص)2'7. 


(١)انظر:‏ المجموع: .)١١١/15(‏ 
(؟) إحكام الأحكام: (5/5؟). 


الغاني- «أن تقدم الإسلام والكبر لا يلزم منهما تقدم الرواية حالة 
الخ 

أما تأويلهم للأحاديث الواردة فى السجود بعد السلام فبعيدة : 

«أما الأول : فلأن السابق إلى الفهم عند إطلاق السلام فى سياق 
ذكر الصلاة هو الذي به التحلل . 

وأما الثانى : فلأن الأصل عدم السهو وتطرقه إلى الأفعال الشرعية 
من غير دليل سائغ )20 . 

اك انا اعد اليم يديك الى متعيد ار فرق ن د 

م 7 
حافظ فزيادته مقبولة»“. 

ع ما استدلالهم بحديث عبد الرحمن بن عوف» برا 

. المرجع السابق‎ )١( 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) تقدم تخريج الحديث. 

.)٠١ 5/1 فتح الباري:‎ ) ٤( 

١ (‏ ) قال ابن حجر في التخليص الحبير ( ٠/۲‏ ): « وهو معلول فإنه من رواية ابن 
إسحاق عن مكحول عن كريب» وقد رواه أحمد في مسنده عن ابن علية عن ابن 
إسحاق عن مكحول مرسلاء قال ابن إسحاق : فلقيت حسينئاً بن عبد الله فقال لي : 
هل أسنده لك ؟ قلت :۷ فقال : لكنه حدثني أن كريباً حدثه به » وحسين 


ضعيف جدا). 


ا 


جيب : بأن الحديث صححه الترمذي» والحاكم» والذهبي» كما أن 
هناك روايات ذكرها الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للجامع الصحيح 
تؤيد تصحيح المتقدم دک 

4 - أما قولهم: بأن سجود السهو لمصلحة الصلاة» فكان قبل 
السلام» فيرد : «بأن الأصل في الجابر أن يقع في امجبور فلا يخرج عن 
هذا الأصل إلا في مورد النص ويبقى فيما عداه على الأصل)". 


رابعاً- مناقشة أدلة القائلين بالتخيير : 


-١‏ أما استدلالهم على التخيير مطلقاء فيرد: بأنهم لم يستعملوا 


-١‏ أما استدلال الظاهرية على التخيير فى السجود فى الصورة 


المستثناة ‏ من قام عن ركعتين وسها عن الجلوس والتشهد - بحديث 


) ) 


£ ٤ 
فيرد بال حديث‎ 5 


عبن الكو مهيز ! 7" ERE‏ ون شيعه 


عبد الله بن بحيئة أولى من ثلاثة وجوه كما تقدم. 


15 نرج قى اخ شنا كر لق العرسل يي 348:9 )4 هامش 
رقم( 6 ). 

(۲) إحكام الأحكام: (55/5). 

(") تقدم تخريج الحديث. 

٤(‏ ) تقدم تخريج الحديث. 


۳ اما استدلالهم بحديث عبد الاب ممع وحديث ابي 
سعيد الخدري”' 2 على التخيير في الصورة المستثناة - من شك في 
عدد الركعات -» فالجواب عنه أن طريق الجمع أولى . فحديث أبي 
سعيد فيمن شك في صلاته يبني على اليقين ويسجد للسهو قبل 
السلام» وحديث ابن مسعود فيمن زاد في صلاته كما في رواية 
للبخاري فإنه يسجد بعد السلام . 

الترجيح : 

إن الأحاديث الواردة في سجود السهو قولاً وفعلاً كلها ثابعة 
صحيحة» وفيها نوع تعارض . وتقدم بعضها وتأخر البعض غير ثابت 
برواية صحيحة موصولة حتى يستقيم القول بالنسخ أو الترجيح . 
والجزم بأن محلها بعد السلام فقط طرح لبعض الأحاديث الصحيحة» 
والجزم بان محلها قبل السلام فقط طرح لبعض الأحاديث أيضا"» 
ومُدّعي التفرقة بين الزيادة والنقص مطالب بالدليل حيث لم تسلم 
أدلتهم من المعارضة . 

فالجمع بين الأحاديث أولى وذلك باستعمال كل حديث فيما ورد 
فيه بان يسجد في المواضع التي سجد فيها رسول الله عله على النحو 

. تقدم تخريج الحديث‎ )١( 

(۲) تقدم تخريج الحديث . 


(۳) انظر: نصب الراية: ( ۱۷١-١۷١/۲‏ )» سبل السلام: ( ٤۱٦/١‏ )» الروضة 
الندية للقنوجي: ( ٠۲۷-۱۲۹/۱‏ ). 


الذي سجد فيهاء فإن ذلك هو حكم تلك المواضع. وما لم يرد فيه 
١١ : 5‏ 
شىء فمحل السجود فيه قبل السلام؛ لأنه من شأن الصلاة”'2 . 
أما بيان المواضع التي سجد فيها عله : 
- إذا سلم من اثنتين في الرباعية يتم صلاته» ويسجد بعد السلام» 
5 2 ۲ 
على حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين” " 
0 ادي 
عمرال بن حصين . 
)٤( 5‏ 
على حديث ابن بحينة7”؟ . 
(V) ٠. :‏ 
ات م رى وا اع لخن غفا : 
يسجل بعذه. 
)١(‏ انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد: 791-59٠ /1١(‏ ). 
(۲) تقدم تخريج الحديث . 
(۳) تقدم تخريج الحديث . 
٤(‏ ) تقدم تخريج الحديث. 


)٦(‏ تقدم تخريج الحديث. 
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وهذا هو قول الحنابلة» وما ترجح ذلك لأنه «عمل بالأحاديث كلها 
وجمع بينها من غير ترك شيء منهاء وذلك واجب ما أمكن فإن خبر 
النبي ميه حجة يجب المصير إليه والعمل به» ولا يترك إلا لعارض مثله 
أو أقوى منه. وليس في سجوده بعد السلام أو قبله في صورة ما ينفي 
سجوده في صورة أخرى في غير ذلك الموضع)”'2 . 

: صفة سجود السهو‎ - ٤ 

سجود السهو سجدتان كسجود الصلاة في واجباته ومندوباته مع 
الفصل بينهما بجلوس» والرفع من آخرهماء ويكبر لهما كما كبر في 
غيرهما من السجود '» لحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين « أن 
لبي کل ملى حكن ف لی لم کر سد مل جود از 
الول م رقع راس کی قم وع راس کر قسج مل سجُوده از 
أطول» رفع راا meg‏ 

والذ كر فيهما كالذ كر في سجود الصلاة7* 2؛ لأنه مطلق في الأخبار 
الواردة في سجود السهو ولو كان غير معروف لبينه ع4“ . 


.)۷١١/١( المغني:‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع: 17/١‏ )؛ المنتققى شرح موطا الإمام مالك : 
(١/174)»النمجموع:(4/١15١).‏ تحفة احتاج: (۱۹۹/۲)» مغني الحتاج: 
(۲۱۲/۱)» كشاف القناع: .)٤٠١/١(‏ 

(۳) تقدم تخريج الحديث . 

٤ (‏ ) انظر: مغني المحتاج: »)۲٠۲/١(‏ كشاف القناع: ٤٠١/١(‏ )» شرح 
منتهى الإرادات : (۲۲۲/۱). 

(5 ) انظر: شرح منتهى الإرادات : ( 777/1١‏ ). 
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وفي قول للشافعية: يقول فيهما ( سبحان من لا يسهو ولا ينام )) 
وهو اللائق بالحال» وذلك لمن لم يتعمد مايقتضى السجود. فإن 
تغبذه فاللائق باخال الاسشغنا 200 , 

وهل يتشهد ويسلم لهما؟ 

لا يخلو ذلك من حالين: إما أن يكون السجود بعد السلام» وإما أن 
يكون قبل السلام . 

أولا- إذا كان السجود بعد السلام : 

اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : 

أنه يكبر» ثم يسجد سجدتي السهوء ويتشهد فيهما ويسلم. 

وبذلك قال الحنفية"» والمالكية”' 2 » وهو قول الشافعى فيما حكاه 

.)۲۱۳-۲۱۲/۱( انظر: مغني المحتاج:‎ )١( 

)١(‏ انظر: الهداية: (١498/1)؛‏ تبيينالحقائق: (۱۹۲-۱۹۱/۱))»الدر 
الختار: ( 417/1١‏ )» هذا واختلف الحنفية في كيفية التسليم الذي يعقبه سجود 
السهو: فالصحيح عندهم أنه يسلم تسليمتين صرفاً للسلام المذكور في الحديث إلى 
المعهود. [انظر: الهداية: ( 50١/1١‏ )» بدائع الصنائع: ( ١74/1١‏ )]. وقال بعضهم: 
يأتي بسجود السهو بعد التسليمة الأولى؛ لآن السلام الأول للتحليل» والثاني للتحية 
فقط» فضم الثاني إلى الأول عبث» وعليه لو أتى بالتسليمتين سقط عنه سجود 
السهو. [انظر: الدر الحتار /١(‏ 445-59 )» حاشية ابن عابدين: ( 4594/١‏ )2 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ( ٠٠١/5‏ )]. 

(۳) انظر: مواهب الجليل: ( ۲۱/۲ )» الخرشي: .)7١54/1١(‏ 


صاحب الإمام الشافعى » ولد سنة (ه/ا١اه))‏ كان زاهدا عالما مجتهدا قوي الحجة) = 


1۲ 


السلام”' ©» وبه قال الحنابلة"» وهو الأفضل عند الظاهرية إلا آنه لو 
اقتصر على السجدتين دون شىء من ذلك أجزاء". 

وهو قول ابن مسعود» والنخعي» والثوري» والأوزاعي» وغيره““. 

القول الثانى : 

وبه قال أنس بن مالك» وال طا وهو قول لبعض 
الغائعية فيمن:يزى السجوة قبل السلا فاخره اهيا رلم يعسين ول 
ق 


= غواصاً على المعاني الدقيقة» وهو إمام الشافعية؛ قال فيه الشافعي : «المزني ناصر 
مذهبي »» توفي سنة 450١‏ اه )) من تصانيفه: «الجامع الصغير)» ووالجامع الكبير»: 
و«الختصر». [انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي: ( ص4 ٠١‏ )» طبقات الشافعية لابن 
شهبة: 58/1١١‏ )]. 

(١)انظر:‏ الحاوي: (۲۹۸/۲). 

(۲) انظر: كشاف القناع: 4٠١/1١١‏ ).» المغني : ( 777/1١‏ )» الكافي في فقه 
الإمام أحمد: ( ۱۹۹/۱ ))» شرح منتهى الإرادات : ( 777/1١‏ ). 

.)۸۲/۲(( )المحلى:‎ 8١ 

.)ا/7/1١‎ ( انظر: المغني:‎ ) ٤( 

(5) وفي صحيح البخاري معلقاً: (۹۷/۳) وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا. 
وانظر: المحلى: ( .)۸٤/۲‏ 

)٦(‏ وفي قول آخر عن عطاء: إن شاء تشهد وسلم» وإن شاء لم يفعل. [ انظر: 
المغني: .])۷۲۳/١(‏ 

(7) انظر: المغني: .)۷۲۳/١(‏ 

8(9) انظر: الحاوي: (۲۹۸/۲). 


القول الثالث : 

وبه قال ابن سيرين' '» وابن المنذر". 

الأدلة : 

أولاً- أدلة الجمهور: 

استدلوا على أنه يتشهد ويسلم في سجدتي السهو بعد السلام بما 


و 


50 ر ا سين ا 
0 


-١‏ عن عمران بن حصين «أن النبي عله صلى بهم فَسَهًا فَسَجَد 
سجدئين ثم تشهد ثم سلمع20 . 


)١(‏ ابن سيرين: أبو بكر» محمد بن سيرين البصريء الأنصاري بالولاء» تابعي» 
ولد بالبصرة سنة ( 7ه )» وبها توفي سنة (١١١ه).‏ كان أبوه مولى لأنس بن 
مالك» ثم كان هو كاتبا لأنس بفارس» كان إمام وقته في علوم الدين بالبصرة» روى 
الحديث عن أنس بن مالك» وزيد بن ثابت» والحسن بن علي وغيرهم من الصحابة 
رضوان الله عليهم» اشتهر بالورع وتأويل الرؤياء قال ابن سعد : «لم يكن بالبصرة أعلم 
منه بالقضاء». ينسب إليه: كتاب «تعبيرالرؤيا» . [انظر: تهذيب التهذيب: 
(90/9١-5و١ذع].‏ 

(۲) انظر: المغني: ( 7/1١‏ 1777). 

(۳) رواه أبو داود في سننه 770/1١‏ )» كتاب الصلاة (۲)» باب سجدتي 
السهو فيهما تشهد وتسليم» حديث »)۱٠۳۹(‏ والترمذي في سننه »)۲٤۰/۲(‏ 
أبواب الصلاة» ما جاء في التشهد في سجدتي السهو» حديث (ه9١2))5‏ والحاكم في 
المستدرك ( ۳۲۳/١‏ )»كتاب السهوء باب سجود السهو بعد السلام. جميعهم من = 


؟-(أن السجود إذا كان شفعاً لم يكن إلا فى صلاة وكل موضع 
شرع فيه السجود في غير صلاة فإنما شرع وترا كسجود التلاوة وسجود 


دن AIEEE‏ رتيدر 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . وروى محمد بن سيرين عن أبي 
فلكت فيط إلى ولا اعم بع كدي وى مقا اديت عق E‏ 
الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب وابو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمر ويقال 
أيضا معاوية بن عمرو. 

وقد روى عبد الوهاب الثقفي وهيثم وغير واحد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن 
ابي قلابة بطوله» وهو حديث عمران بن حُصين: أن النبي تيه سَلّم في ثلاث ركعات 
من العصر فقام رجل يقال له الخربّاق . واختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي 
الهو سان العرمذي :9 91 )]: 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 

وقال الحافظ ابن حجر معقباً على هذه الرواية في فتح الباري: (۹۹-۹۸/۳): 
وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما ووهموا 
رواية أشعث مخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين» فإن احفوظ عن ابن سيرين في 
حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد . وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضا 
في هذه القصة: «قلت لان سيرين : اله فال اسمع ق ايد شيفاء وقد 
تقدم في ( باب تشبيك الأصابع ) من طريق ابن عون عن ابن سيرين قال «نبعت أن 
عمران بن حصين قال: ثم سلم» وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد في 
حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلم» فصارت زيادة أشعث شاذة» 
ولهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثشبت. لكن ورد في 
التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عن أبي داود والنسائي» وعن المغيرة عن 
البيهقي وفي إسنادهما ضعفء فقد يقال إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها 
ترقى إلى درجة الحسن» قال العلائي : وليس ذلك ببعيد» وقد صح ذلك عن ابن 
مسعود من قوله أخرجه ابن أبي شيبة . 


"1١ ه‎ 


الشكر عند من يراه» فإذا ثبت أنه فى صلاة فإنه لا يتحلل منها إلا 
بسلام بعده كسجود الصلاة)('. 


د ؤوؤلآنة جود يسل له فكان عة تشهد کس ود صلب 
الصلاة)2' 2 . 


ثانياً- أدلة ابن المنذر وابن سيرين : 


أت أن ظاهر حديث أبى هريرة فى قصة ذي ال وحديث 


1 : 5 ؟ )ع ى 5 ا o‏ 
عمران بن حصين في رواية مسل ' أنه َيه سَلْم من غير تشهد 5 


؟١-‏ 9ولأنه سجود مفرهد”') فلم يجب له تشهد كسجود 


التلاوة )20 , 
الترجيح والمناقشة : 


الراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من أنه يَتَشَهَد ويسَلّم فى 
سجدتي السهو بعد السلام؛ لقوة أدلتهم . 


.)۱۷١/١( المنتقى:‎ )١( 

(۲) المغني: »)۷۲٤١/١(‏ الكافي في فقه الإمام أحمد: .)١775/1١(‏ 

(۳) وفيه: ( أن النبي عه صلی ركعتين ثم سلَّم» ثم كبر فسجد مثل سجوده أو 
أطول» ثم رفع رأسه فكبر» ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع 
رأسه وكبر). تقدم تخريجه. 

٤(‏ ) تهدم تخريجه. 

5(9)انظر: المغني: ( .)1/514/1١‏ 

٦ (‏ ) أي أنه ليس معه قيام ولا ركوع... إلخ. 

(۷) انظر: المغني: .)7/515/1١(‏ 


أما استدلال ابن المنذر وابن سيرين» فيرد بأنه لا يلزم من عدم ذكر 
التشهد في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين أن لا يثبت في 
داود والترمذي وغيرهما كما تقدم ذكر التشهد”' . 

ولا يعني عدم ذكر التشهد في رواية الإمام مسلم المتقدمة عدم 
ذلك وبينة كما تقلت عنه ما بعنى عن إغادة ذكره هنا(" . 

أما قولهم: أنه سجود مفرد ...6 فيرد بأن «السجود بعد السلام في 
حكم المستقل بنفسه من وجه» فاحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى 
السلام إلحاقاً له بما قبله, بخلاف سجود التلاوة والشكر فليس قبلهما 
انان 
هدول تلب فلم اف له عن ليل 

ثانياً- إذا كانت السجدتان قبل السلام 

.) 98/5 ( انظر: فتح الباري:‎ )١( 


(؟) انظر: هامش ( ص٣۲۱‏ ). 
(۳) شرح منتهى الإرادات: 7751/1١‏ ). 


القول الأول : 

أنه يتشهد لهماء وأن السلام من الصلاة هو سلام منهما. 

وهو المشهور عن الإمام مالك اختاره ابن القاسه”' 

القول الثاني : 

أنه لا يتشهد للسجود الذي قبل السلام» ويكفيه التشهد الأول . 

ور قول الك اخشارة عبد املك( نويه قال الشنافعين” 2 
انال 

الأدلة: 

أولاً- أدلة المالكية : 


استدلوا على أنه يعيد التشهد في سجود السهو قبل السلام با 


0 


RON م‎ 60 


ل نه صلّى بهم فَسَّهًا فَسّجَد 
سجدتین ثم د اتا 


١ (‏ ) انظر: الخرشي : ( ۳٠١/١‏ )» الشرح الصغير: (١/58١)»الفواكه‏ 
الدواني : (۲۲۰/۱). 

(۲) انظر: مواهب ال جليل: ( ۱۷/۲ )» الفواكه الدواني: .)۲۲١۰/۱(‏ 

(۳) انظر: الحاوي: (۲۹۸/۲)» مغني المحتاج: »)۲٠۳١/١(‏ تحفة احتاج: 
(Y/Y)‏ 

٤ (‏ ) انظر: كشاف القناع :( 4٠١/1١‏ )» الكافي في فقه الإمام أحمد:(١548/1١-‏ 
848). 

(5 ) تقدم تخريجه. 


۲1۸ 


؟- ليقع سلامه عقب تشهد كما هو الشأن في الصلاة» فإن من 
السنة في السلام أن يقع عقب تشهد2'7. 

ثانياً- أدلة الجمهور: 

استدلوا على أنه يكفيه التشهد الأول بما يلي : 

-١‏ أن الرسول عله سجد سجدتي السهو قبل السلام» وسلم 
عقبيهما ولم يتشهد» فقد جاء في حديث عبد الله بن بَحَيْئَةَ رضي الله 
عنه أنه قال : صَلَّى لَنَا رسول الله عله رَكْعَمَيْنِ من بَعْضٍ الصلوات» ثم 
ام فُكَم يَجْلس» مام الناس مَعَه» قَلَمّا قَضَى صلاته وتظرتًا تَسَلِيمه كبر 
بل اليم فَسَجَدَ سجدتين وهو جالس ثم سَلّم)2"0. 

وأمر بهما عله في حديث أبي سعيد الخدري ولم يذ كر التشهدء 
فقال عله : ذا شك أحدكُم في صلاته فلم يَدْرِ کم صَلّى؟ ثلاثا ام 
0086--- 10 
أن ا ن کان صَلّى خَمْساً شَفَعْنَ لَه صّلاتهء ون کان صلی 


نماما ربع كَانَنَا غيم للكسطان E‏ 


؟- ولأن ما قبل السلام جزء من الصلاة بكل وجه وتابع» فلم يفرد 
له تشهد كما لا يفرد بسلا . 


: الخرشي‎ »)١١١/1١( انظر: مواهب الجليل: 17/57 )» الفواكه الدواني:‎ )١( 
.)١78/1١( الشرح الصغير:‎ »))۳٠۰/۱( 

لام لحري 

(4 ) شرح منتهى الإرادات ( بتصرف يسير): ( 777/1١‏ ). 
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ادرو نمه الو لاخدال كر واا و و 

المناقشة والترجيح : 

الراجح قول الجمهور القاضي بأنه إن سجد للسهو قبل السلام أجزأه 
التشهد الأول» ولا يعيد. 

لقوة أدلتهم» لاسيما والأحاديث الصريحة في أن الرسول عه 
سجد سجدتي السهو قبل السلام» وسلم عقبيهما ولم يتشهد» كما 
تقدم . 

أما استدلال المالكية على إعادة التشهد في السجود قبل السلا 
فيرد بأن حديث عمران بن الحصين”' 2 وارد في غير محل النزاع؛ لأن 
حديثه ورد في سجود السهو بعد السلام» والكلام في سجود السهو 
قبل السلام . 

أما قولهم: ليقع سلامه عقب تشهد» فيجاب بأن هذا صحيح لولا 
السنة الواردة عن رسول الله تله في ذلك . 

ه- أسباب سجود السهو: 

اختلفت عبارات الفقهاء فى التعبير عن أسباب سجود السهو "إلا 
قياف السملة فقوو إلى كلزانة TEE‏ 


.)۱۸-۱۷/۲( مواهب الجليل:‎ )١(9 

(۲) تقدم تخريج الحديث. 

(۳) فالحنفية يقولون: سبب سجود السهو ترك الواجب الأصلي في الصلاة أو 
تغييره» أو تغيير فرض منها عن محله الأصلي ساهيا. وقولهم ترك الواجبء مراد به 
النقص» وتغيير فرض عن محله» مقصود به الزيادة ومثاله: من قام إلى خامسة قبل = 


Y۰ 


-١‏ الزيادة. 


؟- النقص . 
+« الشك . 


وسأتئاول كل سبب على حدة. 
السبب الأول : الزيادة. 


الزيادة ضربان : زيادة أفعال وزيادة أقوال. وكل منهما ينقسم إلى 
سفن اشا زيادة من جنس الصلاة» وزيادة من غير جنس الصلاة . 

وضابط مسائل هذا القسم: أن الزيادة التي يبطل عمدها الصلاة 
يسجد لسهوها إذا لم تبطل به الصلاة» وما لا يبطل عمده الصلاة لا 
يسجد لا لسهوه ولا لعمده. يستثنى من ذلك بعض المسائل وسيأتي 
التنبيه عليها في حينها”'2. 


> أن يقعد قدر التشهد أو بعدما قعد وعاد سجد للسهوء لوجود تأخير الفرض عن 
وقته الأصلي وهو القعدة الأخيرة أو تاخير الواجب وهو السلام. [انظر: بدائع 
الصنائع: .])١١٤/١(‏ 

وعبر المالكية عن أسباب السجود بالزيادة والنقصان» وتطرقوا لذ كر الشك في 
كتبهم . [انظر: الشرح الصغير: .])1١51//١(‏ 

وقال الشافعية: الأسباب : ترك مأمور به» أو ارتكاب منهى عنه. والمقصود بترك 
المأمور به النقص» أما ارتكاب المنهي عنه فالمعنى به الزيادة. [انظر: منهاج الطالبين: 
50١4/1‏ )»المجموع: ١١5/4١‏ ) المهذب: (5/54؟١١)].‏ 

أما الحنابلة فقالوا: أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة» ونقص» وشك. [ انظر: 
الكافى فى فقه الإمام أحمد: .])١50/١(‏ 

2177/1١ (: )ءالكافي في فقه الإمام أحمد‎ ۱۲۸/١ انظر: الشرح الصغير:(‎ ) ١١ 
.)918/١( المغني:‎ ) ١15١ 4 


أولا- زيادة الأفعال : 

وهى قسمان: أحدهما : زيادة أفعال من جنس الصلاة: مثل أن 
يقوم في موضع جلوس أو يجلس في موضع قيام» وكزيادة ركوع 
وسجود. فهذه تبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه عند 
EE‏ وإذا لم تبطل به الصلاة» بأن كانت الزيادة يسيرة عند 
المالكية» وهو المفهوم من كلام الشافعية'» ولا فرق بين القليل 
والكثير عند الحتابلة/"؟» لقول اه له : « إذا زاد الرجل أو نَقَص) 
فليسجد سَّجِدئَيْنٍ)7* »2 فقد أمر َيه بالسجود في الزيادة والنقّصان 
دون التفريق بين القليل والكثير. 

مسألة : 

من قام إلى ركعة زائدة» كان صلى خمسا فى صلاة رباعية؛ أو قام 
إلى الرابعة في المغرب أو إلى القالفة في الصبح فعليه أن يعود إلى 

.)۷۳/١( الاختيار:‎ »)) ٠٠۲-٠١١/١ ( انظر: الهداية:‎ )١( 

( ۲ ) انظر: كفاية الطالب الرباني :( ۲۷۷/۱ )»الشرح الصغیر:( ۱۲۸١۱۲۷/۱‏ )»› 
الفواكه الدواني: ( ۲٠۹/١‏ )) المجموع: »)۱١١/٤(‏ تحفةالمحتاج: ))١74/5(‏ 
مغني امحتاج: .)۲١٦/٠٠۹۸(‏ لأن الزيادة الكثيرة ولو سهواء تبطل الصلاة عندهم. 

(؟) انظر: المغني زمري كنات لدم ١١1/ه؟؟).‏ 

(4) تقدم تخريجه من حاديث عبد الله بن مسعود بلفظ 0 صَلّى النبي يله 


فلما سَلّم قيل له يا رسول الله آَحَدَثَ في الصلاة ة شيء؟ قال عه : إنه لو حدث في 
الصلاة شىء لنبأتكم به ». وهذه رواية من روايات مسلم: ( ٤١١/١‏ ). 


الجلوس متى ذكر وعلى أي حال كان . فإن كان قيامه قبل أن يتشهد 
يسلمء وإن كان قد تشهد فيها قبل قيامه سجد للسهو ثم سلم. 

فإن لم يذكر حتى فرغ من الصلاة وسَلّم» سجد سجدتي السهو 
عقب ذكره ‏ إن لم يطل الفصل - وصلاته صحيحة . 

۱ : 

وقال الحنفية: من سها عن العقود الأخير بان صَلَّى الظهر خمساً ثم 
عاد إلى جلوسه في الرابعة وبنى على صلاته؛ (لأنه لم يستحكم 
خروجه عن الفرض وفى القعود إصلاح صلاته وقد أمكنه ذلك برفض 
ما أتى به إذ ما دون الركعة بمحل الرفض»"» ويسجد للسهوء وإن 
سجد فى الخامسة بطل فرضه؛ لأنه استحكم شروعه فى النافلة قبل 
الفرض» وهذا لأن الركعة بسجدة واحدة صلاة حقيقية بدليل الحنث 

١١)انظر:‏ المججصوع: ( ۱٦۳-۱۳۹/٤‏ )»الحاوي: (۲۸۲-۲۸۱۰۲۸۰/۲)» 
الكافي في فقه الإمام أحمد : ١77/1١‏ )» المغني: .)77١-9/50/1١(‏ 

(۲) تبيين الحقائق: »)۱۹٦/١(‏ وعبارة البدائع: ( 17١/١‏ ) «لأنه لما لم يقيد 
الخامسة لم تكن ركعة فلم يكن فُعل صلاة كاملة» وما لم يكمل بعد فهو غير ثابت 


على الاستقرار فكان قابلاً للرفع ويكون رفعه في الحقيقة ذفغا وفقعا عن ارت فيدفع 
ليتمكن من الخروج عن الفرض وهو القعدة الأخيرة». 


ال 


على من حلف ألا يصلي فصلى ركعة» وكل من استحكم شروعه في 
النافلة قبل إكمال أركان المكتوبة خرج عن الفرض للمنافاة بين الفرض 
والنفل وقد تحقق المتنافيان فينتفى الآخر ضرورة('2» وانقلبت صلاته 
نفلا عند أبى حنيفة وأبى يوسف خلافا و ويضم إليها 
بعدهما. 
الخامسة عاد إلى جلوسه فى الرابعة وسَلّم؛ «لأن ما دون الركعة بمحل 
الرفض» والتسليم حال القيام غير مشروع فيعود ليأتي به على الوجه 
المشروع)” 2 . وإن قَيّد الخامسة بسجدة تم فرضه؛ لأن الباقى إصابة لفظ 
السلام وهى واجبة لا تفسد الصلاة بتركهاء وعليه أن يضم إلى 
الخامسة ركعة أخرى» لتكون له الركعتان نافلةء لأن الركعة الواحدة لا 
تجزيه لنهي النبي ميه عن البتيراء” "2 . 

)١(‏ انظر: الهداية: 5094/١١‏ )» العناية:١١5.59/1-١١ه).‏ بدائع الصنائع: 
١72/5١‏ ). 

9ع عم دمحمل لا تفلن تفلا ناء على اسان اهما اناضقة العرضية إذا 
بطلت لا تبطل التحريمة عندهماء وعنده تبطل . الثاني : أن ترك القعود على رأس 
ركعتي التنفل لا يبطل عندهماء وعنده يبطل. [انظر: فتح القدير:(١/١١٠5)»؛‏ 
تبيين الحقائق: .])١95/١(‏ 

(۳) تبيين الحقائق: .)۱۹۷-۱۹٦1/۱(‏ 


٤(‏ ) انظر: بدائع الصنائع:( ١1۳/١‏ 64 الهداية:( 5.09/١‏ )»ع 
العناية: ( ١١-6٠09 /1١‏ )» تبيين الحقائق: (١/95١-/ا9١).‏ 
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والراجح : ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن من قام إلى ركعة 
زائدة» كان صلى خمساً في صلاة رباعية» فعليه أن يعود إلى الجلوس 
متى ذكر وعلى أي حال كان. فإن لم يذكر حتى فرغ من الصلاة 
وسَلّم سجد سجدتي السهو عقب ذكره وصلاته صحيحة . لما رواه 
نك مكل عر ا الدج حو ر صلی بنا رسول الله لله 
مسا فال کا آنا مشر ملگ اذكر کیاد كرون واس كما 
تَنْسُون» مسجد سجدتي السهو'. والظاهر أن النبي عه لم 
يجلس عقب الركعة الرابعة» وقام إلى الخامسة معتقداً أنه قام عن 
الشالئة» ولم تبطل صلاته» إذ أنه لم ينقل عنه عله أنه أعاد الصلاق 
راشا لو کات اه باط ل سس لین كنا انهل :رضي إلى 
الركعة الخامسة أخرى كما قال الحنفية” "2 . والله أعلم . 

الثاني : زيادة أفعال من غير جنس الصلاة : كالمشي والحك» وفتح 
باب ونحوه» فإن كان كثيرا متوالياء أبطل الصلاة إجماعاء لقطع الموالاة 
بين الأركان” "» إلا لضرورة فلا تبطل الصلاة. وإن قل» لم يبطل 
الصلاة» بل هو معفو عنه» لفعله عله » فعن أبي قتادة الأنصاري(*) 
)١( ٠‏ تقدم تخريج المسديث برواية أخرى» وهذه الرواية في صحيح مسلم: 
(407/1)» كتاب المساجد ومواضع الصلاة (ه )؛ باب السهو في الصلاة والسجود 


له( ۱۹)»› حديث (514/١لاه‏ ). 

(۲) انظر: الحاوي: 58١/5‏ ). المغني : .)۷۲٠/١(‏ 

(۳) المبدع: »)۱٠٥۰۷(‏ كشاف القناع: (۳۹۸/۱). 

)٤(‏ أبوقتادة» الحارث بن ربعى بن بلدهة» أنصاري خزرجى» فارس رسول الله 
له »شهد أحدا وما بعدهاء توفي بالكوفة على خلافة علي بعد أن شهد معه مشاهده 
سنة (ه) . [انظر: الإصابة: »)٠١۹-٠١۸/ ٤(‏ الاستيعاب: .])١١١/٤(‏ 


Yo 


قال : (رَأَيْتَ النبي يله يوم الناس» وَأُمَامَةُ بنت أبي العّاص - وهي ابنة 
زينب بنت النبي َيه - على عاتقه» فإذا ركع وَضَّعَهَاء وإذا رفع من 
السّجود أَعَادَهًا)('2. وعن عائشة قالت: «جقت وَرَسُول الله عله 
يصَلّي في البيت» والباب عليه مغلق» فمشى حتى فتح لي» ثم رجع 
إلى مكانه. ووصفت الباب في القبلة)("2» ولا يسجد له بلا فرق بين 


دة وهو لأنهالم يرد السجود للريادة الى :هن غير جتن 
الصلاة فى الحديثين المتقدمين» ولا تقاس على ما ورد السجود له 
لفارقته إياه» فإنه من جنس الصلاة“. ولأن عمد هذه الأفعال معفو 


عنهاء لو و 


)١1(‏ رواه مسلم في صحيحه: »)786/1١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
٩ (‏ )» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة (9)» حديث ( 517/47 ). 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سئنه: ( ٤4۷/۲‏ )» أبواب الجمعة ( ٤‏ )» باب ذكرما 
يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع 47١١‏ )» حديث »)5601١(‏ وقال: «هذا 
حديث حسن غریب ). 

(۳) انظر: تبيين الحقائق: ( ١50/1١‏ ).» التاج والإكليل: 77-١77157١‏ )» الشرح 
الكبير للدردير: »۲۸۰/١(‏ 586). المجموع: 4)١١5/4(‏ مغني المحتاج: 
(5856143/1)ءالمبدع: (507١)ءالمغني:(١/8١7).‏ واختلفوافي حد 
الكثير الذي تبطل به الصلاة» والقليل المعفو عنه. 

٤ (‏ ) انظر: شرح المحلي على المنهاج: ( ۱۹۷/١‏ )» الكافي في فقه الإمام أحمد: 
(١/154١).ء‏ كشاف القناع: ( ۳۹۸/۱ )) المبدع: .)٠١١/۷(‏ 

(ه) انظر: مغني المحتاج: .)١١5/1١(‏ 


ثانيا زيادة الأقوال : 

وفيه حالان : 

الحال الأولى : 

اختلف الفقهاء فيمن أتى بذ كر مشروع في غير محله» كالقراءة في 
الركوع والسجود والجلوس» والتشهد في القيام, والصلاة على النبي 
َيه في التشهد الأول ونحوه» على النحو التالي : 

اا وبه قال الإمام أبو حنيفة فيمن زاد على قراءة 
التشهد فى القعدة الأولى وصلى على النبى هه فعليه سجود السهوء 

١ د‎ 2 5-08 . . 

والسجود ليس للذكرء وإنما لا حصل من تأخير فرض القياه” اوو 
قول الشافعية فى الأصحء وهذه المسألة من المسائل المستثناة عندهم من 
ضابط : ما لا يبطل عمده الصلاة لا سجود لسهوه". 
من الحنفية» لأن سجود السهو شرع جَبْراً لنقصان تمكن في الصلاةء 

.)١514/1١( انظر: بدائع الصنائع:‎ )١( 

(۲) انظر: مغني المحتاج: »)7017/١(‏ وذلك فيمن نقل ركنا قولياء غير سلام 


وتكبيرة إحرام» أو بعضه إلى ركن طويل» كنقل فاتحة أو بعضها في نحو ركوع أو 
سجود أو تشهدء أو نقل تشهد أو بعضه في نحو قيام. ويسجد للسهو. 


ولا يتصور تمكن النقصان في الصلاة بالصلاة على النبي عله( ' . وهو 
قول المالكية0"), والحنابلة, لآنه ذكر مشروع في الصلاة وعمده غير 
ل 

ب- من أتى بذكر أو دعاء لم يرد الشرع به فى الصلاة. 

من أتى بذكر أو دعاء لم يرد الشرع به في الصلاة» كقوله : آمين رب 
العالمين» وقوله: الله ا ذلك 0 


شن قح امنا عي اااي نان اتج ل 
رسول الله عله صلاته قال : أَيَكُم المتكلّم بالكلمات؟ فَأَرَمْ القَوم"» 
فقال: أيكم المتكلم بهاء فإنه لم يقل بأسأء فقال رجل: جكت وقد 


.)١715/1١( انظر: بدائع الصنائع:‎ )١( 

( ۲ ) انظر: الشرح الصغير وبلغة السالك: »)١70/1١(‏ مواهب الجليل» والتاج 
والإكليل: (77675:7/57)» وذلك مفهوم من خلال الحالات التي ذكروها. منها: 
زاد سورة في أخرييه» كأن قرأ في الركعتين الأخريين بأم القرآن وسورة في كل ركعة. 
وراجع الباقي في المراجع السابق ذكرها. 

(۳) انظر: الكافى فى فقه أحمد: »)١70/١(‏ وفيه هل يسن السجود» روايتان 
فى المذهب. 0 

.)1190( وهذه الحالة ذكرها الحنابلة في كتبهم انظر: المغني:‎ ) 4 ( ٠ 

١ (‏ ) أي ضغطه لسرعته ليدرك الصلاة . 

(7) أي سكتوا. 


حفزني النفّس فقلتهاء فقال: لقد رايت اثنى عشر ملكا يبتدرونها 
أيهم يرفعها)'2» فلم يأمره الرسول ْله بالسجود . 

الحال الغانية : السلام وكلام الآدميين. 

أ- السلام . 

إذا سلم في الصلاة قبل إتمامها عمداء بطلت صلاته("2؛ لأنه تكلم 
فيها(') وإن أتى بالسلام سهوا في غير موضعه» سجد للح لما 
ورد فی حديث ذي الك ) وجملة ذلك أن من سلم قبل إتمام 
الصلاة ساهياء فإنه يبني على صلاته ويتدارك ما عليه ويسجد 
للسهوء إن سلم وهو في مكانه ولم يصرف وجهه عن القبلة ولم 
فذلك يبنى على صلاته استحساناً عند الحنفية» لأن المسجد مكان 
الصلاة» فكان كله في حكم مكان واحد". 

)١1(‏ رواه مسلم في صحيحه: 4۱۹/١‏ )» كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
( ه )» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (۲۷)» حديث .)500/١149(‏ 

(؟) بدائع الصنائع: ( ۱٦۸/١‏ )» الكافي في فقه الإمام أحمد: .)١51/1١(‏ 

(۳) الكافي في فقه الإمام أحمد: .)١51١/١(‏ 

(4 ) تبيين الحقائق: »)۱۹۹/١(‏ حاشية العدوي على الرسالة: (١١/4/ا؟)»‏ 


الكافي في فقه أحمد: .)١50/1١١(‏ 


(5) انظر: المغني : .)1/1١8/1١(‏ 
(5) انظر: بدائع الصنائع: ( .)١58 2215141١‏ 


AS 


وقال المالكية والشافعية والحنابلة : عليه أن يأتي بما بقي من صلاته 
ويسجد للسهوء إذا تذكر قريباً كفعل النبي ته في حديث ذي 
اليدين» ولم ينتقض وضوؤه. 

فإن طال الفصل - ويرجع فيه إلى العادة من دون تقدير-» أو 
انتقض وضوؤه» استأنف الصلاة» وعند المالكية إن خرج من المسجد 
كدلك فإنه يعيد الصلاة'2 . 

وإذا لم يتذكر حتى شرع في صلاة أخرى» فإنه يعود إلى الأولى 
ويتمها عند المالكية» وبه قال الشافعية والحنابلة فيماإذا لم يطل 
الفصل وكان ما عمل في الثانية قليلاء وإلا استانف الصلاة(" . 

ب- الكلام. 


أجمع العلماء على أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم» عامد» 
لغير مصلحتها أو لإنقاذ مسلم» مبطل لها ". لما رواه البخاري ومسلم 


ورك و ی ارس 


عن زيد بن أرقم قال : « كنا نَتَكَلّم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه 


»۷٠٠/ ١ (: الحاوي:( ۲۳۳/۲ )» المغني‎ ») ٠٠١/۲ ( انظر: التاج والإكليل:‎ )١( 
.)۱ 

( ۲ ) انظر: التاج والإكليل: ( ٤١/١‏ ).» المغني: .)۷٠٠/١(‏ 

() انظر: المغني : »)۷٠١/١(‏ الكافي في فقه الإمام أحمد: »)١١١/١(‏ فتح 
الباري: (7/ 725 ) . 


5٠ 


دعم 4 


وهو إلى جَنْبه في الصلاة» حتى ترت فإ وقوموا لله قانتين 4“ فَأُمرنًا 
بالسگوت ونُهِينا عن الكلام»7") 

0 : يتا أنَا مع رَسُول الله عله 
إذ عطس a‏ فَقلت: يَرْحَمَك الله كَرَمَاني الْقَوم 


بأبصّارهم» فَقَلت: وانْکْل أميَاه ما شَانكم تَنظرون إلي» فَجَعَلُوا 
يُضربون بأيديهم على أفْخاذهم» فما رأيتهم بيتوي لكني 


SS 


IR N رسول الله عله بابي هو وأمي‎ EES 


TS‏ لد ل ' ولا ضريّني ولا 


شتمني» قال : إن هذه الصّلاة ةلا يَصنّح فيهًا شيء من كلام التاس إِنّمَا 
هو التسبيح والتَكبير وقراءة الْمَرآن ٠»‏ 00 


. ۲۳۸ سورة البقرة» الأية:‎ )١١ 

(۲) رواه البخاري ومسلم» واللفظ لمسلم. صحيح البخاري: (۷۳-۷۲/۳)» 
كتاب العمل في الصلاة ( ۲١‏ )» باب ما ينهى من الكلام في الصلاة (۲)» حديث 
(۱۲۰۰)» صحيح مسلم: ۳۸۳/١‏ )»كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( ٥‏ )» باب 
تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته (۷)» حدیث (589/98). 

() معاوية بن الحكم السّلمي» صحابي» سكن المدينة. [انظر: أسد الغابة: 
»)4١5-415/4(‏ تقريب التهذيب: (لالاه )]. 

(4 ) الكهر والقهر والنهر ألفاظ متقاربة» أي ما قهرني ولا نهرني . 

(5) رواه مسلم» وفيه قصة: صحيح مسلم: ( ۳۸۲-۳۸۱/۱ )» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة ( 5 )» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته ( ۷ )» 
حديث 98١‏ /لالاه ). 


۲۹ 


وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال و كا سل عن 


النبي عله وهو يصلي فيرد عَلَيْنَاء لما رَجَعْنَا من عند النجاشي سَلْمْنا 
رګا رو ر e‏ 


عليه فلم يرد عَلَينَا مَمَّلتا: يا رسول الله إا كنا نسلم عليك مرد عليتاء 
قَالَ: إن فى الصّلاة شغْلاً)27. 


واختلف العلماء في الساهي والجاهل» ومن جرى على لسانه بغير 
قصدء أو تعمد إصلاح الصلاة لسهو دخل على إمامه» أو لإنقاذ مسلم 
ونحو ذلك”'©؛ والذي يعنيني هنا ما يتعلق بسجود السهوء وفيه 
مسألتان : 


المسألة الأولى : من تكلم في الصلاة ساهيا. 

اختلف الفقهاء فيمن تكلم ساهياً عن كونه في الصلاة على قولين: 

القول الأول : تبطل صلاته . وبذلك قال الحنفية"» وهو المعتمد 
عند الحنابلة0* 2 . 


»)5١( متفق عليه. صحيح البخاري: ( ۷۲/۳ )» كتاب العمل في الصلاة‎ )١( 
صحيح مسلم:‎ ,4)١١19( حديث‎ ») 7١ باب ماينهى من الكلام في الصلاة‎ 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة (ه )» باب تحريم الكلام في الصلاة»‎ »)۳۸۲/١( 
وفي لفظ لأبي داود: «فلما‎ .) ٥۳۸/۳٤ ( ونسخ ما كان من إباحته (۷)» حديث‎ 
قضى رسول الله تله الصلاة قال : إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن الله جل وعرٌ‎ 
قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة).‎ 

(۲) انظر: ذكر تفصيل أحوال الكلام: الحاوي: ( ۲۳۹-۲۳۸/۲ )» المغني : 
(VTA / ۱)‏ 

(۳) انظر: تبيين الحقائق: .)٠١٤/١(‏ 

.)۷۳۷/١( انظر: المغني:‎ ) ٤ ( 


YY 


القول الغاني: لا تبطل صلاة من تكلم ساهياًء ويسجد للسهو 
عند المالكية والشافعية إذالم يبطل عمده الصلاة. بأن تكلم 


كثيرا'». وهو رواية عن الحنابلة('" . 


اسعدلوا على أن من تكلم في الصلاة ساهياً فإن صلاته تبطل» با 

. 2" عموم الأخبار الواردة بمنع الكلام في الصلاة”‎ -١ 

؟- «ولأنه ليس من جنسه ما هو مشروع في الصلاة فلم يسامح فيه 
بالنسيان كالعمل الكثير من غير جنس الصلاة»“. 

بيان ذلك : أن مباشرة ما لا يَصِنُح في الصلاة مفسدء عمداً كان أو 
ناسياء قليلاً أو كثيراً كالأكل والشرب . أما العمل القليل في الصلاة؛ 
فمالم يكثر ويدخل في حد ما يمكن الاحتراز عنه» فهو عفوء لأن في 
الحي حركات ليست من الصلاة طبع فلا يمكن الاحتراز عنه» ولهذا 


: انظر: رسالة ابن أبي زيد القيرواني: (١575/1؟)» الفواكه الدواني‎ )١( 
.)۲۳۰/۲( الحاوي:‎ ۲۲۷/۱ ( 

(۲) انظر: المغني: .)۷۳۷/١(‏ 

(۳) انظر: تبيين الحقائق: ( ١68/1١‏ ). المغني : .)۷۳۷/١(‏ 

.)۷۳۷/١( المغني:‎ )٤( 


Y۳ 


يستوي فيه العمد والنسيان» بخلاف الكلام فلا يعفى عنه بالنسيان أو 
القلة؛ إذ ليس الكلام من طبع الإنسان كالحركة”'' . 

ثانياً: أدلة المالكية والشافعية : 

ادلا على آنة لا بطل اة من تكله اهيا وج لل 
بما يلي : 

. "04 قوله تعالى : فإ ربا لا تؤاخذنا إن سينا َو أَخْطَأنَا‎ -١ 

-١‏ حديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه)2'0. 

وجه الدلالة من الاية والحديث : 

أن الخطا والنسيان معفو عنه» فلا تبطل الصلاة بالكلام نسياناً. 

*- أن النبي يله تكلم في حديث ذي اليدين وعمران بن 
الحصين” ' ؟» وبنى على صلاته» ولو كان الكلام إذا وقع عن سهو يبطل 
الصلاةء لأستانف عله الصلاة من جديد . 

.)٠١١/١( انظر: تبيين الحقائق:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الأية: 5785 . 

(۳) سياتي الكلام عن هذا الحديث . 


(5) معدم ر 
(ه) انظر: الحاوي: ( ۲۳۲/۲ ) المغني: .)۷۳۷/١(‏ 


e 


- لم يأمر الرسول عله معاوية بن الحكم السلمي بإعادة الصلاة 
وقد تكلم ها اهلا وا عل ف ا عدر که اة 

المسألة الثانية : من تكلم لإصلاح الصلاة. 

وصورة المسألة : من سلم عن نقص من صلاته يظن أنها تمت ثم 
تكلم» فقد اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : تبطل الصلاة» وبذلك قال الحنفية والشافعية» وهو 
زوانة عن الاب 

واستدلوا بعموم أحاديث النهي عن الكلام في الصلاة» دون التفرقة 
بين ما يصلح الصلاة أو لا“ . 

وبما رواه الإمام أحمد عن سهيل بن سعد الساعدي صاحب 
رسول الله عه قال: «أتى رسول الله عه آت فقال: إن بني عمرو بن 
عوف قد اقتتلوا وتراموا بالحجارة» فخرج إِليٍ رسول الله عله ليصنلح 
بينهم وحانت الصلاة» فجاء بلال إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه فقال: أتُصلّي فَأقيم الصلاة» قال : نَعَم» قال: فأقام بلال الصلاة» 
وتقدم أبو بكر » فلما دخل في الصلاة وصف الناس وراءه » جاء 
رسول الله يله من حيث ذهب فجعل يتخلل الصفوف» حتى بلغ 

)١١‏ تقدم تخريج الحديث. 

(۲) انظر: المغني: ( ١‏ /۷۳۷). 


(۳) انظر: الحاوي: ( ۲۳۷/۲ )» المغني : ( 74٠/١‏ ) وفيه أنه اختيار الخلال. 
(4 ) انظر: الكافي في فقه أحمد: ١51١/١١‏ )» المغني: .)۷٤١/١(‏ 


Yo 


الصف الأول» ثم وقف» وجعل الناس يصفقون ليؤذئوا أبا بكر 
برسول الله تله وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة» فلما أكثروا عليه 
التفت فإذا هو برسول الله عله خلفه مع الناس» فأشار إليه رسول الله 
عله أن ابت فرفع يديه كأنه يدعو ثم استاخر القهقرى حتى جاء 
الصف فتقدم رسول الله عه َصلّى بالناس فلما فرغ من صلاته» قال 
رسول الله يه : ما بالگُم وتابَكم شيء في صّلاتكُمٌ فجعلتم 
تصفقون» إذا ناب أحدكم شيء في صلاته» فليسبح التسبيح للرجال 
والتتصفيق للنساء. ثم قال لأبي بكرلم رفعت يديك ما منعك أن 
تشبت حين أشرت إليك قال رفعت يدي لأني حمدت الله على ما 
رأيت منك ولم يكن ينبغي لابن أبي قحافة أن يوم رسول الله 
ا ور LLNS OOO‏ حرفت إن الله 
عليه - فصوا إلى ابي بكر الصديق ح رضي الله عنةت ولم 
يكلموه”'2. «والثاني : قوله عه وإذا ناب أحدكم شيء في صلاته» 
فَلْيسَبّح) فجعل عله التنبيه بالتسبيح دون الكلام»". ولأن الكلام 
لإصلاح الصلاة خطاب آدمي على وجه العمد» فابطل الصلاة كما لو 
تكلم عمداً لغير مصلحة الصلاة0* ) . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده: (//40-479: ) مسند الأنصار» حديث 
ابي مالك سهل بن الساعدي» حديث (۲۲۹۲۹۱). 

( ۲ ) الحاوي ( بتصرف ): (۲۳۷/۲). 

(۳) الحاوي: (۲۳۸-۲۴۳۷/۲). 

.)۲۳۸/۲( انظر: الحاوي:‎ ) ٤( 


۲٢ 


القول الثاني : أن الكلام لإصلاح الصلاة من الإمام والمأموم لا يبطل 
الصلاة» إلا أن يكثر في ايده افونيا و قي ا و توق 
الإصلاح عليه» وبه قال المالكية'» وهو رواية عن الحنابلة("2 . لأن 
النبي تله وأصحابه تكلموا وبنوا على صلاتهم كما ورد في حاديث 
ذي اليدين» ولنا في رسول الله أسوة حسنة(" . 

ورد الشافعية هذا الدليل: بأن استدلالهم بهذاالحديث لا 
يستقيم» لأن كلامهم كان في حال النسيان وليس العمدء لاعتقادهم 
الخروج من الصلاة0* ' . 

القول الغالث : التفرقة بين الإمام والمأموم» فلا تفسد صلاة الإمام إذا 
تكلم لمصلحة الصلاة» وتفسد صلاة المأمومين الذين تكلموا. وهي 
الرواية الفالفة عند الحنابلة . وأما الدليل على أن صلاة الإمام لا 


000 الله عله ولنا فيه أسوة حسنة. 


)١(‏ انظر: الفواكه الدواني: ( ۲۲۷/١‏ ) وفيه مثال الكلام لإصلاح الصلاة: بان 
يسلم من اثنتين معتقداً كمال صلاته» ثم يشك هل كملت صلاته أم لاء وتعذّر 
عليه التسبيح» فسال من خلفه هل كَمَّل الصلاة أم لاء ولا سجود في هذا الكلام لأنه 
عمد وإن سجد لزيادة السلام لأنه وقع منه سهواء حاشية العدوي على الرسالة : 
( ۲۸۰/۱ )» مواهب ال جلیل» والتاج والإكليل: .)۲١-۲۹/۲(‏ 

.)۷٤١/١( انظر: المغني:‎ )١( 

(۳) المغني (بتصرف ): .)۷٤١/١(‏ 

٤ (‏ ) انظر: الحاوي: (۲۳۸/۲). 

5(9) انظر: المغني: .)۷٤١/١(‏ 


YY 


أما صلاة الماموم فتفسدء لأنه لا يمكنه التأسي بأبي بكر وعمر- 
رضي الله عنهما - لأنهما تكلما مجيبين للنبي تبه وإجابته واجبة» 
ولا بذي اليدين لأنه تكلم سائلاً عن قصر الصلاة في زمن يمكن ذلك 
فيه فعذرء بخلاف زماننا هذا" . 

السبب الثاني : النقص . 

قسّم الحنفية والحنابلة أقوال الصلاة وأفعالها إلى أركان» وواجبات» 
وسنن. وزاد الحنفية قسماً رابعا هو الآداب» وقسّم الحنابلة السغن إلى 
قسمين: سنن أقوال» وسنن أفعال . فالأركان هي التي لا تصح الصلاة 
ا عاو ا العا جر هاعد أوستهرا : وال اجات 
عند الحنفية هي ما لا تفسد الصلاة بتركها عمداً بلا عذر» أو سهوا 
ولم يسجد للسهوء يوجب إعادتهاء أما لو تركها سهوأ فعليه سجود 
السهو. ووافق الحنابلة على أن ترك الواجب سهواً أو جهلاء يوجب 
سجود السهو. ولو تركه عمداً تبطل الصلاة عندهم. والسئن عند 
الحنفية هي التي لا يوجب تركها فساداً ولا سجوداً السهوء وإغا 
الإساءة لمن تركها عمداً. وعند الحنابلة ما لا تبطل الصلاة بتركه» يباح 
السجرة السهوه عند ك , 

.)/40/١( المغني:‎ .)١51/1١( الكافي في فقه الإمام أحمد:‎ )١( 

١١؟)‏ انظر: العناية: .)77/8-51١/5/1١ ١‏ الدر المحتار وحاشيةابن عابدين: 


(T1۸ FAY)‏ شرح منتهى الإرادات: ( ۲۰۸۰۲۰٦۰۲۰٤/۱‏ )» كشاف 
القناع : ( ۳۸١/١‏ )» الكافي في فقه الإمام أحمد: .)١١۷١١١٦١٠٦١/١(‏ 


TA 


وقسم المالكية والشافعية أقوال وأفعال الصلاة إلى أركان» وسنن من 
حيث الجملة. وزاد المالكية الفضائل (المندوبات)('2. والسنن عند 
الشافعية نوعان : أبعاض” ' 2؛ وهي السنن المجبورة بسجود السهوء سواء 
تركو عبد ١‏ أو ی و ا لاض 
الحقيقية. وهيئات : وهي السنن التي لا تُجَبّر بسجود السهو؟. 

والقاعدة العامة» أن الأركان لا تُجَبَّر بسجود السهو بلا خلاف» بل 
لابد من الإتيان بهاء وقد يقتضي الحال سجود السهوء وقد لا 
يقتضيه“ . «يستثنى من ذلك الفاتحة وقيامها في حق المسبوق» جبرا 
لها بشرف الاقتداء)0” 2 . 

أما الواجبات» فالواقع أن الخلاف فيها راجع للاختلاف في العبارة» 
فيا مسي النذتية ىر اللجارنةا از الع E Ne‏ 


ويسميه الشافعية اضيا : وهى المجبورة بسجود السهو. والسنن 


)١(‏ انظر: بلغة السالك: »)٠١*/1١١‏ الخلاصة الفقهية: (85 )2 تحفة المحتاج: 
(۳-۲/۲)» مغني المحتاج: ۲٠٦ ۰۱٤۸/١(‏ )» شرحلمحلي على المنهاج: 
.)١ ١9/1١‏ 

١١‏ ) هذا اصطلاح خاص بالشافعية. 

(؟)انظر: تحفة المحتاج: ( ۳-۲/۲ ١۱۷١‏ 1078 )) مغني المحتاج: 2١18/1١‏ 
۰٠‏ )) حاشية قليوبي: .)159/1١(‏ 

(4 ) انظر: الشرح للدردير: »)۲۷۹/١(‏ كفاية الطالب الرباني: »)۲۸١/١(‏ 
الإقناع: »)١55/1١(‏ مغني المحتاج: 505/1١١‏ )» شر حلمحلي على المنهاج: 
»)١95/19‏ كشاف القناع: .)۳۸١/۱(‏ 

(5) قواعد الأحكام: .)١41١/5(‏ 
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ككل فا ي ا معنا واو نة اال 
فضائل» ويسميه الشافعية هيغات» وهي ما لا تبطل الصلاة بتركه؛ ولا 

هذا ويختلف العلماء في الفروع» من قبل اختلافهم في الفعل 
اا عو كن أو روا امه 

إذا تقرر هذاء فالنقص الحاصل في الصلاة» وهو ترك الْمكلّف ما أمر 
بفعله, ثلاثة أنواع» وهي : 

أولاً: ترك ركن من أركان الصلاةء كركوع أو سجود : وهو إما أن 
يكون عمداًء أو سهواًء أو جهلاًء ويختلف حكم كل. 

انا تركه عدا : فقد أتفق الفقهاء غل أن من ترك ركنا من اركان 
الصلاة عمدأًء فإن صلاته تبطل ولا تصح منه('©. 

راسا ترك سو ار جهھ بجی عليه أن نات نه إن اکن 
تداركه”" ©» وذلك إذا كان الركن المتروك غير النية وتكبيرة الإحرام» 
فإذا كانا إياهماء استائف الصلاة؛ لأنه غير مُصِل("©. هذا» وقد 
يقتضي الحال سجود السهوء وقد لا يقتضيه. 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع: »)١737/1١(‏ الشرح الصغير: »)١5١/1١(‏ الكافي 
فى فقه الإمام أحمد: .)١58/١١(‏ 
٠‏ (؟) انظر: بدائع الصنائع: ( ۱٦۷/۱‏ )» مواهب الجليل: 77/57١‏ ). 

(") انظر: الشرح الكبير للدردير: »)۲۷۹/١(‏ بلغة السالك: »)١۳١/١(‏ 
حاشية الدسوقي : ( ۲۹۳ )» الحاوي: ( ۲۹۱/۲ )» كشاف القناع: ( 107/1١‏ ). 


E3 


واختلف العلماء فيما بينهم في محل تدارك الركن المتروك» فقال 
الحنفية: إن المصلي لو ترك سجدة ثم تذكرها في أي موضع من مواضع 
الصلاة» قضاها وسجد للسهو لترك الترتيب'؟. 

وقال جمهور العلماء ( المالكية والشافعية والحنابلة ) : إذا تذكر 
ترك رکن» فان أمكن تدارکه» فإنه يفعله ويفعل ما بعده حيث لغا ما 


وإن لم يمكن تداركه» لخت الركعة التي فيها الركن المتروك» وقامت 
التي تليها مقامها. 


وهل يفوت الغذارك يعد كرة الركن المتروك بعد عقد الركوع من 
شروعه فى قراءة الركعة التى بعدها؟. 
بالغالث2'7 . 


.)١51700151/1١( انظر: بدائع الصنائع:‎ )١( 

(؟)انظر: الخرشي: ( ۳۳۷-۳۳۰/۱ ). الشرح الكبير: 275078/١(‏ ۲۹۳» 
۷ 84 ۲۹۹ )» الشرح الصغير: »)١587-١51/١(‏ الكافي في فق هأهل 
المدينة: ( ٠٠‏ )» منهاج الطالبين: ( ۱۸١-۱۷۸/١‏ )) المهذب: »))١١8-1١١5/14(‏ 
الجموع: ( ٠۲۲-١١۸/٤‏ )» شرح لمحلي على المنهاج: »)١۷١-٠۷١/١(‏ مغني 
المحتاج: (١/۱۷۹-٠۱۸)»الحاوي: »)۲۸۸-۲۸٤/۲(‏ الكافي في فقه الإمام 
أحمد: »)١55-1١75/1١(‏ كشاف القناع: ٠٠١-٤١۲ /١(‏ )ء المغني: ( 7/1١‏ الاء 
1-7 ). 


ثانياء وثالغا: ترك الواجبات والسنن التى يجب بتركها سجود 
السهو: 

اختلف الفقهاء فيما يطلب له سجود السهو على النحو التالى : 
اسا س ويجب عليه قضاؤهاء إذا لم يسجد للسهو”'2. 

وواجبات الصلاة التي يسجد لها أنواع» منها الواجبات الأصليةء 
وهى : قراءة الفاتحة»› والجهر بالقراءة فيما يجهر وهو الفجر والمغرب 
والعشاء فى الأوليين» والمحافتة فيما يخافت» والطمانينة والقرار فى 
الركوع والسجود» والقعدة الأولى للفصل بين الشفعين» والتشهد في 
القعدة الآخيرة» ومراعاة الترتيب فيما شرع مكررا من الأفعال في 
الفرناوة 1 

ومنها دعاء القنوت في الوتر» وتكبيرات العيدين» وغيرها” '" . 

ثانيا : المالكية: يسجد للسهو بترك سنة مؤكدة وهى ثمانية : قراءة 

)١(‏ الدرالحتاروحاشية ابن عابدين: »)۳٠٠٦/١(‏ حاشية الطحطاوي: 
5١07/1١‏ ). 

.)١55-1١50/1١( انظر: تبيين الحقائق: ( ۱۹۳/۱)» بدائع الصنائع:‎ )١( 

(۳) انظر: تبيين الحقائق: ( ۱۹٤-۱۹۳/۱‏ )» الهداية وفتح القدير: -٠٠۲/١(‏ 


ه.هع الاختيار: »)۷۳/١(‏ مختصر الطحاوي: ( ٠١‏ )» حاشية ابن عابدين: 
١2/1ات‏ لاة؛). 


فأكثرء والتشهد الأول» والجلوس له» والتشهد الثاني في الصلاة 
الثلاثية وهي المغرب أو الرباعية كااظهر'“. 

افا “الشافعية «الابعاض عن القن ر ر كا نسحو ال 
ومنها التشهد الأول والقعود لهء والصلاة على النبي تيء والصلاة 
على الال ال الأخيرء والقنوت الراتب في الصبح» ووتر 
النصف الأخير من رمضان» وقيامه. والصلاة على النبي عله في 
لفك 

زابعنا + الحتايلة مد لويف رلك اتخ اجات الد 
وهي التي تبطل الصلاة بتركها عمدأء وتسقط سهواً أو جهلاء ويجبر 
تركينا ديرا سردل و اة اکب قير احا 
والتسميع للإمام والمنفرد دون المأموم» والتتحميد أي قول «ربنا ولك 
الحمد»» وتسبيحة أولى في الركوع» وتسبيحة أولى في السجود» 
وقول «رب اغفر لي ) إذا جلس بين السجدتين» والتشهد الأول» 
والجلوس له "2 . 

.) 917 ( الخلاصة الفقهية:‎ ») ١5/5١ انظر: مواهب الجليل:‎ )١( 

(؟) انظر: شرح امحلي على المنهاج: 2)١917-١59/1١(‏ تحفة المحتاج: (۳/۲» 
۱۷۳-۰ )» المجموع: ( .)۱۲٣/ ٤‏ 

(۳) انظر: شرح منتهى الإرادات: ))۲١۷-۲١٦/١(‏ المبدع: -٤۹41/١(‏ 


۸ )» وزاد في الواجبات: الصلاة على النبي عه في رواية اختارها الخرقي»› 
والتسليمة الثانية فى رواية. 


السبب الثالث : الشلك '. 

الشك في بعض صور الصلاة» وفيه مسألة» وفروع . 

مسألة : الشك في عدد الركعات. 

إذا شك المصلي في صلاته فلم يدر كم صِلَّى؟ أثلاثا أم أربعأًء فقد 
اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : 

إذا شك المصلي في صلاته فلم يدر كم صِلَّى؟ أثلاثاً أم أربعاء 
وذلك أول ما عرض له» أستانف”"2 الصلاة» والاستقبال لا يكون إلا 
بعد الخروج من الصلاة» وذلك بالسلام أو الكلام أو أي عمل آخر ما 
ينافي الصلاة» والخروج بالسلام قاعداً أولى» لأن السلام شرعاً عرف 
مُحَلّلاً دون الكلام» ولا يصح الخروج بمجرد النية» بل يلغوء ولا يخرج 
بذلك من الصلاة . 

وإن كان يعرض له الشك كثيراًء تحرى وعمل بغالب ظنه» فإن لم 
يكن له رأي» بنى على اليقين وهو الأقل» وعندها يقعد في كل موضع 
وهيل ان بكرن لخر العا عر عو ادرف فرص لقعد اا رة 
وهي ركن. 
(٠‏ المراد بالشك: مطلق الترددء أي ا و و 
المراد به خصوص الشك المصطلح عليه» وهو التردد بين أمرين على السواء. [ تحفة 
امحتاج وحاشية الشرواني: .])1417-١851/57(‏ 


؟) الاستكناف والاستقبال لفظان مترادفان اصطلاحاً ومعناهما: البدء بالماهية 
الشرعية من أولها بعد التوقف فيهاء وقطعها لمعنى خاص. 


وبذلك قال ال ووافقهم المالكية فيمن تكرر منه الشك» 
بان كان مو سوسا فإنه پینی غل آول خا رة قإنا سیق إلى بق اند 
أكمل» بنى على ذلك» وإن سبق إلى يقينه أنه لم يكمل» أتى بما شك 
فيه. وهذا لأنه فى الخاطر الأول مسار للعقلاء, وفيما بعد مخالف 

۳ زان ل سے شى ا 
لھم . فإن لم يتيقن شيئا يبني عليه» يعرض عن الشك ويبني على 
الأكثر OT‏ هنا ترغيماً للشيطان» ولا إصلاح عليه 
بأن يأتي عا شك فيه؛ لأن الاشتغال بذلك يؤدي إلى الشك 5 الإيمان 
- والعياذ بالله -. فإن أتى بما شك فيه» ص" . 

القول الثانى : 

أنه يبنى على اليقين» وهو الأقل › ويأتى بما شك فيه» ويسجد 
للسهو. واليقين فى هذه الحالة إنما حصل بالثلاث» والرابعة لا يقين بهاء 
فيلزمه أن يأتى بهاء ويسجد للسهو» سواء أكان طروء الشك أول مرة 
أم تكرر. 

وهو قول المالكية فيمن طرا له الشك أول مرة إن لم يكن موسوسا. 
وهو قول الشافعية دون تفصيلء وهو المذهب عند الحنابلة . 

ردلا»)519-51١8/1١١ انظر: بدائع الصنائع: ١١55/1١).؛ الهداية:‎ )١( 
البحر‎ »)١99/١( تبيين الحقائق:‎ »)1/4/1١( المختار: (١/ه.ه-5.٠هع الاختيار:‎ 
.)١1١ا// الرائق: ( ؟‎ 

(؟) التاج والإكليل: »)١8/5(‏ المنتقى: .)١187/1١(‏ 

(") انظر: الشرح الكبير:( 7757/1١‏ )» حاشية الدسوقي :( 7077/1١‏ )» الخرشي : 


))١59/١(:كلاسلاةغلب‎ »)۱۲۹/١( الشرح الصغير:‎ ») ۳١۳-۳۱۲/۱( 
.)۱۹/۲( مواهب الجليل:‎ 
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وهو قول ابن عمر» وابن عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
0 0( 8 ۲ 
وشریح > والشعبي» وعطاءء» ومس عدن چيا “».وسالم بن 


عبداللے(۳))» وربيعة» وعد العزيز بن أبي حازم ا والشوري» 


)١(‏ شرَيْح: أبو أمية» شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي» الكوفي 
القاضي. ويقال: شرَيّح بن شرحبيل أو شراحبيل» من كبار التابعين» ومن أشهر 
القضاة في صدر الإسلام» كان في زمن النبي يله ولم يسمع منه» ولي قضاء الكوفة 
في زمن عمر وظل حتى تولى الحجاج فاستعفاه من القضاء فاعفاه سنة ( ۷۷ه)» كان 
ثقة في الحديث» مأمونا في القضاءء له باع في الشعر والأدب» مات بالكوفة سنة 
(8لاه).[انظر: وفيات الأعیان :( ۲ / ٤1۲-٤٦۰‏ )»2 تهذيب التهذيب :( ٤‏ /۲۸۷- 
۸ ))» تذكرة الحفاظ : ( .])٥۹/۱‏ 

(۲) سّعيد بن جبّير» أبو عبد الله» سعيد بن جبير - بمضمومة ومفتوحة وسكون 
ياء - بن هشام الأسدي - بهمزة وسين مهملة مفتوحتين - الوالبى - بكسر اللام 
وموحدة:- مولاهم الكوفى» ولد سئة 453ه)» من كبار التابعين) الخد عن ابن 
عباس وأنس وابن عمر وغيرهم . خرج على الأمويين مع ابن الأشعث» فظفر به الحجاج 
وقتله بواسط سنة ( ١۹ه)»‏ وهو أبن (44 ) سنة. [انظر : تهذيب الكمال : 
( ۳۰۸/۱۰ )) تهذيب التهذیب: .])۱۳-۱۱/٤(‏ 

(۳) سالم بن عبد الله : أبو عمرء ويقال أبو عبد الله» سالم بن عبد الله بن عمر بن 
ا لخطاب» القرشي» العدوي» المدني» تابعي ثقة» أحد فقهاء المدينة السبعة» كان كثير 
الحديث» روى عن أبيه وأبي هريرة وأبي رافع وغيره. توفي سنة (5١١ه)»‏ وقيل غير 
ذلك . [انظر: سير أعلام النبلاء: ( 4 / ٤1۷-٤٥۷‏ )» تهذيب التهذيب :1/8/5 - 
9/4 )]. 

٤(‏ ) أبو تمام» عبد العزيز بن أبى حازم سلمة بن ديئار. فقيه» محدث» ولد سنة 
(لتاع نه قال الى عقيل لم يكن ادو باك اھ م اين ای ارم ترف 
بالمدينة فجأة في سجدة يوم الجمعة» في الروضة بمسجد النبي عله سنة (1814١ه).‏ 
[انظر: الديباج المذهب: (۰)۲۳/۲ (۳۲/۱)» تهذيب التهذيب:(90/5؟- 
۸) تذكرة الحفاظ: ١‏ ١559-558/1؟)].‏ 

تنبيه: في بعض المصادر عبد العزيز بن أبي سلمة» وهو عبد العزيز بن أبي حازم 
سلمة بن دينار. وقد أشار إليه ونبه عليه محقق الديباج: ( 77/١‏ ). 


٦ 


القول الثالث : 

فرق أصحاب هذا القول بين الإمام والمنفرد» فيبني الإمام على غالب 
ظنه» ويبني المنفرد على اليقين. 

فإن كان المأموم واحدأًء بنى الإمام على اليقين أيضاً كالمنفرد؛ لأنه لا 
يرجع إليه. وإن استوى الشك عند الإمام؛ بنى على اليقين أيضاً. 

وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة". 

الأدلة : 

أولاً: أدلة الحنفية : 

استدلوا على بطلان الصلاة بأول شكه. وأنه يستأنف » با يلى : 

ت ها رواة عة الله ب تسد ترف اله عة تعن الي عله انه 
قال ا داسك أحد كم فى ضلاته انه كم صلی فلس قبل 
الصلاة )20 , 

)١(‏ انظر: الخرشي: ( ۳٠١٠/١‏ )» الشرح الصغير: ١78/1١‏ )» التاج والإكليل: 
18/7 )» منهاج الطالبين: (۲۰۹/۱)» شرح لمحلي على المنهاج:0١1/١١5)»)‏ 
المهذب: .)٠١5/4(‏ المجموع: »)١١١/41(‏ الإنصاف:(415/5١):‏ كشاف 
القناع: 405/1١‏ )» المغني: .)۷١١ 707/1١‏ 

(۲) انظر: الإنصاف: »)١1407/5١(‏ كشاف القناع: 5.7/١١‏ )» المبدع: 
554/1 ) المغني: .)۷٠۳-۷۰۲/۱(‏ 

ع ل ل ل ا 
ل ل N‏ الا ل 0 . [انظر: 
المصنف لابن أبي شيبة: ( 414/1١‏ )» كتاب الصلاة» من قال إذا شك فلم يدر كم 
صلی أعاد ( ۲۳۹ )]. 


وجه الدلالة : 

أن الرسول عله أمر من شك في عدد ركعات الصلاة أن يستقبل 
الصلاة” ' 2 والإستقبال لا يكون إلا بعد الخروج من الصلاة بالسلام 
واستغنافها من جديد . 

ا نا 
غرَار "“ في صلا ولا تَسَلِيم)” ") 

وجه الدلالة : 


أن الرسول يله نهى عن الغرار في الصلاة» وهو أن يشك هل صلَّى 
ثلاثاً أم أربعاًء فإذا شك بطلت صلاته» للنهى عن الغرّار فى الصلاة» 


ويستأنف صلاة Es‏ 


“ب ولأنه قادر على إسقاط الفرض بيقين من غير مشقة» فيلزمه 
ذلك» كما لو شك أنه صَلَّى أو لم يصَّل والوقت باق» فإنه يجب عليه 
0 


(١)انظر:‏ يدا ا : ».)١55/1‏ العناية :١١9/1١ه2).‏ 

(۲) الغرار : التقصان . ويريد بغرار الصلاة أحد وجهين : الأول : نقصان هياتها 
وأركانها. والشاني: أن يشك هل صلَّى ثلاثاً أو اربعاً. [انظر: النهاية في غريب 
الحديث والآثر: 8517/55/5 )» معالم الستن: ( 559/1١‏ )]. 

(۳) أخرجه أبو داود من طريق أحمد بن حنبل» وأحمد . قال أحمد يعني فيما 
أرى أن لا تُسلّم ولا يسلم عليك ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك. 
[ سنن أبي داود: (١553/1)»؛‏ كتاب الصلاة ( ۲ )» باب رد السلام في الصلاة 
(۱۷۰))» حديث (958)]. 

(4 ) انظر: معالم السئن: .)559/1١(‏ 

(5) تبيين الحقائق: (بتصرف يسير): (۱۹۹/۱))» وانظر: فتح القدير: 
(١/19ه).‏ 


واستدلوا على التحري فيمن کشر شکه» وأنه يبني على غالب 
ظنه : 

-١‏ بما رواه عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي عَلِنه 
قال : «وإذًا شك أحدكم في صلاته فَلْيَتَحَرَ الصواب)2'7. 

وجه الدلالة : 


أن رسول الله يله أمر بالفحري وهو طلب الأحرى» والأحرى ما 
يكون عليه ا گر را , 

؟- عن رسول الله عه قال: (إِذَا كنت في صّلاة فشگکت في 
ثلاث أو أربَى واب ر ظنك على ابي ته دت ئم سَجَدت 
تتا اند جام E‏ قلق للدت E‏ 


تسل(" . 
وجه الدلالة : 


(۲) انظر: العناية: .)819/١(‏ 

(۳) رواه أبو داود» قال أبو داود: رواه عبد الواحد عن خُصيف ولم يرفعه. ووافق 
عبدالواحد أيضاً سفيان وشريك وإسرائيل واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم 
يسندوه. [ سنن أبي داود: ( 1۲۳/۱ )» كتاب الصلاة (؟ )» باب من قال يتم على 
أكبر ظنه (۱۹۸)» حديث (۱۰۲۸)» السنن الكبرى: ( 755/7 )»> كتاب الصلاة» 
باب سجود السهو في الزيادة في الصلاة بعد التسليم ] . 
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۳- ولأن في الإعادة في كل مرة حرج إن كان موسوساً ‏ بأن يعرض 
له« الشك كيرا - لآقه يعمل أن بيقع من ثانياً إلى با لا ا . 

4- إن في إلزامه البناء على الأقل» لا يوصله إلى أداء الفرض بيقين 
كامل؛ أنه ربما يؤدي إلى الزيادة في الصلاة المفروضة» بان صَلّى أربعاً 
وظن أنه صَلَّى ثلاثاًء فيبني على الأقل» ويزيد أخرى» وإدخال الزيادة 
في الصلاة» نقصان فيها('2. 

ه- أنه لما جاز التحري عند انعدام الأدلة في أمر القبلة» جاز 
التحري في أعداد الركعاتء إذ أنه أمر مشتبه قد تعذر الوصول إليه 
بدليل من الدلائل ' . 

أما دليلهم على أنه إذا تحرى ولم يقع تحريه على شيء» يسني 
على الأقل : 

ما رواه أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله عله : «إذا شك 
أحَدَكُمْ في صلاته فلم يدر كم صَلّى؟ ثلاثا م أربّعا؟ فَلْيَطْرَح الشّك 
I a‏ ون كان صَلَى إِنْمَاماً لاع كانتا 

.)٠١١/١( انظر: تبيين الحقائق: ( ۱۹۹/۱ )» بدائع الصنائع:‎ )١( 


(۲) انظر: بدائع الصنائع: .)١١١١٠٠٦١/١(‏ 
(۳) انظر: بدائع الصنائع: .)٠١١/١(‏ 


الأمران» ولم يكن عنده ظن يعمل به فإنه يبنى على الأقل . 

ثانيا : أدلة الشافعية ومن وافقهم : 

استدلوا على أن من شك في عدد الركعات في الصلاةء فإنه يبني 
على اليقين» بما يلي : 

-١‏ حديث أبي سعيد الخدري المتقدء('2, وفيه أن الشاك في عدد 
الركعات يبنى على اليقين. 

-١‏ عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبي َيه يقول: (إِذَا 
سها أحدكم في صلاته فَلَمِ يدر واحدة صلى أو ثنتين» فَلْيَبنِ على 
واحدة فإذ لم ير شين صلی أن كلانا لين على نيه كبنذ لم 
يدر تلاا صَلَّى أو أربعاء ليبن عَلَى ئلاث وَلْيَسْجَد سجدتين قَبْلَ أن 
0 

وجه الدلالة : 

أن الشاك يبنى على الأقل كما فى الحديث» لأنه المتيقن . 

۳- ولأن الأصل عدم الإتيان بما شك فيه» فيلزمه الإتيان به. كما لو 
شك هل صلَّى ام لم يصل» فإن عليه أن يُصَلَّى0؟). 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

a )تقدم‎ 5 

(۳) تقدم تخريجه. 


: انظر: نهاية امحتاج: ( ۷۹/۲)» مغني المحتاج: ( ۲۰۹/۱ )» كشاف القناع‎ ) ٤( 
.)۷٠۰۳/١( المغني:‎ ») 4٠٦/١ ( 
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:- ولأن أركان العبادات المفروضات» لا تسقط بالتحري» كأركان 
الحج» وأركان الوضوءء فيلزم الإتيان بها. 

ولأن كل ما شرط اليقين في أصله» شرط في بعضه:؛ كالطهارة 
والطلاق . بيان ذلك : ما لو شك في الصلاة» هل صلها أم لاء فإنه 
يصلّيها. فكذلك أبعاض الصلاة كالركوع والسجود. 

ولأن الأصل في العبادة أنها تؤدى بيقين كامل» لا بالتحري» 
فكذلك الصلاة لا تؤدى بالتحريء وإنما باليقين والتيقين' . 

ثالغا : أدلة الحنابلة : 

استدلوا على التفرقة بين الإمام والمأموم» بأن الإمام يبني على غالب 
ظنه» لأن الإمام له من ينبهه ويذكّره إذا أخطأ الصواب» فإذا عمل 
بالأظهر و كان فصا اق الكامومون فا كه عدده راي تفه وان 
كان مخطعا سبحوا به» فيرجع إليهم» فيحصل له الصواب في هاتين 
الحالتين . 

أما المنفرد» فليس له من يذ كره» فيبني على اليقين» ليحصل له إِتمام 
الصلاة» ولا يكون مغروراً بها" . 


)١ (‏ انظر: الحاوي (أطروحة دكتوراه): 7١‏ /لاهه ). 
(۲) انظر: المبدع: 5514/١‏ )» الكافي في فقه الإمام أحمد: ›»)۱٦۸/١(‏ 


.)۷٠١-۷۰٤/١( المغني:‎ 


المناقشة والترجيح : 

ناقش الشافعية أدلة الحنفية ومن وافقهم. بما يلي : 

ااانا ديف عبد اله بن مسجو قل ادل له(" والرواية 
ية أن سول الله قال : «إذَا كنت في صلاة فشککت في 
ثلاث أو أربي وبر طك عَلَى أريّع تشم دت م سجدت 


8 سه و 2 
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سجدتين ونت جالس قبل أن تسل تشيلات أيفناء نم 


- أما قوله مله : ولا غرَارَ فى صّلاة ولا لیم" ا ا 
ينقص من صلاته وهو في شك من تمامها» ومن بنى على اليقين لم يبق 
المأمومون أو ردوا عليه غلطهء فلا شك عنده“. 

۳- أما قوله هله : «إذا شك أحد كم في صّلاته قَلْيَتَحَرٌ 
الصواب)2*0, «وفالجواب عنه: أن تحري الصواب تبين له يقين الشك» 
أو يبني على اليقين مع بقاء الشك)(' © ولم يُفرّق فيه بين من كثر 
شكه أو لا. 

.) ١77/5١ انظر: نصب الراية:‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(4 ) انظر: الحاوي: ( ۲۷٠/۲‏ )» المغني : .)۷٠٠١/٠١(‏ 


(8) قم ريدت 
١5)الحاوي: 7١/5/5١‏ ). 


YoY 


4- أما حديث عبد الله بن مسعود» فمعارض بحديث أبي سعيد 
الخدري» وهو أقوى وأرجح من وجهين: 

الأول : كثرة الرواة» والبناء على الإحتياط . 

الثاني : أنه إذا بنى على الأقل - كما في حديث أبي سعيد - وأتى 
ما شك فيه» فإنه يأمن بذلك النقُصانء ويخاف الزيادة. أما روايتهم 
فتتردد بين النقّصان والزيادة» فكانت رواية أبي سعيد أولى» لقوله 
هله : فإن الزيادة في الصلاة حير من النقصان )20010 , 

ه- أما قولهم: إن في الإعادة في كل مرة حرجاء فيرد: بأننا لم نقل 
بالإعادة» بل بالبناء على الأقل . 

5- أما قولهم: إن في إلزامه البناء على الأقل» لا يوصله إلى أداء 
الفرض بيقين» فغير مَسَلّم» لأنه إذا بنى على اليقين» فقد أمن النقُصّان 
وخاف الزيادة» والزيادة في الصلاة في مغل هذه الحالة» لا 2 فيهاء 
لقوله عله : « فإن الزيادة في الصلاة خير من النقصان ٠»‏ " 

7 وشورؤة اخاك فى ر اا دی شح الاد 
ولم يخرجاه. وقال الذهبي : بل عمار ( الرهاوي ) تركوه. ورواه أحمد بمعناه: حدثنا 


محمد بن يزيد عن إسماعيل بن مسلم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس أنه كان يذاكر عمر شأن الصلاة» فانتهى إليهم عبد الرحمن بن عوف فقال: ألا 
أ حدانکم بحديث سمعته من رسول الله عله قالوا : بلی» قال فأشهد انی سمعت 
رسول الله تیه يقول : «مَنْ صَلّى صَلاة يسك في النقَصَّان» فَلْيْصَلٌ حى يَشْكُّ في 
اراد [ انظ السك 5۳/1 ممشد العش الكسرين بالجمة,حنديث 
عبدالرحمن بن عوف]. 

( ۲ ) انظر: الحاوي (أطروحة دكتوراه): ( )٥٥۸-۰٥۷/۲‏ - (۲۷۹/۲). 

ر رو 


Yo 


- أما ما ذكر من جواز التحري في القبلة» فيفارق أفعال الصلاة 
من وجهين: 

الأول : جواز التحري فيما تعذر فيه اليقين» وعدم جوازه فيما لم 
يتعذر فيه» والاتجاه إلى القبلة بيقين متعذرء فجاز فيه التحري؛ 
بخلاف أفعال الصلاة لا يتعذر اليقين فيهاء فيبني عليه. 

الغاني: أن للقبلة دلائل وعلامات يرجع إليها في التتحري 
والاجتهادء وليس لما يقضى من أفعال الصلاة دلالة يرجع إليها في 
ا 

۸ أما استدلالهم بحديث أبي سعيد الخدري» فلا يستقيم لهم 
وجه الدلالة؛ لأن الحديث صريح في أن الشاك يبني على اليقين دون 
تخصيصه بمن كثر شكه وتحرى ولم يقع تحريه عن شيء. 

الراجح : ما ذهب إليه الحنابلة من التفرقة بين الإمام والمأموم» وذلك 
بان يبني الإمام على غالب ظنه» ويبني المنفرد على اليقين. 

أما كون الإمام يبني على غالب ظنه» فلأن الظن قد يصير يقينا 
بخبر أهل الصدق» فقد جاء في حديث ذي اليدين أن رسول الله َك 
رجع لخبر الجماعة('2. وعليه إذا عمل الإمام بالأظهر وكان مصيباًء أقره 


١١)الحاوي‏ (أطروحة دكتوراه): (8/5هه) - (۲۷۷/۲). 
(۲) انظر: فتح الباري: ( 5/1 .)١١‏ 


المأكومنون : فبا كد ده وات فة وان كان مط مرا به 
فيرجع إل > فيحصل له الصواب فى كلتا الحالتين. 

أما المنفرد فيبني على اليقين» لأنه ليس له من يذ كره» ويحمل 
دت الى سد التو عليه جه بين الأندلة رة ال فى 
الذمة بيقين»ء فلا تسقط إلا 1 

فروع : 

من القواعد المتكررة في أبواب الفقه» أن من شك هل فعل شيعا أم 
لا فالأصل أنه لم يفعله". قال الإمام النووي: (إذا تيقنا وجود شىء 
حكم الأصل وطرحنا حكم الشك)". 

ومن فروع ذلك : 

- إذا شك المصلي في ترك ركن من أركان الصلاة وهو فيهاء فعليه 
أن يأتى بما شلك فيه» لأن الأصل عدمه“؟. 


.) 40/5 ( فتح الباري:‎ )١( 

(۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم: ( ٥۹‏ )» الأشباه والنظائر للسيوطي: ( 55 ). 
وعبر عنها ابن حجر في تحفة المحتاج: ( ۱۸٦/۲‏ ) بقوله: المشكوك فيه كالمعدوم. 

(؟)المجموع: (8/14؟١).‏ 

٤ (‏ ) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم: (5ه )) إيضاح المسالك: )١۱۹۷(‏ 
( وقاعدتهم :الشك في النقصان كتحققه )»الكافي في فقه الإمام أحمد( »)١۱٦۸/ ١‏ 
المغني : .)۷۲۸/١(‏ 


ا ك را قرعب اجرد الهو :قاذ هة لذن الأضل 


أن الأصل . 


- إذا شك المصلَّى هل سها أم لاء فلا سجود عليه" . 

-لو تيقن المصلي سهوه بما يجبر بالسجود» وشك هل سجد للسهو 
أم لاء فإنه يسجد للسهوء لأن الأصل عدم السجود . 

هذاء واتفقوا على أن الشك يؤثر إذا وجد في الصلاةء أما بعد 
سلامه» فلا يلعفت إليه؛ لأن الظاهر الإتيان بالعبادة على الوجه 
المشروع» ولأن ذلك يكثرء فيشق الرجوع إليه» فسقط بذلك تأثير 
ا 


)١1(‏ انظر: الملهذب: .)١155/14(‏ المجموع: ))۱۲۸/٤(‏ الأشباه والنظائر 
للسيوطي : ( ده )» الكافي في فقه الإمام أحمد: ١748/١١‏ ) وفيه وجه عندهم أنه 
يسجدء المغني : »)7/1/1١(‏ الشرح الكبير لابن قدامة: (۷۲۹/۱). ٠‏ 

(۲) انظر: المهذب: (5/14؟١).ء‏ المجموع: (18/4١1١)»الأشبه‏ والنظائر 
للسيوطي: ( ده )» الشرح الكبير لابن قدامة: ( ۷۲۹/١‏ ) وقال: «إنه الصحيح »» 
المبدع: (١14/1؟505).‏ 

(۳) انظر: التاج والإكليل: ».)7١/5(‏ مواهب الجليل: (۲۲/۲). 

٤ (‏ ) انظر: شرح امحلي على المنهاج: 3١١/1١‏ ) المجموع: (8/15؟١١).‏ 

5(9) انظر: حاشية ابن عابدين:( 5.5/1١:‏ )» الأشبهه والنظائر لابن 
نجيم:( 5ه )» الأشباه والنظائر للسيوطي : ( 5ه ) » شرح امحلي على المنهاج : 
)5١7/١(‏ وفيه أنه المشهورء تحفة امحتاج: .)٠۱۸۹/۲(‏ 

(5) انظر: شرح المحلي على المنهاج: 5١١/1١١‏ )؛ تحفة المحتاج: (۱۸۹/۲)» 
الكافي في فقه الإمام احمد : ١178/1١‏ )» الشرح الكبير لابن قدامة: (۷۲۹/۱). 


Yo¥ 


المطلب الثاني 
القسم الغانى : ما لا يجبر إلا بالمال فقط 


المغال الأول : الجبران في زكاة الإبل. 

تت ركاء ن ادير دة جات اال اليل عن 
رسول الله تله . فقد ورد في كتاب أبي بكر - رضي الله عنه - إلى 
أنس لما وجهه إلى البحرين «بسم الله الرحمن الرحيم . هذه فريضة 
الصدقة التي فرض رسول الله ته على المسلمين والتي أمر الله بها 
رسوله» فمن سَثلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سئل 
فوقها فلا يعط : في أربع وعشرين من الإبل' '“ فما دونها من الغنم من 
كل خمس شاة» فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين» ففيها 


نتت خا ا فإذا بلغت شا ولان إلى خمس وأربعين» 


)١(‏ الإبل: بكسرالباء ونُسّكن للتخفيف» ولا واحد لها من لفظها وهي مؤنشة» 
لان أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين لزم تأنيثها. 
وها ام ك ية ومو للك والجمع: آبالء والنسب : إبلي بفتح الباى 
استثقالاً لعوالى الكسرات . [ تحرير ألفاظ التنبيه: .])١١١(‏ 

)١(‏ بنت مخاض وابن مخاض: ود الناقة إذا دخل في السنة الثانية. سمي بذلك 
لأن أمه قد ضربها الفحل فحملت ولحقت بالخاض وهن الحوامل وإن لم تكن حاملا. 
[ انظر: لسان العرب» مادة ( مخض ): ١118/1759‏ )» المصباح المنير: (557/57) 
مادة ( مخضت )» طلبة الطلبة: ( ٤١-۳۹‏ )» تحرير ألفاظ التنبيه: ( 4 ٠١‏ )]. 


مه ؟ 


ففيها بدت لبون( '؟اقى فاا بات سنا ارعن ال رسع فا 
e 1‏ قاوذا لع و د رسخن الل س خاس 
عون ا ع افإذا با وی ها وین د ا 
e e‏ 
ففيها حمَّتَان طَروقََا ا لجمل» فإذا زادت على عشرين ومائة» ففي كل 
أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقَة» ومن لم يكن معه إلا أربع من 
الأبل فار امد ا ان اء راا يلقت ميا من الل 


TES ففيها‎ 


)١(‏ بنت لبون وابن لبون: ولد الناقة استكمل سنته الثانية ودخل فى السنة 
العالفة سم ذلك لأن امة.ولدت غيره فضا رت ذات لن [انظره لان المرب مادة 
(لبن): »)۳۷۳/١۳(‏ المصباح المنير» مادة (اللين): 548/1 )» طلبة الطلبة في 
الاصطلاحات الفقهية: ( 4١‏ )» تحرير ألفاظ التنبيه: ( 4 ٠١‏ )]. 

)١(‏ الحقّة: أنشى» والذكر حق» والجمع حقاق وحقق. وهي التي طعنت في السنة 
الرابعة . سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليهاء وأن يطرقها الفحل . 
[انظر: المصباح المنير» مادة (الحق ): ( ٠٤٤/١‏ )» طلبة الطلية في الاصطلاحات 
الفقهية: ( ٤٠‏ )» تحرير ألفاظ التنبيه: ( 5 ٠١‏ )]. 

(") الطروقة بفتح الطاءء الأنثى التي ينزو عليها الفحل. [ طلبة الطلبة في 
الاصطلاحات الفقهية: (595 )]. 

(4) الجذع: بفتحتين» هو من بهيمة الأنعام ما قبل الثني. والجمع: جَذْعَان 
وجذاع» والأنثى جذعة والجمع جذعات . وأجذع ولد الناقة أي صار في السنة 
الخامسة. قال في القاموس: «الجذع اسم له في زمن وليس بسن تنبت أو تسقط ). 
[انظر: القاموس المحيطء مادة (الجذع)» ».)١5-1١١/17(‏ المصباح المنير» مادة 
(الجذع ): ( ٩۹٤4/١‏ )؛ طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية: ( ٤٠‏ )]. 

2 © ) وهو جزء من حديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - الطويل في مقادير 
الزكاة التي فرضها رسول الله َه والذي رواه البخاري فرقه في ثلاثة مواضع. [ انظر: 
صحيح البخاري و ا E‏ 
حديث (4ه515١).‏ 
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هذاء ويدخل الجبر فى زكاة الإبل فى ثلائة مواطن: 

-١‏ عند فقد أحد الفروض. 

؟- عند اتفاق الفرضين. 

ايان نض لذ كور ونا ا E‏ 

وذلك يقتضي الكلام عن النقاط التالية : 

الجبران في عرف الفقهاء. وحكم الجبران في زكاة الإبل» ومقدار 
الجبران» ومواطن الجبر فى زكاة الإبل . 

: الجبران فى عرف الفقهاء‎ - ١ 
يجدها يجوز له أن يخرج ما دونها سنا ويدفع الفضل» ويسمى دفع‎ 
الفتطمل ساي ا و حا لداعل رس الراك‎ 
ان‎ 
استعيرت لغيره كابن مخاض وابن لبون . وإنما يكون ذلك في الدواب دون الإنسان لأن‎ 
عمرها يعرف بالسن بخلاف الآدمي» ومقتضاه أنه مجاز في اللغة من إطلاق اسم‎ 
.]) 7١/١١ البعض على الكل كالرقبة على المملوك . [انظر: حاشية ابن عابدين:‎ 

. الْمُصّدّق: بتخفيف الصادء هو الذي ياخذ الصدقات‎ )١( 


(؟) انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: ( ۲۷١/١‏ )» شرح المحلى على 
المنهاج: .)۷/١(‏ 


لمن 


وفى النظم المستععدت: «هو الإتمام والإكمال من جبر الكسير إذا 
رده كأنّه كان ناقصا فکكّله ۲(" . 

۴- حكم الجبران في زكاة الإبل : 

من وجبت عليه فى زكاة الإبل» سن معينة وفقدهاء أو وجدها وهى 
معيبةأونفيسة. فلهأن يخرج أعلى منها سنا ويأخذ الجبران» أو 
يعطي أدنى منها سناً ويدفع الجبران» وهذا إذا كانت إبله سليمة . 

أما إذا كان نصاب الإبل معيباً وفقد السن الواجبة عليه؛ فله دفع 
السن السفلى مع الجبران» وليس له الصعود إلى السن الأعلى مع أخذ 
الجبران؛ لأن الجبران قدره الشارع للتفاوت ما بين الصحيحين وما بين 
ارات ا اها رع اراد القن هر جو اا 

ونذلك قال جمهوز الغلماء من الحدفية( © وهو قول الشافيية90) 
والحنابلة7* 2 والظاهرية”. إلا أنه لا يشترط عند الحنفية انعدام السن 
الواجبة» لجواز دفع المالك قيمة ما وجب عليه. 

.) ١417/1١ ( انظر: النظم المستعذب لابن بطال:‎ )١( 

(۲) انظر: الهداية: .)١90-١89/15(‏ بدائع الصنائع: »)۳٤١/۲(‏ تبيين 
الحقائق: ( ۲۷۰/۱ )» الدرالختار: ( 737/1 ). 

(7) انظر: المهذب: 1.7/0 )» شرح المحلي على المنهاج: (۸-۷/۲)» تحفة 
امحتاج: ۲۲۱-۲۲۰/۳ )» مغني المحتاج: ۳۷۳-۳۷۲/۱ ). 

٤ (‏ ) انظر: الكافي في فقه الإمام احمد:( ۲۹۰-۲۸۹/۱ )» المبدع:( ۳۱۹/۲ )» 


المغني: ( ٤٥١٠٤٠١١/۲‏ ). 
(ه) انظر: المحلى: ( .)٠١۸/ ٤‏ 
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الواجب عليه" . 


والراجح ما ذهب إليه الجمهورء من جواز الجبران فى زكاة الإبلء لما 


ورد في حديث انس - رضي الله عنه - أن أبا بكر- رضي الله عنه - 


6 سس سم إن همه 


ب سس مو : «من بلغت عنده من 


سب © س 


ه حقة» فَإِنَهَا تقل منه 
ys‏ سَعَيِسَرَتَا له أو عشرين درهما. ومن 


- سمه سم ملق 


بلغت عنده صّدقةٌ الحقّة وَلِيسّت عنده الحقة» وعنده الجذعة نها 


مر © اس ابر ابراه ہےر o‏ 


قبل منه الْجَدَعَهُ ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شَاتّين. . ومن 


ص 


اہ ای 


بلغت عنده صَّدقَةٌ الحقة وَلِيسَت عنده إلا بنت لبون فإنها قبل منه 


1 1 


03 و ےو رم 6 لصم سم ر سسا تر تر اه 55 


بنت لبون ويعطي شَائَيْنِ أو عشرين درهما . ومن بَلَعَْتَ صدقته بدت 
لبون وعنده حقّة نها تُقْبَل منه الحمَّة ويعطيه المصدق عشرين 


¢ اظة 
1١‏ م 


رس ©6 ماس سمس م r‏ سے 0 ت o‏ ه سبي o‏ و 


درهما ار اتن يي ال 


)١(‏ جاء في المدونة ما نصه: (قلت ) أرأيت إن لم يجد المصدق في الإبل السن 
التي وجبت فيها أياخذ دونها وياخذ من رب المال زيادة دراهم أو غير ذلك تمام السن 
التى وجبت له؟ (فقال) لا( قلت له) فهل يأخذ المصدق أفضل منها ويرد على 
5-7 الملل دراهم قدر ما زاد على السن التي وجبت؟ ( فقال) لا ( قال أشهب) ألا 
ترى أن المصدق اشترى التي أخذ بالتي وجبت له بالدراهم التي زاد. [المدونة: 
۲٠١/١ (‏ )» وانظر: بداية المجتهد: (ه٠/١ه‏ )]. 
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شاتين)2'0. وقد تلقت الأمة هذا الخبر بالقبول» وعمل به الصحابة - 
رضوان الله عليهم - بلا مخالف فلا معنى للمنازعة فيه. 

ولأن أمر الزكاة مبني على المواساة» فلا يكلفها المالك من غير ماله 
وفي تكليفه ابتياع الفرض مشقة ودين الله يسر"؟. 

أما عن قول الإمام مالك» وهو إمام مجيد فلا دليل عليه» ويعتذر له 
بأنه لعل هذا الحديث لم يبلغه - والله أعلم -. 

من له حق الصعود والنزول: 

ثبت فيما تقدم جواز الجبران» وأنه عند فقد أحد الفروضء فإن 
للمزكي الصعود بان يخرج السن الأعلى ويأخذ الجبران» أو النزول بأن 
يعطي السّن الأدنى ويدفع الجبران. وقد اختلف العلماء -رحمهم الله 
فيمن له الخيار في الصعود والنزول على النحو التالي : 

القول الأول : 

أن الخيار لرب المال مطلقاًء فإذا لم يجد السن الواجبة؛ أو وجدها 
وهي معيبة» فهو مخير بين أن يدفع سنا دون السن الواجبة ويعطى معه 

)١(‏ هو جزء من حديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - الطويل في مقادير 
الزكاة التي فرضها رسول الله يِه والذي رواه البخاري وفرقه في ثلاثة مواضع. [ انظر: 
صحيح البخاري: (۳۱۹/۲۳)» كتاب الزكاة (14؟ )» باب من بلغت عنده صدقة 


بنت مخاض وليست عنده (۳۷)» حديث .)١ 14515١‏ 
( ۲ ) انظر: الحاوي ( أطروحة دكتوراه ): ( 1١‏ /787). 
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الجبران» أو يدفع أعلى وياخدذ الجبران» أو يخرج قيمة السن الواجبة» 
وهذا الاختيار الآخير خاص بمذهب الحنفية بناء على جواز أخذ القيمة 

وهو الصحيح عند الحنفية كما في الاختيار” "إلا «إذا أراد 
صاحب المال أن يدفع بعض العين لأجل الواجب فالمصدق بالخيار بين 
ا ا کی مف لبون قا د ضا ال ان 
يدفع بعض الحقة بطريق القيمة» أو كان الواجب حقة فأراد أن يدفع 
بعض جذعة بطريق القيمة» فالملصدق بالخيار إن شاء قبل» ون شاء لم 
يقبل؛ لما فيه من تشقيص العين والشقص في الأعيان عيب فكان له ألا 
ل 

وهو الأصح عند الشافعية"» والمذهب عند الحنابلةء إلا إذا كان 
ولي يتيم أو مجنون أو سفيهء فإنه لا يعطي أدون مع جبران ولا أعلى 

2») ۲۳/۲ ( حاشية ابن عابدين:‎ »)١١١ /١ ( انظر: الاختيار لتعليل الختار:‎ )١( 
.) "5١/5 ( بدائع الصنائع:‎ 

(۲) بدائع الصنائع: 514/5١‏ ). 

(؟) انظر: منهاج الطالبين: (١/779)؛‏ المهذب: (105/0)ءالمججموع: 
٠١٦/٠ (‏ )» شرح المحلي على المنهاج: (۷/۲)» تحفة المحتاج: »)۲۲٠/۳(‏ مغني 
الشافعية : الإختيار للساعي إن دفع المالك غير الأغبط» فإن دفع الأغبط لزم الساعي 
أخذه قطعاً؛ لأنه مامور بالمصلحة وهو المنصوص في الأم عن الشافعي . [ انظر: الأم: 


(۷/۲)ء شرح المحلى على المنهاج: (۷/۲)» تحفة المحتاج: »)۲۲٠/۳(‏ الحاوي 
( أطروحة دكتوراه): ( ۲١۸/۱‏ ). المهذب: (/ £۳ )» المجموع: 1١5/0١‏ )]. 
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ويأخذه» بل يتعين عليه إخراج أدون مجزئ فيشتريه إن لم يكن فى 
مال المحجور عليه؛ طلبا لحظه» ولعدم جواز التبرع يمال ا 

وبه قال النخعى» وات ادر 

القول الثانى : 

أن ال شار الود الول بكرن ساعن ماقا 
القدوري” "» وهو المنصوص عن الإمام الشافعي““. 

القول الثالث : 
زر طني انناف اغا الك سكير اتف بك ال دة او 
الأدنى . 

)١(‏ انظر: الكافي في فق هالإمامأحمد: (۲۹۰/۱)» كشاف القناع: 
(۱۸۹/۲) المغني: ٠٠١١/۲‏ 4578 ).» الإنصاف: 55/5 ) وفيه قول للحنابلة : 
الخيرة لمن أعطى سواء كان المالك أو الساعي . وهو اختيار القاضي وامجد. 

(۲) المغني: .)1451١/5(‏ 
٠‏ (") انظر: بدائع الصنائع: ( ۳٤١/۲‏ ))» الكتاب: »)۱٤٤/١(‏ حاشية ابن 
عابدين: (۲۳/۲). 

٤(‏ ) انظر: الأم: »)۷/١(‏ شرح المحلي على المنهاج: (۷/۲)» تحفة المحتاج: 


89/١55)»الحاوي‏ (أطروحة دكتوراه): )558/١(‏ المهذب:(ه/“1.0)». 
المجموع: 1١5/8‏ ). 


"o 


ويتخير المصدق في أخذ السن الأعلى ورد الفضلء فإن له ألا يأخذ 
ويطالب بعين الواجب أو قيمته. 

صححه الحصكفي' من الحنفية» وجزم به الكمال 
نا 

الأدلة : 

أولاً: أدلة أصحاب القول الأول : 


معدل افا كان ا ار ترم امال طلقا عا يلقم 


)١(‏ الحصكفي: علاء الدين» محمد بن علي بن محمد الحخصكفي . فقيه 
حنفي» أصولي» محدث» مفسر» نحوي. ولد بدمشق سنة (١٠٠٠٠ه)»‏ توفي بها 
سنة (۸۸١١ه).‏ من مصنفاته: «الدر الختار شرح تنوير الأبصار )» و( الدر المنتقى 
شرح ملتقى الأبحر)» و( إفاضة الأنوار شرح المنار) في الأصول . [انظر: هدية 
العارفين: 556/595 )» معجم المؤلفين: (١1١/5ه-لاه‏ )]. 

(۲) الزيلعي : أبو محمد» فخر الدين» عثمان بن علي بن محجن الزيلعي» نسبة 
إلى زيلع - بفتح الزاي المعجمة وسكون الياء المشناة التحتية ثم اللام المفتوحة ثم العين 
المهملة - بلدة بساحل بحر الحبشة. فقيه حنفي. قدم القاهرة مننة ( ٠٠١‏ ۷ه) ودرس 
وأفتى وقرر ونشر الفقه. كان مشهوراً بمعرفة النحو والفقه والفرائض. توفي بالقاهرة 
سنة ( 47 لاه)» وهو غير الزيلعي صاحب ( نصب الراية ). من تصانيفه: ( تبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق ) في الفقه» و( الشرح على الجامع الكبير) . [ انظر: الفوائد 
البهية في تراجم الحنفية: (ص ١٠١١-١١٠١‏ )» هدية العارفين: ( ٠٠١/١‏ )» معجم 
المؤلفين: (557/5 )]. 

(8) انظر: الهداية: »)١91-١489/5(‏ فتح القدير: (۱۹۰-۱۸۹/۲)» تبيين 
الحقائق:( ۲۷۱-۲۷۰/۱ )» الدر الختار :( ۲۳/۲ )» حاشية ابن عابدين: (؟ / 737 ). 
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٠‏ 3 5 2 17° 0 ه دنر - 2 ے2 0 ل 
-١‏ للخبر المتقدم وفيه: « من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة 
ريه سم 0 م 3 مم 9 6م ه ل سلسم 


وليست عنده جذعة وعنده حقَّةٌ فَإِنْهَا تقبل منه الحمَّةٌ ويجعل مَعَها 


6 سس © ماس م رد ر 


شَائَيْنِ إن اسْمَيْسَرَنًا لَهُ أو عشرين درْهَما . ومن بلحت عنده صدقة 
الحقة وَلِيِسَت عنده الحقّةٌ وعنده الْجَذَعَة فَإِنهَا تُقَبل مته الْجَدَعَةُ 
ر المضدف رين كما او عاتن ر ا ر لزنه لان 
في الصعود والنزول عند فقد السن الواجبة. 

؟- ولأن في الصعود والنزول فائدة» وهي التيسير على أرباب 
امواشي إغناء لهم عن شراء الفرض الواجب0") . 

۳- «ولأن المالك أقوى تصرفاً في ماله "٠)‏ فكان له الخيار. 

ثانياً: دليل أصحاب القول الثاني : 

استدل القائلون بأن الاختيار للساعي مطلقاًء بان المقصود من الزكاة 
إفادة المستحقين ورعاية المصلحة ينافيها تخيير امالك“ . 

ثالغاً : دليل أصحاب القول الغالث : 

استدل القائلون بالتفريق» بأنه يتخير رب المال في دفع السن الأدنى 
وإعطاء الفضل أو دفع القيمة» لأنه لا بيع فيه بل هو إعطاء بالقيمة. 

(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) انظر: الاختيار: ١١١/1١‏ )» العناية: ( ۱۹1-۱۹۰/۲ )» شرح المحلي على 
المنهاج: ( ؟ //7 )2 تحفة المحتاج: ( 77١/15‏ ). 

(۳) الحاوي ( أطروحة دكتوراه): .)558/1١(‏ 


٤ (‏ ) انظر: الملهذب: ( ٤0٠١/١‏ )) المجسموع: ( ٤٠٦/١‏ ))» مغني امحتاج: 
.(Y/۱)‏ 


1۷ 


وبتخيير المصدق في أخذ السن الأعلى ورد الفضل» لأنه شراء ولا 
جرا 

المناقشة والترجيح : 

الراجح ما ذهب إليه جمهور العلماءء من أن الخيار للمالك» وذلك 
لا يلي : 

: أن ما استدل به القائلون بأن الخيار للساعي منقوض بالآتي‎ -١ 

أ- أن الزكاة قائمة على مراعاة مصلحة الفقراء والأغنياء فإذا لم 
يكن الفرض موجودا في مال الغني» أو وجد وهو معيب ونحو ذلك 
شرع لرب الال الصعود والنزول رفقاً به وتخفيفاً عليه ومراعاة 
لصلحته» حتى لا يكلف شراء الفرض الواجب» وذلك إنما يتحقق 
بتخيير المالك . أما تخيير الساعي فقد يضر بأرباب الأموال. 

موك ن لفن للا وجو 0 ان اسمن كيار ا و 
رواه البخاري ومسلم بسندهما عن ابن عباس رضي الله عنهما- قال : 
قال رسول الله عله لمعاذ بن جبل» حين بعثه إلى اليمن: «إِنْك ستاتي 
وما اَهَل کاب فَإِذَا جِمْمَهُم فَادْعَهُمْ إلى أن يَشْهَدُوا أن لا إل إلا الله 


ع راس 2 رو كك 2ه 26 م سل م لوس يع ه ك باء ےہ ٥‏ 
وان محمدا رسول الله» فن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد 


ر سما 6 


فرض عليهم سين صلوات في كل يوم وليلّق إن هم أطاعوا لَك 


(١)انظر:‏ فتح القدير: (۱۹۰/۲))» تبيينالحقائق: (١/5170-١707):الدر‏ 
امختار : ( ۲۳/۲ )» الفتاوى الهندية: .)۱۷۷/١(‏ 


۲1۸ 


سس 6 س 


0 فَإِن ا اياك 0 00 اللي 
وانّق دعوة َالْمَظْلُوم نه ليس بيته وبين الله حجاب )0" ' وهذه في 


معنأه. 
- أن ما استدل به القائلون بعخيير المالك فى دفع السن الأدنى 
کیرد بأنه لا يجوز دفع القيمة في الزكاة . 
وأما تخيير المصدق فى أخذ السن الأعلى ورد الفضل» لآنه شراء 
ولا جبر على الشراءء E EE‏ ولكنه حكم عن 
رسول الله يله بتعويض سن عن السن المفقودة ومعها شاتان أو عشرين 
دز 


)١(‏ الكرائم: جمع كرية, يقال ناقة كريمة: أي غزيرة اللبن» أو كثيرة اللحم 
والصوف . والمراد نفائس الأموال من أي صنف كان. سمي نفيسا لأن نفس صاحبه 
تتعلق به. وأصل الكريمة: كثيرة الخير» وقيل للمال النفيس كريم, لكثرة منفعته. 
[انظر: فتح الباري: (۳۲۲/۳)» شرح النووي على مسلم: ( .])1510//١‏ 

1١‏ ) متفق عليه» واللفظ للبخاري. وهو جزء من حديث طويل فرقه البخاري في 
سبعة مواضع. صحيح البخاري: (761//7)» كتاب الزكاة ( ۲٤‏ )» باب أخذ 
الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا ( 1۳ )» حديث ( ۱٤۹٦٩‏ )» صحيح 
مسلم: 50/١١‏ )» كتاب الإيمان ( ١‏ )» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 
(/ا)» حديث .)١9/59(‏ 


(۳) انظر: المحلى: ( 5 .)١١8/‏ 


۳- أن الخبر الوارد في ذلك صريح بتخيير المالك وهو دليل من 
السنة ينفي جميع الأدلة العقلية التي استدل بها المخالفون مع عدم 
سلامة أدلتهم من المعارضة . والله أعلم . 

۳- مقدار الجبران: 

اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله - في الجبران هل هو مقدر بمقدار 
ميق أو ال لف يحنت ارفاك غلا ورضفا خن التتدير 
حينها؟ 

قال الحنفية: لا يقدر جبران ما بين السنين في زكاة الإبل بشيء 
معين» بل يختلف بحسب الأوقات غلاء ورخصاًء فالمالك يدفع قيمة 
ماوجب عليه أو يدفع دون السن الواجبة والفرق المطلوب من 
الدراهم» تمام قيمة الواجب المدفوع؛ أو ياخذ الساعي أعلى من السن 
الواجبة ويرد القضا . 

واستدلوا على ذلك بما ورد في كتاب أبي بكر الصديق - رضي الله 
جذعة وعنده حمَّةٌ فَإِنَهَا تقبل منه الحقة وَيَجَعَل مَعَهَا شاتين إن 


e 00‏ مهل يي ه o‏ 0 ۶ سلب ه سمس إن ه عق م سس فى 3 م © سس 0 
استيسرتا له أو عشرين درهما. ومن بلحت عنده صدقة الحقة وليست 


)١(‏ انظر: الاختيار: (١/١٠١)»الكتاب‏ مع اللباب: »)١44/١(‏ الهداية: 


)۱۹۰-۱۸۹/۲ )» فتح القدیر: (۱۹۰/۲)» بدائع الصنائع: ( ۳۲/۲ )» الدر 
الختار: ۲۳/۲ )» حاشية ابن عابدين: (۲۳/۲). 
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عندة الحم وَعنْدهُ الجَدعَة ها تُْبَلُمنْهُ الجَدَعَة بطي 
المصدق عشرين درْهَماً أو شَاتّين. ..2'00) فقد قدر الشارع التفاوت 
ما بين الحقة والجذعة بشاتين أو عشرين درهماً «وهذا كان قيمة 
التفاوت في زمانهم)”'', «فالواجب هو تفاوت القيمة لا تعين 
ذلك )7" . 

وقال الجمهور (الشافعية والحنابلة والظاهرية ): إن الجبران في 
زكاة الإبل مقدر بشاتين وعشرين درهمأ» فمن وجبت عليه سن 
وليست عنده» وعنده دونها بسنة فإنه تؤخذ منه مع شاتين أو عشرين 
درهماً. وإن كانت عنده ما فوقها بسنة أخذ منه ودفع إليه المصدق 
شاتين أو عشرين درهماً جبراناً لا بين السئين0؟؟ . 

كمافي الخبر المتقدم» «فلما قدر الشارع التفاوت بمقدار معين لا 
يزيد ولا ينقص كان ذلك هو الواجب في الأصل في مثل ذلك“ 
وإنما جعل الرسول هله الشاتين أو العشرين درهماً تقديراً في جبران 
النقصان والزيادة بين السنين ولم يكل الأمر في ذلك إلى اجتهاد 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) فتح القدير: .)٠۹۰/۲(‏ 

(۳) حاشية السندي على النسائى: ( ٠١/٠‏ ). 

(4) انظر: الهدذب+3ه/208)+الجمسوع :(ة/408) شرع الى غلى 
المنهاج: ( ۷/۲ )» شرح منتهى الإرادات : ( ۳۷۸/١‏ )» المبدع: »)7١7/5(‏ الكافي 


في فقه الإمام أحمد: ( ۲۸۹/۱ )» المحلى: ( .)١١۹ ۱۰۹-۱۰۸/٤‏ 
(ه) فتح الباري: .)۳۱٤-۳۱۳/۳(‏ 


۷۱ 


الساعي وإلى تقديره» لأن الساعي إنما يأخذ الزكاة من أرباب المواشي 
عند المياه غالباًء وليس هناك حاكم ولا مقوم يفصل بينهما فيما إذا 
اختلفاء فضبط الجبران بقيمة شرعية كالصاع في المصراة» والغرة في 
اجنين قطعاً للنزاع» لاسيما وأن الشارع يتشوف لقطع كل ما من شأنه 
ا تست نوين المملينة 2 : 

والراجح أن الجبران مضبوط بقيمة شرعية وهي الشاتان أو العشرون 
درهم في كل سن زائدة أو ناقصة وهو قول الجمهور؛ لأنه الشابت في 
كتاب أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -» والشاتان والدراهم ليست 
على وجه القيمة كما قال الحنفية» وإنما هي أصول وإلا لم يكن لنقله 
عه الفريضة إلى سن فوقها أو أسفل منهاء ولا لجبران النقصان والزيادة 
فيها بشاتين أو عشرين درهماً معنى . 

ثم إن الحكمة في ضبط الجبران بقيمة شرعية» أن الزكاة توخذ من 
أربات المواشى عند ألياه غالباء وليسن هناك حاكم ولا مقوم يفصل 
بينهما فيما إذا اختلفاء فقدر قطعاً للنزاع كما تقدم . 

مسائل متعلقة بالجبران : 

ثبت فيما تقدم, أن الجبران مضبوط بقيمة شرعية» وهي : شاتان أو 
عشرون درهماً في كل سن زائدة أو ناقصة. وهناك ثلاثة مسائل 


متعلقة بالجبران وهى: 


.)۲۱۸/۲( :) معالم السنن ( بتصرف‎ )١1( 


VY 


-١‏ لمن الخيار في الجبران [ الشاتان أو العشرون درهما ]؟ 

؟"- تعددالجبران. 

۳- تبعيض الجبران . 

وفيما يلي تفصيلها: 

المسألة الأولى: لمن الخيار في الجبران [الشاتان أو العشرون 
درهما ]؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول : 

أن الخيار في الشاتين أو العشرين درهماًء إلى من يعطي ذلكء فإن 
كان المعطي رب الالء فهو بالخيار في دفع الشاتين أو العشرين درهماً 
ويسن له اختيار الأفضل للفقراء. وإن كان المصدق» فهو الخير في دفع 
الشاتين أو العشرين درهماً مع مراعاته لمصلحة المستحقين في دفع 
الجبران أو أخذه إن خيره المالك . 

وبه قال الشافعية '» نص عليه الإمام الشافعي في الأم"» وهو 
قول القاضي من الحنابلة "» والظاهرية“. 
)١( ٠‏ انظر: شرح الحلي على المنهاج: (۷/۲)» مغني امحتاج: ( ۳۷۳/١‏ )» تحفة 
امحتاج: ( ۲۲۱/۳ )» الحاوي ( أطروحة دکتوراه): .)۲٠٤/۱(‏ 

(۲) انظر: الأم: 8/59) المجموع: ( ٤٠٠١/١‏ ). 


.)١١/٣( انظر: الإنصاف:‎ )۳( 
.)١١8/ ٤( انظر: المحلى:‎ ) ٤ ( 


YY 


لعخيير الرسول يله الدافع أياً كان» كما هو ظاهر في كتاب أبي 
نكو الظيد يق رسي اله عق الوق 0 

القول الثاني : 

أن الاختيار في الشاتين والدراهم» لرب المالء إلا إذا كان ولي يتيم 
أو مجنون فيتعين عليه إخراج أدون مجزئ مراعاة لحظ المحجور عليه 
وذلك على سبيل الاحتياط, إذ أنه مختلف في وجوب الزكاة في 
مالهما. وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة". 


الترجيح : 

ما تقدم يظهر - والله أعلم - أن الخيار في الشاتين أو العشرين 
رهه ا دون اعا ف لقا الى دوسي تمي تابط ف بلع 
E‏ 

المسألة الثانية : تعدد الجبران. 

إذا لم تكن الفريضة موجودة في مال المزكي» بأن وجبت عليه بنت 
مخاض وليست عنده» وأراد أن يصعد إلى أعلى منها بسنتين» بأن 
يعطي حقّّه ويأخذ أزمع اوا ريسن درس ووت عليه اة 

)١١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) انظر: شرح امحلي على المنهاج: ( ۷/۲ )» نهاية امحتاج: ( 59/9 ). 


(۳) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد: ».)550/1١(‏ الإنصاف : »)٥١/۳(‏ 
المغني: ( 551/57 ). 


VE 


وأراد أن ينزل سنتين» بأن يعطي بنت لبون ومعها أربع شياه أو أربعين 
درا ]ل ارافان يصع بخلاف اسان ورالعة كلاف يناك ا 
ينزل ويعطي ثلاث جبرانات» كأن يعطي عن جذعة فقدهاء بنت 
مخاض ومعها ثلاث جبرانات» أو يعطي بدل بنت مخاض عند 
فقدهاء جذعة ويأخذ ثلاث جبرانات» فهل يقبل منه ذلك؟ . 

اختلف العلماء - رحمهم الله - على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : 

يجوز صعود درجتين فأكثر مع تعدد الجبران» ونزول درجتين فأكثر 
مع تعدد الجبران» بحسب الدرجات» بشرط عدم وجود القربى في 
ا 

فمن وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده ولا بنت لبون وعنده 
حقّة فإنها تؤخذ منه ويدفع إليه الملصدق أربع شياه أو أربعين درهماً 
ومن وجبت عليه جذعة وليست عنده ولا حقّة فله أن ينزل سنتين 
ويعطي ببت لبون ومعها أربع شياه أو أربعين درهماً. 

وهو الأصح عند الشافعية» وبه قال الحنابلة 2 . 

)١(‏ انظر: شرح حلي على المنهاج: ( 8/5 )» نهاية الحتاج: (/07)» تحفة 


ا محتاج:( ۲۲٠/۳‏ )» المجموع :( 107/0 )ءالكافي في فقه الإمام احمد :(۲۹۰/۱)» 
المبدع: 8107/5 ) المغني: ( 157/5 ). 


YVo 


القول الثانى : 

من عدم السن الواجبة» جاز له الصعود درجتين مع تعدد الجبران» 
أو النزول درجتين مع تعدد الجبران» ولو مع وجود القربى في الجهة 

وهو مقابل الأصح عند الشافعية”'2. 

القول الغالث : 

لا يقبل الجبران إلا لسنة واحدة» فمن وجبت عليه بنت مخاض» 
ولم يجدها ولا ابن لبون ولا بست لبون ووجد حقّة أو جذعة» لم تقبل 
منه» ويكلّف بإحضار ما وجب عليه أو السّن التي تلى الواجب مع 
الاين أن ا ورهن 

ومن وجبت عليه بنت لبون» فلم تكن عنده ولا بنت مخاض ولا 
حقَّة» ووجد جذعة لم تقبل منه إلا بنت لبون» أو بنت مخاض معها 

وبذلك قال أبو الخطاب”' 2 من الحنابلة» والظاهرية» وهو قول ابن 

۳ 
لز 

)١( -‏ انظر: شرح الحلي على المنهاج: (۸/۲)» مغني امحتاج: ۳۷۳/۱ ). 

( ۲ ) أبو الخطاب : محفوظ بن أحمد الكلوذاني . إمام الحنابلة في وقته. أصله من 
كلواذاء بضواحي بغداد. توفي بها سنة (17557ه). من مصنفاته : «التمهيد» في 
أصول الفقه» و«الانتصار في المسائل الكبار»» و«الهداية » في الفقه. [انظر: ذيل 
طبقات الحنابلة: ( ۱۱١/۱‏ ))» سير أعلام النبلاء: »)۳٤۸/١٠۹(‏ معجم المؤلفين: 


.])۸۸/۸( 


(7) انظر: المغني : ( ٤٥۲/۲‏ ). المحلى: .)٠١۹/٤(‏ 


Y1 


الأدلة : 

أولاً : أدلة الشافعية والحنابلة : 

استدلوا على جواز تعدد الجبران» بحسب الدرجات» بشرط عدم 
وجود القربى في جهة الخرجة» بما يلي : 

-١‏ «أن رسول الله عله قدّر جبران السّن الواحدة بشاتين أو عشرين 
دؤهماء يها على السنيق وافلا رخا للرفقوظلياً لسر اة . 

؟- أن النص جوز الانتقال إلى السن التي تلي الواجب مع الجبران 
عند فقد الواجب» فإن عدم القالي» جاز العدول إلى ما يليه مع 
الجبران . والنص إذا عقل عدي وعمل بمعناه("2 . 

ثبت فيما تقدم من الأدلة جواز الانققال من سن إلى أخرى» عند 
عدم الفرض الواجب والذي تحته والذي فوقه»ء فينتقل إلى الدرجة 
الثالغة مع تعدد الجبران بحسب الدرجات . 

أما أدلتهم على أنه متى وجد السن التي تلي الواجب» فلا يجوز له 
الانتقال إلى السن الثالئة فكالتالي : 

-١‏ «لأن النبي َيِه أقام الأقرب مقام الفرض» ولو جد الفرض لم 
ينتقل عنه» فكذلك إذا وجد الأقرب لم ينتقل عنه)". 
)١(‏ الحاوي ( أطروحة دكتوراه): (551/1). 


.)؟90/١١( انظر: المغني : ( 57/57 )» الكافي في فقه الإمام أحمد:‎ )١( 
.) 155/1١ ( المغني:‎ )9( 


ا 


؟- أن النص ورد بالانتقال إلى ما يلى الفريضة عند فقدهاء 
فالانتقال إلى الأبعد مع وجودما يليه مخالفة للنص» وهذالا 


.)0 
يحور . 


التى تلى الواجب بدل - إذ أن ما يلى الواجب يقوم مقام الأصل - فلا 

٤‏ «لوجود ماه وأقرب للفريضة)2'0, فيمكن الاستغناء عن 
الجبران الزاقد؟. 

ثانيا : أدلة القول الصحيح عند الشافعية: 

استدلوا على جواز الانتقال إلى الأبعد مع تعدد الجبران عند عدم 
الفرض الواجب ووجود ما يليه مع جبران بما يلي : 

ودالاة الوجرة لاقي لمن واج د کن 

؟ (اعتباراً بالتنبيه على معنى المنصوص عليه ٠")‏ » فيقاس غير 

.)۲۹۰/۱( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد:‎ )١( 

(۲) انظر: المغني: 1١‏ / 408-4857 ). 

(۴) الحاوي ( أطروحة دکتوراه): ١517/1١‏ ). 

(4 ) انظر: تحفة المحتاج 771١/50:‏ ). 


( ه ) نهاية امحتاج: »)٥٤/۳(‏ مغني المحتاج: 7175/1١‏ ). 
٦ (‏ ) الحاوي (أطروحة دكتوراه): ( 7357/١‏ ). 


YA 


الغا : دليل الظاهرية وأبي الخطاب من الحنابلة ومن وافقهم : 
استدلوا على أنه لا يقبل الجبران إلا لسنة واحدة» بما جاء في كتاب 
أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وفيه: « ...من بلحت عنده من 


الإبل صّدقَه الجذعة ة وليست عنده جذعة وعنده حقَة» نها تَقَبل منه 


E‏ اسَْيْسرتا لَه أَوْ عشرين درْهَماً. و 
بَلَعَتَ عنده صَدقَةٌ الحمّة ٠‏ وليْسّت عنده الحقَة» وعنده الْجَدَعَةٌ مَإِنَهَا 


و مع ه 


تقبل منهُ الْجَدَعَةُ E‏ عشرين دَرهّماً أو 
شائين...2'00» فالنص ورد بالعدول إلى سن واحدة عند فقد الفرض 
الواجب» فلا يجاوز ما في الحديث من السن الواحدة إلى غيره". 

المناقشة والترجيح : 

مما تقدم يظهر - واللّه أعلم ‏ أنه عند فقد السن الواجبة» يجوز 
صعود درجتين فأكثر مع تعدد الجبران» ونزول درجتني فأكثر مع تعدد 
الجبران» بحسب الدرجات» بشرط عدم وجود القربى في جهة الخرجة. 
وهو الأصح عند الشافعية» وبه قال الحنابلة لما يلي : 

-١‏ لقوة أدلتهم» لاسيما وأن الإسلام قد سلك مسلك التيسير 
فيما شرعه من عبادات وأحكام» والصعود والنزول أيسر على رب 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(۲) انظر: المغني: ( 457/5 ). 


۲۷۹ 


المال» من تكليفه شراء الفرض الواجب» فكذلك عدم وجود السن التي 
تلن اجب فاا 

؟- أن ما استدل به من قال بجواز تعدد الجبران مع وجود السن 
التي تلي الفرض منقوض من وجهين : 

الأول : أن النبي عله أقام الأقرب مقام الفرض فيأخذ حكمه» فلا 
يستقيم قولهم الأقرب ليس واجباً فوجوده كعدمه. 

الثاني : أن قياسهم على معنى المنصوص عليه» قياس مع الفارق؛ 
لأن المنصوص إنما ورد عند عدم وجود الفريضة. وهنا الأقرب موجود 
فلا يعدل عنه إلى الأبعد . 

؟- أن استدلال الظاهرية ومن وافقهم على أنه لا يقبل الجبران إلا 
لسنة واحدة» لورود النص بالعدول إلى سن واحدة عند فقد السن 
الواجبة» مردود بأن «النص إذا عقل عدي وعمل بمعناه)('2؛ فيقاس 
عدم وجود القربى في الجهة الخرجة على عدم وجود الفريضة» فيخرج 
الأبعد مع تعدد الجبران بحسب الدرجات . والله أعلم . 

المسألة الثالثة : التبعيض في الجبران. 

إذا توجه الجبران على المالك أو السعي فهل يجوز لهما أو لأحدهما 


تبعيض الجبران بأن يدفع شاة وعشرة دراهم؟ . 


.) 155/5 :ينغملا)١(‎ 


YA‘ 


قولين: 

القول الأول : 

لا يجوز لرب المال إذا توجه عليه الجبران أن يبعضه» فيدفع شاة 
وعشرة دراهم عن جبران واحد» وكذاإن كان دافع الجبران هو 
الساعي؛ إلا إذا رضي المالك بالتبعيض فيجوز؛ لأن الجبران حقه وله 
إسقاط حقه كله وهو معين. بخلاف الساعى؛ لأن الحق للفقراء وهم 
غير معينين» وقضية ذلك أنه لو كان الفقراء محصورين ورضوا جاز 

وبذلك قال الشافعية» وهو وجه عند الحنابلة0' 2 . 

واستدلوا على ذلك بأن الخبر المتقدم - وهو حديث أبي بكر 
الفمتديق فق كعات الفيدقاثت-92" تعن عل الفسييرتين شاتين أو 
عشرين رهما قلا يجوز أن يجعل لته يارا فالا بان يتدفع كناة 

)١(‏ تتبع هذه المسألة قاعدة: ما جاز فيه التخيير لا يجوز فيه التبعيض. إلا أن 
يكون الحق لمعين ورضي . [المنثور في القواعد : ( 5١8/1١‏ )]. 

)١(‏ انظر: المجموع: 04/0١‏ )» تحفة المحتاج وحواشيها: (۲۲۲/۳)» نهاية 


المحتاج: 54/9 ). المنشور في القواعد: .)599-568/1١(‏ المبدع: »)۳١۷/۲(‏ 
المغني: ( 151/7 ). 


(۳۲) تقدم تخريجه. 


۲۸1 


القول الثاني : 

يجوز تبعيض الجبران» فلو توجه على المالك جبران» فأعطى شاة 
وعشرة دراهم» أو أخذ ذلك جازهء وإذا توجه عليه ثلاث جبرانات» 
جاز له إخراج النصف دراهم والنصف شياه. 

وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة2'0 . 

واستدلوا على ذلك بالآتي : 

خا قافا على الكقارة هقان له إعراجيا من جسن مان 

؟- «لأن الشاة مقام عشرة دراهم» وقد كانت الخيرة إليه فيهما مع 
غيرهماء فكانت الخيرة إليه فيهما مفردين )". 

المناقشة والترجيح : 

مما تقدم يتضح - والله أعلم ‏ أن ما ذهب إليه الشافعية» من عدم 
جواز تبعيض الجبران الواحد هو الراجح؛ لالتزامهم بالنص الوارد 
بالتخيير بين شاتين أو عشرين درهماً عن رسول الله هله . 

أما الحنابلة» فقد خالفوا السياق والمعنى المقصود من النص؛ «لأن 
كل واحد من الشاتين أو العشرين درهمأء أصل في نفسه وليس ببدل» 
(١)انظر:‏ الكافي في فقه الإمام أحمد: ۲۹٠/١‏ المبدع: ٣۱۷/۲‏ )» 
المغني : ( 451/5 )» كشاف القناع: .)٠۹۰/۲(‏ 


(۲) كشاف القناع (بتصرف): (۱۹۰/۲). 
(۳) الكافي في فقه الإمام أحمد: (۲۹۰/۱). 


YAY 


وذلك لآنه خيّره بينهما بحرف (أو) ۲" ثم إن ما قالوه يعد إخراجاً 
بالقيمة» وهو يخالف مذهبهم في عدم جواز تبديل عين الزكاة 
بقيمتها. أما قياسهم على الكفارة» فغير مسلّم» لأن المقيس عليه وهو 
تبعيض الكفارة محل خلاف بين الفقهاء('2 . 

: مواطن الجبر في زكاة الإبل‎ - ٤ 

يدخل الجبر في زكاة الإبل في ثلاثة مواطن : 

. عند فقد أحد الفروض‎ -١ 

۲ عند اتفاق الفرضين . 

کر نقضن الد كووية رباد الس 

وذلك يقتضي التحدث عن كل قسم من هذه الأقسام على النحو 
التالي : 

أولاً: الجبر عند فقد أحد الفروض : 

من فقد الفرض الواجب عليه فإنه ينتقل إلى السسّن الأدنى مع دفع 
الجبران» أو السّن الأعلى ويأخذ الجبران على النحو الوارد في حديث 
أنس - رضي الله عنه - أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له فريضة 
الصدقة التي أمر الله رسوله عله : من بعت عنده من الإبل صَّدقَةُ 


١؟)‏ انظر: حاشية ابن عابدين: 5١/5‏ )» مواهب الجليل: ( 771/7 )» روضة 
الطالبين: »)۳٠١/۸(‏ المغني : (۲۸۰/۱۱). 


YAT 


o 2o 6م في‎ 


الجذعة عة وَلِيِسَت عنده جذعة وعنده چ نها تَقَبَل منه الحقة 


١ 


ويجعا مَعَها شاتين إن استيسر عرد ا له او عشرين درهماً . ومن بلغت 


ر صما 22 ع ر اليم وس تفي 


عنده صَّدقَةٌ الحقّة ليست عنده الحقة» وعنده الجذعة فإنها قبل 


o ره ه رص 6 ماس م‎ lr o 


منه الجذعة عه ويعطيه المصدق عشرين درهَما أو شَائَيِن . ومن بلغت 


صر سمس و هو يي مر ه و 


عنده صدقَةٌ الحقّة وَلِيسّت عنده إل بنت لبون» فَإِنْهًا تقبل منه بنت 


60 سه م 0 ر صاصم o‏ م 


لبون وَيُعْطِي شَائَيْنِ أو عشرين درهما . ومن بَلَعَتَ صدقته بنت لبون 


ني فحه اس م 03 َو ٠‏ و ا ر لا 
وعنده حقَةٌ نها ُهَل منهُ الْحقَّةُ وَيعْطِيه المصدق عشرين رهما 


أو شاتين . ومن بَلَعَتَْ صدقئه بنت لبون وَلِيسَت عنده بنت مَخَاضٍ 
انها تُقْبَلُ منه مَخَاضٍ وَيُعْطي مَعَهَا عشرين درهَما أو شاتين)”'2. 

ثانياً: الجبر عند اتفاق الفرضين: 

إذا اتفق فرضان في الإبل - بأن بلغت مائتين» فإن فيها أربع حقاق 
أو خمس بنات لبون بالاتفاق بين الفقهاء" - فإما أن يوجد كل 
الواجب بكل الحسابين» أو بأحدهما دون الآخرء أو يوجد بعضه بكل 
منهماء أو بأحدهماء أو لا يوجد شيء» فالمسألة لها خمسة أحوال 
و“ 

الحال الأولى: إذا وجد الفرضان أي الحقّاق وبنات اللبون في مال 
المزكي» فإنه يخير بينهما. ولا يجوز إخراج الفرض من السنين على 

(۱) تقدم تخريجه. 


(؟)انظر: فتح القدير: »)۱۷١-٠۷١/۲(‏ الخرشي:(5/١5١)»نهاية‏ 
امحتاج: ( 5١/7‏ )» الكافي في فقه الإمام أحمد: (۲۸۸/۱). 


2 


وجه يحتاج إلى التشقيص» كزكاة لمائتين» فإن لم يحتج إلى التشقيص 
كزكاة ثلاثمائة» يخرج عنها حقتين وخمس بنات لبون جاز. 
وبذلك قال الحنفية"' © والمالكية '» وهو المذهب عند 
الشافعية"» وبه قال الحنابلة» إلا إذا كان ولي يتيم أو مجنون أو 
سفيه» فيتعين عليه إخراج أدنى السنين» مراعاة لحفظ المحجور عليه» 
o‏ 
لما رواه أبو داود بسنده عن ابن شهاب قال: هذه نسخة كعاب 
اي ل ل 
فيه : «فَإِذَا كانت مائتين - يعني الإبل - فُفيها اربع حقاق أو حمس 


بتات لبون» أي السنين وعدت أخذذت )( 6 


.)١957-1١ا/ه/5( انظر: فتح القدير:‎ )١( 

(۲) انظر: الخرشي: .)١51١/5(‏ 

(۳) انظر: منهاج الطالبين: ( ۳۷١/١‏ )» مغني المحتاج: ۳۷١/١‏ )» شرح المحلي 
على المنهاج: 5/١١‏ )» نهاية المحتاج: RE )٤۹/۳(‏ في المتن قول 
الشافعية في الجديد» والقديم: يتعين الحقاق لأنه متى وجد سبيلاً في زكاة الإبل إلى 
زيادة السن كان الإعتبار بها أولى . [انظر: نهاية المحمتاج: 45/57 )» شرح المحلي على 
المنهاج: ( ٠/57‏ )]. 

(4 ) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد: (۲۸۹/۱)» كشاف القناع: 
١ 818/١١‏ ). 

(5) جزء من حديث طويل رواه أبو داود مطولاًء واللفظ له. وبنحوه الترمذي» 
وابن ماجه» والحاکم» وأحمد وغيرهم. انظر: سنن أبي داود: (۲۲۷/۲)» كتاب = 


YAo 


الحال الغانية : إذا وجد أحد الفرضين كاملاء والآخر ناقصا يحتاج 
إلى جبران» تعين الفرض الكامل . فمن وجد في مائتين من الإبل خمس 
بئات لبون وثلاث حقاق» تعين الفرض الكامل وهو بئات اللبون' . 

لأن الناقص مع وجود تمام الآخر كالمعدوم" ولأن الجبران بدل» 
يشترط له عدم المبدل» كالتيمم مع القدرة على استعمال الماء” "2 . 

EY‏ فزني الا يمور نمدا ونا تاكترتيئنهنا كمال 
للتقسيم. 

الحال الثالفة: إذا كان كلا الواجبين ناقصاً يحتاج إلى جبران» بان 


= الزكاة "١‏ )» باب فى زكاة السائمة (4 )» حديث ( ٠١۷١‏ ). قال عنه المنذري : 
ديك رول الى للف الولف 

سنن الترمذي: (117/7)» كتاب الزكاة ( ه )» باب ما جاء في زكاة الإبل 
والغنم( ٤‏ )» حديث 57١١‏ ). قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن» 
والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء. وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن 
الزهري عن سالم بهذا الحديث ولم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن حسين. [ سنن 
الترمذي: .])١9/5(‏ سنن ابن ماجة: ( ٥۷٤/١‏ )» كتاب الزكاة (۸)» باب صدقة 
الإبل 99 )» حديث (17/48). المستدرك : (۳۹۲/۱)» كتاب الزكاة ]. 

)١(‏ انظر: الشرح الصغير: (١15/1١).؛‏ نهاية المحتاج: »)٠١/۳(‏ كشاف 
القناع: (۱۸۸/۲). 

( ۲) انظر: شرح ا محلي على المنهاج: ( ٦/١‏ ). 

(۳) انظر: المغني: ( 459/5 )» كشاف القناع: (۱۸۸/۲). 
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الحقاق مع بنت اللبون وجبران» وبين أن يدفع بئات اللبون مع حقة 
ويأخذ الجبران؛ لعدم ما يوجب رجحان أحدهما على الآخر'. 

فإن أخرج حقّة مع ثلاث بئات لبون وثلاث جبرانات» أجزأه ذلك 
عند الشافعية؛ لإقامة الشرع بنت اللبون مع الجبران مقام حقّة)". 
وقال الحنابلة في أصح الوجهين: لا يجوز» لأنه يعدل عن الفرض مع 
وجوده إلى الجبران» وهو إنما يعدل إليه مع عدم الفرض” ' . 

الحال الرابعة: إذا وجد بعض أحدهماء كما لولم يجد إلا حقّة 
أخرجها مع ثلاث جذاع وأخذ ثلاث جبرانات. وله دفع خمس بنات 
مخاض مع خمس جبرانات7* 2 . 

الحال الخامسة: إذا لم يوجد بماله أحد الفرضين ‏ أي الحقاق 
وبنات اللبون -» بأن كانا معدومين أو معيبين» فله تحصيل ما شاء 
منهما بشراءء أو العدول عنهما صعوداً أو نزولاً مع الجبران» وذلك بان 
يجعل الحقاق أصلاء فيخرج أربع جذاع ويأخذ أربع جبرانات. أو 
يجعل بنات اللبون أصلاء فيخرج خمس بنات مخاض ويدفع معها 
خمس جبرانات . 

)١١‏ انظر: شرح المحلي على المنهاج: (۷/۲)» نهاية المحتاج: 50/15 )» مغني 
امحتاج: ( 3/1/1 )» كشاف القناع: (1848/5 )» المغني : ( 150/15 ). 

(۲) نهاية المحتاج: 50/79 ). 


(؟) انظر: كشاف القناع: .)١188/57(‏ المغني: 15٠0/5‏ ). 
٤(‏ ) انظر: نهاية المحتاج: (0/5.ه-١ه).‏ 
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وليس له أن ينعقل عن الحقاق إلى بئات المحاض ويدفع ثمان 
جبرانات» ولا عن بنات اللبون إلى الجذاع وياخذ عشر جبرانات7')؛ 
«لأنه انتقال عن بدل لبدل مع القدرة على البدل» أشبه الانتقال عن 
الأصل مع القدرة عليه»". 

وفي قول للشافعية: يجب الأغبط للفقراءء لعدم المشقة في 
تحصيله» إذ كل منهما معدوم في حقه' '2. 

ثالغاً : جبر نقص الذكورية بزيادة السن : 

الأصل فيما يؤخذ في زكاة الإبل الإناث» كبنت مخاض وبنت لبون 
والحقة والجذعة“؛ لورود النص بذلك7”؟ . 

أما الذكور فقد اختلف فيهم الفقهاء - رحمهم الله - على النحو 
التالي : ٠‏ 

القول الأول : 

يجوز أخذ الذكور من الإبل» كابن مخاض وابن لبون والحق والجذع 
بالقيمة الكائنة للإناث . وبذلك قال الحنفية7' 2 . 


(١)انظر:‏ مغني المحتاج: »)571١/1١(‏ شرح المحلي على المنهاج: (5/5")؛ 
المغني: ( 45٠0/5‏ ). 

(۲) كشاف القناع: (۱۸۸/۲). 

(؟)انظر: شرح المحلي على المنهاج: 7/5 )» حاشية قليوبي: (51/5). 

(4 ) انظر: بدائع الصنائع: ( ۳۳/۲ )» حاشية الدسوقي: 175/١‏ )» شرح 
المحلي على المنهاج: .)١٠١/5(‏ 

(1) انظر: بدائع الصنائع: ( 59/5 )» الدر الختار: »)١148/5(‏ حاشية الشلبي 
على تبيين الحقائق: .)7١0/1١(‏ 
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القول الثاني : 

لا يؤخذ ذكر في الإبل عن أنثى» إلا من وجبت عليه بنت مخاض 
وليست عنده» أو كانت معيبة» فيجزئ عنها ابن لبون ذكر أو حق . 

وبذلك قال جمهور العلماء: أبو يوسف والطحاوي من الحنفية» 
وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة0') . 

الأدلة : 

أولاً: دليل الحنفية : 

استدلوا على جواز دفع الذكور من الإبل بالقيمة الكائنة للإناث؛ با 
ورد في حديث انس - رضي الله عنه - أن با بكر - رضي الله عنه ‏ 


و 0 00 ت 


اا ات رسا و لماو ا لابين 


o 0 4 0 رمه‎ 


E Gg 


م 6ر © ر ار براوش بي مع ليه ر ل ملاظ 4 ج( 


وعنده ابن لبون فنه تقبل منه وليس معه شيء)” 


على جواز القيمة وذلك يجعل ابن لبون يعدل بنت مخاض» وليس في 


> فقد نص الحديث 


: الفواكه الدواني‎ ») ١5٠/7 ( : انظر: مختصر الطحاوي: ( 47 )» الخرشي‎ )١( 
كشاف‎ :4)1.1١/50( شرح المحلي على المنهاج: 5/7 ). المهذب:‎ »)١١/١( 
.) 711/57١ المبدع:‎ ) ١185/5 ( القناع:‎ 

(۲) وهو جزء من حديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - الطويل في مقادير 
الزكاة التي فرضها رسول الله يله والذي رواه البخاري وفرقه في ثلاثة مواضع. وفي 
هذا الجزء انظر: صحيح البخاري: ( 7١7/7‏ )» كتاب الزكاة ( 4 ۲ )» باب العرض في 
الزكاة 9" )» حديث .)۱٤٤۸(‏ 
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القيمة إلا إقامة شيء مكان شيء. ولو تعين أخذ ابن لبون دون اعتبار 
القيمة لكان في ذلك إضرار بالفقراء وإجحاف بأرباب الأموال” "2 . 
ثانياً: أدلة الجمهور: 
استدل جمهور العلماء على عدم جواز أخذ ذكر في الإبل عن أنثى 
إلا في حالة واحدة عند فقد بنت مخاض» فيجزئ عنها ابن لبون ذكر 
بما يلي : 


كبا دنت المتقدم» وفيه اومن يلخت صدقته بنت مخاضٍ 


سمه ° هم ر بر e‏ را رف ه 


ال ار ل ري لا 


لبون انه ا 3 00 و 
وجه الدلالة : 


أن الحديث صرح بجواز العدول إلى ابن لبون عند فقد بنت 

؟- ولأن بنت مخاض تتميز بفضيلة الأنوئة» وابن لبون يتميز 
فة اشن فار 

.)٠١١/۲( المبسوط:‎ .) ۲۷١/١ ( انظر: تبيين الحقائق:‎ )١( 

و قاب محريجةه 


() انظر: المهذب: ( 5١١/5‏ )» نهاية المحتاج: (3/7: )» الكافي في فقه 
أحمد: (۲۸۷/۱). 
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المناقشة والترجيح : 
الإبل عن أنثى إلا من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده» أو 
ويستثنى من ذلك ابن لبون عند فقد بنت مخاض لورود النص بها 
أيضاً. 

وما قاله الحنفية يعد مخالفة للمنصوص عليه» وإذا كان أخذ ابن 
لبون عند فقد بنت مخاض من باب القيمة» لكان أولى أن يجعل بدل 
ابنة مخاض قيمتها دون أخذ الذكر من الإبل. فلما عيتها كان ذلك 
هو الواجب فى الأصل فى مثل هذه الحالة7'؟ . 

ولا يقال أن قيمتها في ذلك الوقت كانت كذلكء وإلا فوض الأمر 
لاجتهاد الساعى فى تقدير بدل بنت مخاض عند فقدها. 

فروق: 

أولا: لا مدخل للجبران فى غير زكاة الإبل. 

فمن عدم فريضة البقر أو الغنم ووجد دونهاء لم يجز له إخراجها مع 
الجبران» فإن وجد أعلى من الواجب عليه» وأراد أن يدفعه تطوعا بغير 
جبران» قبل منه» وإن لم يفعل كُلّف شراء الفرض الواجب”" . 

.) 5١١/5١ انظر: معالم السنن:‎ )١( 


(۲) انظر: شرح الحلي على المنهاج: (۹/۲)» المجموع: 4.4/5 )» الحاوي 
(أطروحة دكتوراه): »)۳٦۹/١(‏ كشاف القناع: ))۱۹١/۲(‏ المبدع: 


(3007/5) المغني: 105/5 ). 


والدليل على ذلك : 

أ- لعدم ورود النص بالجبران في زكاة البقر والغنه”'2 . 

ب- « أن الغنم لما وجبت في ابتداء فرض الإبل»» جاز أن يدخل 
E E‏ 210 

ج ولأن النص ورد في الإبل» وليس غيرها في معناها؛ لآن الإبل 
أكثر قيمة» والغنم لا تختلف فريضتها باختلاف سنهاء وما بين 
الفريضتين في البقر يُخَالف ما بين الفريضتين في الإبل فامتنع 
الا 

د- ولأن الجبران ثبت في الإبل على خلاف القياس كما يقول 
الفقهاء» أو على خلااف القواعد العامة فلا يتجاوزه إلى غيره . 

ثانياً: لا تجبر فضيلة الأنوثة بزيادة السن فى غير ابن لبون عند 

فلا يؤخذ حق عن بنت لبون إذا لم تكن في ماله» ولا عن الحقّة 
ع 


وبذلك قال المالكية» والشافعية فى الأصح عندهم» والحنابلة“؟. 


.)٠/۲( شرح المحلي على المنهاج:‎ ») ٠٠١/٠ ( انظر: المهذب:‎ )١( 

( ۲ ) الحاوي ( أطروحة دكتوراه): .)560/4(-)559/1١(‏ 

(۳) المغني ( بتصرف ): .)٤٥١/۲(‏ 

٤ (‏ ) انظر: الشرح الكبير للدردير: 455-471/١(‏ )» بلغة السالك: 
١145/1‏ )» شرحلمحلي على المنهاج: (؟/ه). المجموع: (1.7/5).: كشاف 
القناع: ( ١87/5‏ )» الكافي في فقه الإمام أحمد: .)588/1١(‏ 


۹۲ 


على اختصاص الإجزاء بابن لبون» ومفهومه أن غيره باق على أصله لا 
يؤخذ مكان غیره'. 

ا ت 7 5 ۲ 

وفي الصحيح عند الشافعية» وهو قول القاضي وابن عقيل ی 
الحنابلة: يجوز أن يخرج عن بنت لبون حقًا» وعن الحقّة جذعامع 
مهما فاا غل ابن لبون کان يفت اض عد فده : 

وي 
والامتناع من صغار السباع» بخلافها فى الحق لا يوجب اختصاصه عن 
بنت لبون بهذه القوة بل هي موجودة فيهما. فلا يلزم من جبر النقص 
الحاصل بالذكورة هناك» جبرها هنا - أي في أخذ الحق عن بنت 
اللبون - لأن الزيادة هناء ليست فى معنى الزيادة هناك“ . 

الذي تقدم في الذكورء أما الإناث» فيجوز أن يخرج حقّه ويأخذ 
الجبران» أو بنت مخاض ويدفع الجبران كما تقدم بيانه. 

.) 554 2447/57 ( انظر: المغني:‎ )١( 

( ۲ ) ابن عقيل : أبو الوفاءء علي بن عقيل بن محمد . شيخ الحنابلة ببغداد في 
وقته» من تلاميذ القاضي أبي يعلى . توفي سنة ١7١هه).‏ من تصانيفه: ( الفنون ) 
و( الواضح ) في أصول الفقه» و( الفصول ) في الفقه. [انظر: ذيل طبقات الحنابلة : 
۱٤۲/۱(‏ )»سیر اعلام النبلاء: 447/15 )]. 

(۳) انظر: شرح امحلي على المنهاج: ( 5/7 ). المغني: ( 447/57 )» كشاف 


القناع: .)۱۸١/۲(‏ 
(4) انظر: كشاف القناع: .)۱۸١/۲(‏ 
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لمال الثاني : جبر الصوم بالفدية فيمن لا يستطيع الصيام لكبر 
أو مرض . 

من لا يقدر على صوم بحال» كالشيخ الكبير الذي يجهده الصوم 
وتلحقه مشقة غير محتملة» والمريض الذي لا يرجى شقاؤة؛ لا يجب 
عليهما الصوم ولهما الإفطار بإجماع العلماء”'2. لقوله تعالى: [ وما 
ممه 0ر ٢ 8 57 ٥‏ ران ا يد 
جعل عليكم في الدين من حرج 4 . ولقوله تعالى: ظ لا يكلف الله 
ا ي لە ۳ : 7 
نفسا إلا وسعها 4 ". والصوم ليس في وسع المريض الذي لا يرجى 
برؤه والشيخ الكبير فلا يكلفان الصوم“. 

وفي الفدية عليهما اختلف الفقهاء - رحمهم الله - على قولين: 

القول الأول : ۰ 
الصيام ولا يرجو إمكان القضاء . 

وبذلك قال الحنفية والشافعية في الأظهر عندهم» والحنابلة0 2 . 
فمن تكلف الصيام ممن ذكرء أجزأه» ولا فدية عليه. ومن قدر على 

)١(‏ انظر: الدر الختار: ( ١١59/57‏ )» بدائع الصنائع: ( ۹۷/۲ )» الكافي في فقه 
أهل المدينة: ١7‏ )» بداية المجتهد: )١185/5(‏ المهذب: 5601/50 ))» المبدع: 
٠ .)١4/9(‏ 

(؟) سورة الحج الآية: ۷۸ . 

(۳) سورة البقرة» الأية: 585 . 

(4:)انظر: المحلى: ( 5١١/5‏ ). 

(5 ) انظر: الهداية: (555/5). المبسوط: ».)٠.٠١/(‏ تحفةالمحتاج: 


430/8 )» نهاية المحتاج: (۱۹۳/۳)» الكافي في فقهأحمد: »)۳٤٤/١(‏ 
الإنصاف: .)۲۸٤/۳(‏ 


۹٤ 


الوقت ولا فدية عليه" . فالكلام فيمن لا يقدر على الصوم ولا يأمل 
القدرة عليه فيما يستقبل من الزمان . 

القول الثانى : 

لا تحب الفدية على الشيخ الكبير إن عجز عن الصوم لكبره . 

وبذلك قال المالكية وهو اختيار الطحاوي من الحنفية»› ومقابل 
الأظهر عند الشافعية» وبه قال الظاهرية . إلا أن المالكية يرون» أنه 
يستحب للشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم إذا أفطرء أن 
يطعو”'2. 

وسبب الخلاف : 

فتلاف قراء: ال اء لق له تعال : طا بطق نه به فقد ق أت 

هو اختلاف قراءة القراء لقوله تعالى : ل يطيقونه 7 "22 فقد قر 
( يطوقوته ). فمن أوجب العمل بهذه القراءة الواردة من طريق الآحاد 
العدول» والتي لم تثبت في المصحفء. قال الشيخ منهم» أي من الذين 
بها» جعل حكمه كالمريض الذي استمر به المرض حتى الموت7* 2 , 

.)807/ 35 ( : المغني‎ ») ٤۳۹/۳١ ( انظر: تحفة المحتاج:‎ )١( 

(۲) انظر: تبيين الحقائق: ( ۳۳۷/۱ )» الخرشي : (2))147-547/15 مغني 
المحتاج: ٤٤١/١‏ )ء المحلى: .)٤١٠١/٤(‏ 


(7) سورة البقرة» الأية: ١84‏ . 
٤ (‏ ) انظر: بداية المجتهد: .)١87/5(‏ 
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الأدلة : 

أولاً : أدلة الجمهور: 

استدل القائلون بوجوب الفدية على الشيخ العاجز ومن في حكمه 
ما يأتي : 

-١‏ وله تعالى وى الین يطو َم کی2 وف 
قراءتان : 

القراءة الأولى: القراءة المشهورة المتواترة ( يُطِيِقُوَهُ ) بكسر الطاء 
وسكون اا رالد ال فا من وجوه 


الوجه الأول: أن هذه الآية نزلت في حق الشيخ الكبير» لما روى 
عطاء أنه سمع ابن عباس يقراً: «وعلى الذين يطوفُوته قلا يطيقونّه 
(فديّة طَعَامُ مسكين) قال ابن عباس: ليست بمنسوخة» هو الشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم 
RY‏ 0 


. ١86 سورة البقرق الأية:‎ )١(١ 
.) ١١7/1١ ( أحكام القرآن لابن العربي:‎ ») ١75/5 ( (؟) انظر: جامع البيان:‎ 
نع ف الباري : (179/4)؛ كتاب التفسير‎ N NE) 
باب قوله اما معدودات فمن كان منكم مُريضا أو على سقر فعدة من يام‎ »)50( 
أخر وعلى الّذين يطيقونه فدية طَعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا‎ 
خير لْكم إن كنم تَعَلَمُونَ 4. وقال عطاء يفطر من المرض كله كما قال الله تعالى . وقال‎ 
= الحسن وإبراهيم في المرضع أو الحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم‎ 


۲۹٦ 


ومثل هذا بما لا يقال بالرأي بل عن سماع. ويحتمل أنه فهم ابن 
عباس من الآية» قال الصنعاني معقباً على ذلك : وهو الأقرب'. 

الوجه الثاني : الوسع: اسم للقدرة على الشيء على وجه السهولة» 
والطاقة : اسم للقدرة مع ضرب من الشدة والمشقة» فيصير المعنى 
«وعلى الذين يطيقونه» أي يقدرون على الصوم مع شدة ومشقة". 

الوجه الغالث : بتقدير كلمة (لا) في الآية فيكون المعنى : وعلى 
الذين لا يطيقونه فدية» وهذا جائز في اللغة العربية فكثير ما يضمر 
حرف (لا)» وله شواهد من القرآن كقوله تعالى: «[ تالله تفن تذكر 
يوسف 204 أي لا تفتا. ومن أقوال العرب قال الشاعر: 

فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعُوا رأسي لديك وأوصالي 


أي لا ابر“ . 


الوجه الرابع: أو بتقدير ( كانوا) فيكون المراد: كانوا يطيقون 
الصيام حال الشباب ثم عجزوا عنه بعد الكبر فليتص دقو(" ' . 


= تقضيان» واما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعد ما كبر عاماً أو 
عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطرء قراءة العامة ( يطيقوتة ) وهو أكشر (۲)»› 
الحديث ١ه.‏ 50 4). 

.)۳۳۲/۲( سبل السلام:‎ )١( 

(۲ ) انظر: تفسير الفخر الرازي ( بتصرف ): ( 9 / 86). 

(۳) سورة يوسفء الاية: 8١‏ . 

(4 ) انظر: مغني امحتاج: ( 44٠/١‏ )» فتح القدير: ( ٠١۷/۲‏ )» بدائع الصنائع : 
١؟١/ا5).‏ 

(ه) مغني المحتاج: ( 44٠/1١‏ )» بدائع الصنائع: ( 91/5 ). 


۹۷ 


القراءة الثانية: القراءة الشاذة : ( وعلى الذين يطوقوته ) بضم المثناه 
التحتية وبفتح الطاء وتشديد الواو المفتوحة أي يُكلّفون الصوم فلا 
يقدرون عليه" . فيفطرون لعدم قدرتهم على الصوم فعليهم فدية 
طعام مسكين عن كل يوم أفطر فيه. 


؟- روى أبو داود وغيره بسندهم من حديتٌ معاذبن جبل وفيه: 
« فم إن الله عز وجل فَرَضَ عَلَيْه الصّيَامٌ فَأَنْرَلَ الله عر وَجَلَ: يا أيها 
ای اراک عليكم ام كما عب على الزين من )ن وه 


الآية: 2 وعلى الْذِين يطيقوته فدية عام مسكين » قال : فکان من شاء 
E‏ : م إِنَ الله عر وجل 
أنْرَلَ الآية الأخْرى: « شهر رمضان الذي أنزل فيه > القرآن © إلى قَوْله : 
لإفمن شهد منكم الشهر فليصمه ‏ قال: فَأنْبت الله صيَامه على 
المقيم الصحيح ag‏ والمسافر وَتَبْت الإطْعَام للگبیر 


0ص 


لذي لا يَسَعَطيعْ الصيَام 1" 


)١(‏ قرأ بها ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعائشة» وعطاءء ومجاهد. 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تفسير الطبري): (4 158-١51//‏ )»2 تفسير 
القرطبي: ( ۲۸٦/۲‏ )» مغني المحتاج: 45١/1١‏ ). 

(۲) هو جزء من حديث طويل رواه أبو داود» والبيهقي» وأحمد واللفظ له. سان 
أبى داود: ( ۳٤۹-۳٤۷/۱‏ )» كتاب الصلاة ( ۲ )» باب كيف الأذانء الحديث 
(50 )» السنن الكبرى: ( 4 / ٠٠١‏ )» كتاب الصيام باب ما قيل في بدء الصيام إلى 
أن نسخ بفرض صوم شهر رمضان. قال البيهقي : هذا مرسل عبد الرحمن لم يدرك 
معاذ بن جبل . الفتح الرباني :( ۲٤۲-۲۳۹ / ٩‏ )» كتاب الصيام»باب الأحوال التي = 


۲۹۸ 


وجه الدلالة : 


يح في ثبوت الفدية الشيخ الكبير الذي لا يستطي 
صبرج في لبر ايج ااا ي 
الصيام . 


ص 


۳- أن هذا قول علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وغيرهم 
من الصحابة رضوان الله عليهم» ولا يعرف لهم مخالف فكان 
احباف” 1 . 

فقد ورد عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: «من أدركه الكبر 
فلم يستطع أن يصوم رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح»". 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: «من أدركه الكبر فلم يستطع 
صيام رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح)". 


= عرضت للصيام (ه )» الحديث ( ۳١‏ ). ذكر الشيخ الساعاتي أن هذا الحديث 
مرسل صحيح الإسنادء وعزا للبخاري تعليقه بصيغة الجزم فيكون صحيحاً كما تقرر 
قاعدته ( وذكر لفظه) ثم بين أن الحديث حجة لتعدد طرقه. انظر: بلوغ الأماني : 
.)555/9١‏ 

.) 711/1١ ( انظر: فتح القدير: ۳۰۹/۲ ))» تبيين الحقائق:‎ )١( 

( ۲ ) رواه الدارقطني والبيهقي .انظر: سنن الدار قطني :( ۲۰۸/۲ )»كتاب الصيام» 
باب طلوع الشمس بعد الإفطارء الحديث ( ۱۹). السنن الكبرى: ( 711١/15‏ )؛ 
كتاب الصيام» باب الشيخ الكبير لا يطيق الصوم ويقدر على الكقّارة يفطر ويفتدي. 

(۳) رواه الدارقطني والبيهقي . انظر: سنن الدارقطني : 4/57 »)7١‏ كتاب 
الصيام» باب الإفطار في رمضان لكبر. . . الحديث ( ١‏ ). وقال إسناده صحيح. السان 
الكبرى: ( 4 / 7177١‏ )» كتاب الصيام» باب الشيخ الكبير لا يطيق الصوم ويقدر على 
الكفارة يفطر ويفتدي. 


۲۹۹ 


ومن كاد :ونان اسا مع عام قبل هر ن فان :وام انيه ان 
يطعموا مكان كل يوم مسكيناً». قال هشام في حديثه فاطعم ثلاثين 

ONC 

وقال ابن عمر: «إذا ضعف عن الصوم أطعم عن كل يوم مدأي". 

کت الواجب فى حق المسلم هو أداء الصوم» فكما سقط إلى 
القضاء في حق من أفطر لسفر أو مرض» جاز أن يسقط إلى الكفارة في 

۳ 

ه- «ولأنه عاجز ولا يرجى له القضاءء فانتقل فرضه إلى الإطعام 
کالیت )7“ . 

ثانياً: أدلة المالكية ومن وافقهم : 

استدل القائلون بأنه لا تجب فدية على الشيخ الهرم إن عجز عن 

)١(‏ رواه البخاري معلقاًء ووصله عبد الرازق» وعزاه الهيشمي إلى الطبراني في 
الكبيرء وقال: رجاله رجال الصحيح. انظر: فتح الباري: ))١180/48(‏ مجمع 
الزوائد : 1717/5 )؛ كتاب الصيام» باب فيمن يضعف عن الصوم. صحيح 
البخاري: (۱۷۹/۸)» كتاب التفسير( 55 )» باب قوله تعالى: $ أياما 


معدودات... # ( ٠٠‏ ). المصنف لعبد الرازق : ( 4 / 7٠١‏ )» كتاب الصيام» باب 
الشيخ الكبير حديث 7/51١١‏ ). 

(؟)المهذب: ( ۲٠١۷/١‏ ). ولم أقف عليه في كتب الآثار. 

(۳) انظر: المغني: ( 85/39 ). 

.)١78/1١( الاختیار:‎ ) ٤( 


.٠'(4 قوله تعالى : لا يكلف الله تفا إلا وسعها‎ -١ 

وجه الدلالة : 

أن الله سبحانه وتعالى لم يوجب الصيام على من لم يكن الصوم في 
وسعه» بل تسقط عنه» وإذا لم يجب عليه الصوم فلا تحب عليه 
الفدية. 


هذا وقد قال عليه الصلاة والسلام : «إن دماء كم وأموالكم عليكم 


حرام )» فالأموال محرمة إلا بنص أو إجماع ولم تثبت بأي منهما فبقى 


على الأصل وهو براءة الذمة". 
؟- قال تعالى : ل وَعَلَى الّذين يطيقونه فدية #4(" . 
وجه الدلالة : 


أن ظاهر الأية إيجاب الفدية على من يطيق الصوم» والشيخ الهرم 
ومن فى حكمه لا يطيق الصوم فلا تلزمه الفدية2*7. 

۳ أن الشيخ ومن في معناه مفطرون بعذرء فلا فدية عليهم 
كالمريض والمكره9” 2 . 

. 585 سورة البقرةء الأية:‎ )١( 

.)4١١ 241١/5 9(؟)انظر: المحلى:‎ 

(۳) سورة البقرةء الأية: ١88‏ . 


(4 ) انظر: بدائع الصنائع: (۹۷/۲). 
٥ (‏ ) انظر: الإشراف: .)7١ 4/1١١‏ 


4- ولأن الشيخ ترك الصوم لعجزه عنه» فلا تجب عليه الفدية» كما 
لوقك الضيام خا هرضن اسر ية إلن ار 

ه- الشيخ إذا لم يتمكن من القضاء لاتصال عذره فلا يجب بفواته 
إطعام» كالمريض والمسافرإذا اتصل عذرهما بالموت فلا فديه 
E‏ 

"- «ولأنه مفطر لا يلزمه القضاء فلم يلزمه إطعام کالطفل )". 

۷- «ولأن الإطعام في الأصول يجب في الصيام لتأخر الصوم أو 
القضاءء آما لسقوطه جملة فليس في الأصول كالطفل)0*). 

۸- ولأنه لما سقط عنه فرض الصومء لم تلزمه الفدية» كالصبي 
وان 


أولا: مناقشة أدلة الجمهور: 


ناقش القائلون بعدم وجوب الفدية على الشيخ الهرم الذي لا يقدر 
يلي : 


.) 440/1١ ( انظر: مغني المحتاج:‎ )١( 
.)57١ 4/1١ ( انظر: الإشراف:‎ )١( 
.)۲۰٤/۱( الإشراف:‎ )۳( 
.)٠٠١٤/١( الإشراف:‎ ):( 
.)151/50( :) المهذب (بتصرف‎ )5( 


۳.۲ 


-١‏ أما استدلالهم بقوله تعالى : ف وعلى الّذينَ يطيقوته فدية طَعَام 
مسكين 4" وأنها نزلت في حق الشيخ الكبيرء لما رواه عطاء عن ابن 
عباس» فيرد : بان الآية منسوخة» والمنسوخ ليس بحجة . 

أجيب : بأن المراد بالنسخ هنا التخصيص,» لأن التخيير في ابتداء 
الإسلام كان بين الصوم والفدية» لمشقة الصوم عليهم بعدم اعتيادهم 
له» ثم نسخ بتعيين الصوم في حق القادر عليه» لا في حق من لا 
يطيقه» كالشيخ العاجز ومن في معناه. يؤيد ذلك قول ابن عباس في 
ت ا 

؟- أما الجواب عن استدلالهم بتقدير كلمة (لا) أو( كانوا) في 
الأية» فإنه لا تقدير؛ لتخيير المسلمين في أول الإسلام بين الصوم 
والفدية” 2 . فكان منهم من يصوم» ومنهم من يفطر ويفدي» ثم نسخ 
انس وات من ان والقرقن ق مهد مم قر ل 00». 
وقد صح عن سلمة بن الأكوع أنه قال : لما نَرَلَتَْ ل وعلى الْذين 

. ١86 سورة البقرة» الأية:‎ )١( 


(١؟)‏ انظر: العناية: ( ٠١٠٦/۲‏ )) المحلى: (15/ 5١5-414‏ ). 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن: ( ۲۸۹-۲۸۸/۲ )» العناية: ( 587/57 ). 


(4 ) انظر: شرح امحلى على المنهاج: ( 51/5 ). 
(ه) سورة البقرة» الأية: ٠۸١‏ . 


يطيقُوته فدية طََامُ مسكينٍ 4 کان من اراد أن يُفْطرَ ويَفْتَدِي حَنَّى َرَت 
لآية الي بَعْدَهَا مَتَسَحَمْيَا»2'0. 

0 بأن ا ل للجميع؛ 

الفدنةة 
- أما القراءة الشاذة التى استدلوا بها فتناقش من وجهين: 

الوجه الأول : أن ظاهر الآية جواز ترك الصوم لمن كان مطيقا غير 
معذور. ووجوب الفدية عليه. 

ويجاب عن هذا الوجه: بأن القول بذلك فيه مخالفة لما قاله علماء 
الت ا عا كر ادن انى قن را ا اجن نهنا د 
حق ا لشيخ الكبي 1 

الوجه التانى : «أن القراءة الشاذة لا ينبنى عليها حکم» لآنه لم 
بشت انبا ا 

)١(‏ رواه البخاري ومسلم واللفظ لهما. رواه البخاري معلقا في كتاب الصيام 
(30)» باب قوله تعالى: ل وعلى الْذين يطيقونه فدية 4 ( ۳۹)» صحيح البخاري: 
»)۱۸۷/٤(‏ ورواه موصولاً في كتاب التفسير القرآن ( 0 )» باب قوله تعالى: 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ‏ ( ۲١‏ )» الحديث ( ٠٠٠۷‏ )» صحيح البخاري: 
داق سح يا ل ل ا ا 
تعالى: [ وعلى الذين يطيقونه فدية # بقوله: 9 فمن شهد منكم الشهر فليصمه » 
٠١١‏ الحديث .)١١145/1495(‏ 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي: .)١١1/1١(‏ 


وأجيب : بأن القراءة الشاذة إذا صحت جرت مجرى خبر الواحد في 
وجرت ال نل هة ع العلا و بخاص ةا فة الد درون القراءة 
الشاذة حجة وهم من أصحاب هذا القول» وخالف الشافعية أصلهم 
في القراءة الشاذة للأدلة ' . 

ثانياً: مناقشة أدلة المالكية ومن وافقهم: 

نوقشت أدلة القائلين بأنه لا إطعام على الشيخ العاجز عن الصوم 
ومن في حكمه بما يلي : 

-١‏ أما اسعدلالهم بقوله تعالى: «إلا يكَلّف الله تقس إا 
وَسَّعَها ي" فيرد: بان الآية والحديث مخصوصان با يغيت على 
المسلم من حقوق لله تعالى وحقوق للعباد. وقد ثبت بالنص وإجماع 
الصحابة وجوب الفدية على الشيخ العاجز ومن في حكمه. 

۲- أما استدلالهم بقوله تعالى : ل[ وعَلَى الّذِينَ يطيقونه فدية ي" 
فاكثر العلماء والمفسرين على أن هذه الآية منسوخة“؟. 

)١(‏ انظر: فوا الرحموت: (١15/17١)؛‏ شرح الجلال على متن جمع الجوامع: 
581/1١١‏ ). 

(۲) سورة البقرق الأية: 785 . 


(۳) سورة البقرة» الأية: ١85‏ . 
(4 ) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ( ٠۳١-۱۳۲/۲‏ ). 


وعلى القول بأنها محكمة فالمراد من الآية الشيخ الفاني إما على 
إضمار حرف (لا) في الآية» أو ( كانوا) كما تقدم بيانه» وهي بهذا 
توجب الفدية على الشيخ العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه . 

٠‏ أما استدلالهم بأن الشيخ ومن في معناه مفطرون بعذر» فلا 
فدية عليهم كالمريض والمكره» فيرد بأنه لا قياس مع النص'('2. ثم إنه 
على فرض صحته فإنه قياس مع الفارق؛ لأن الجبر بالصوم ممكن في حق 
المريض والمكره» بخلاف الشيخ الكبير ومن في حكمه فإن الجبر في 
حقه بالصوم متعذرء فيجبر بالفدية". 

-٤‏ أما استدلالهم بالقياس على من ترك الصيام لأجل مرض استمر 
به إلى الموت» فيرد: بأن «المريض إذا مات فلا يجب الإطعام لأن ذلك 
يؤدي إلى أن يجب على الميت ابتداء؛ بخلاف ما إذا أمكنه الصوم فلم 
يفعل حتى مات» لأن وجوب الإطعام يستند إلى حال الحياة» والشيخ 
020 


الهرم له ذمة صحيحة ) 
ه- والجواب عن استدلالهم بالقياس على المريض والمسافر إذا اتصل 
)١(‏ انظر: تبيين الحقائق: 719/١١‏ ). 


( ۲ ) انظر: بدائع الصنائع: (۹۷/۲). 
(۳) المغني: (۸۲/۳). 


1- والمجواب عن قولهم: (لا يلزمه قضاء. .. ) من عدة وجوه: 

اوا ا زتره اا لان عدر ليس رجو لوال سنن 
يصار إلى القضاء فوجبت الفدية بذلك كمن مات وعليه صوم . 

بيانه: أن الصوم لزمه لا باعتبار عينه بل باعتبار خلفه. كالكقارة 
تحب على العبد لا باعتبار المال بل باعتبار خلفه وهو الصو" . 

انا انعد تابوه ولا يجوز القياس مع النص. 

0 

- أن القياس على الصبي لا يستقيم» لأن أصل التكليف غير 
متوجه إليه» بخلاف الشيخ ومن في حكمه لوجوب الصيام عليه لكنه 
سقط عنه لعدم القدرة عليه فدعت الحاجة إلى ما يجبره وتعذر جبره 
بالصوم» فيجبر بالفدية وتجعل الفدية جبراً للصوم في هذه الحالة 
للضرورة» كالقيمة في ضمان المتلفات” ' . 

أما امجنون فيلزمه القضاء إذا أفاق عند المالكية» ففارق الشيخ بكون 
عجزه مستمراً. 

الترجيح : 

الذي يظهر لي - والله أعلم - ترجيح القول بوجوب الفدية على 
الكبير العاجز أو المريض الذي لا يرجى برؤه وهو ما ذهب إليه 
اوور 


)1٠١٠١/17( انظر: المبسوط (بتصرف):‎ )١( 
.)۹۷/۲( انظر: بدائع الصنائع:‎ )۲( 


¥ 


أولاً: لقوة أدلتهم» ناهيك عما قاله ابن عباس في تفسير الآية: 
الست رة هو الخ الكبيرزوالر]ة الك لا يستط يمان أن 
يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً)(١).‏ 

فلولا أن الآية محتملة لذلك لما تأولها ابن عباس على هذا النحو 
وهو ترجمان القرآن . 

ثانا د رى أولة شان للتسافقة اة 

ثالثاً : ما قاله المالكية ومن وافقهم خلاف ما أجمع عليه الصحابة 


حكمه. 
رابعا: تعذر الجبر بالصوم في حق الشيخ الكبير والمريض الذي لا 
يرجى برؤه فتعين الجبر بالفدية للضرورة . 


هل يلزمه القضاء إن أطعم مع يأسه ثم قدر على الصيام؟ 

تبين نما تقدم أن من عجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه 
فعليه الفدية7'؟ عن كل يوم. فإن قدر على الصيام قبل إخراج الفدية 
ااا سنارف ون ان شنو اة اقم قاد رهاق الا 
فقد اختلف الفقهاء على قولين: 

(۱) تقدم تخريجه. 


(۲) الفدية: الفدية والفداءء البدل الذي يتخلص به عن مكروه توجه إليه. 
[كشقف الأسرار 2 15م 00م ]ء 


القول الأول : 
لا يلزمه الصيام قضاء لذلك» وبه قال الشافعية» وهو الصحيح من 
مذهب الحنابلة(' 2؛ لعدم مخاطبته بالصيام بل بالفدية» وقد أخرجها 


فبرئت ذمته( "2 . 


القول الثاني : 

يلزمه القضاءء ويبطل حكم الفداء. وبه قال الحنفية» وهو وجه عند 
الحنابلة7 '2؛ لأن شرط وقوع الدب خا عن انسر اسيكمرار الج 
عن الصيام“» بدليل أن الشيخ الفاني هو الذي يزداد ضعفه كل وقت 
إلى أن رت : 

الترجيح : 

الذي يظهر لي - والله أعلم - رجحان القول الأول بأنه لا يلزمه 
قضاء الصيام؛ لأنه قد أتى بما أمر به وهي الفدية» فبركت ذمته. 


)١(‏ انظر: نهاية المحتاج: (۱۹۳/۳)» مغني المحتاج: »)٤٤١/١(‏ كشاف 
القناع: ( ۳۹١ ٠۳۱۰/۲‏ )» الإنصاف : ( 3 / 586 ))» المغني : 31/39 ). 

(۲) انظر: نهاية المحتاج: ( ١197/5‏ )» المغني : ( * / ٠‏ )» وعبارته: ١‏ ولأن ذمته 
قد برئت باداء الفدية التي كانت هي الواجبة عليه فلم يعد إلى الشغل بما برئت منه». 

9") انظر: الدر احتار: ))۱۲١/۲(‏ الهداية: ( ٠١٦/۲‏ ))الإنصاف : 
.)١ 86/9‏ 

(4) انظر: الدر الختار: ( ١١١/1‏ )» فتح القدير: ( ٠١۷/۲‏ ). 

(5) العناية (بتصرف ): 761/57 ). 


۳۰۹ 


المطلب الثالث 

والمالى . 

أولا: ما تعاقب عليه الجابر البدني والمالي على الترتيب : 

ومعنى الترتيب : أنه لا يجوز العدول إلى الجابر المالي مع القدرة 
على الجابر البدنى» إذا وجب عليه الجابر البدنى» أو العكس بأن لا 
يعدل إلى الجابر البدني» مع القدرة على ال جابرالمالي عند وجوب الجابر 
المالى» بل على الترتيب الأول فالأول. 

ومنه: 

١‏ - كفارة الوطء فى رمضان. 
رمضان» فقد فسد صومه وعليه القضاء والكفارة0' 2 . والكفارة هى : 
عتق رقبة» فصيام شهرين متتابعين» فإطعام ستين مسكيناً؛ لما رواه 
البخاري ومسلم بسندهما عن أبي هريره رضي الله عَنْهُ قَالَ: « جَاء 
رَجَلَ إلى النبى صَلَّى الله عَلَيّه وَسَلّم قَقَالَ: هلت يَا رَسول اللّه! 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع: (۹۸/۲))» الإشراف: ))۱۹۹/١(‏ المجموع: 
»)۳۳١/١(‏ المغني: .)٥۸/۳(‏ 


1۰ 


قَالَ: وما أَهْلكَك؟ قَالَ: وَمَعْتْ عَلَى امْرآتي في رَمَضَانَ» قَالَ: هَل 


مَعَتَابِعَيّنِ؟ قال: لاء قَالَ: فَهَلٌ تجد ما تُطعم سنَّينَ مسمكيناً؟ قَالَ: لا 


و رر م 1 ديه 3ه or‏ م ست سمس مسي o .)١(‏ 
قال : ثم جلس فأتي النبي صلَى الله عليه و ري فيه بجر 
قَقَالَ: تَصّدَّق بهداء كَالَ: أفْقَرَ ما كما بَيْنَ ليها اَهَل بَيْت أحوج 


E الل‎ NB 


00 ه مي © o0‏ ے0 > (TT)‏ 


اذهب فأطعمه آهلك ) 
واختلف الفقهاء في هذه الكقارة» هل هي على الترتيب» أو على 
التخيير) على قولين: 


)١(‏ بعَرّق: بفتح العين المهملة والراء بعدها قاف» هو زبيل منسوج من نسائج 
الخوص» وكل شيء مضفور فهو عرق وعَرَقةٌ بفتح الراء فيها. [انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر: »)۲٠۹/۳(‏ تهذيب الأسماء واللغات للنووي» مادة (عرق ): 
(۱۷/۲) المجموع: (5/؟؟)]. 

(۲) لأبَمَيها: بفتح الباء» وهي تشنية لابة بلاهمزء واللابة: الحرة» وهي أرض 
مسلمة حجارتها سوداءء والمدينة زادها الله شرفا بين لابتين في جانبي الشرق والغرب» 
[ تهذيب الأسماء واللغات» مادة ( لوب ): ١155/1١‏ ) المجموع: (5/ 755 )]. 

(۳) متفق عليه واللفظ لمسلم . صحيح البخاري: »)١77/4(‏ كتاب الصوم 
( ۳۰ )» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر(١7)؛‏ 
الحدیٹ( ۱۹۳۹ ). صحيح مسلم: (۷۸۲-۷۸۱/۲)ء كتاب الصيام ١17‏ )» باب 
تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم» وجوب الكقّارة الكبرى فيه 
وبیانها. . ».)١ 14١.‏ الحديث (۱۱۱۱/۸۱). 


القول الأول : 

أن هذه الكقّارة على الترتيب» وهو قول جمهور العلماء من 
الحنفية» والشافعية, والحنابلة في الرواية الصحيحة» وهو قول 
الظاهرية» وبه قال الثوري» والأوزاعي”'' . 

القول الثاني : 

أنها على التخيير بين العتق» والصيام» والإطعام. وبذلك قال 
المالكية» وهو رواية عن الإمام أحمد2'7. 

الأدلة : 

أولاً: أدلة الجمهور: 

امتعادل نيتور الماع القائلين يان الكنارة على الك تح ا 
يلي : 

-١‏ عن أبي هريره رضي الله عَنْهُ قَالَ: جَاءً رَجْل إلى النبي صَلّى 

الله عَلَيّه وَسَلَّم فَقَالَ: هَلَكْت يا رَسُولَ اللّها قال : وما أهلكّك؟ قال : 


- 


ل ر ل 


رر ن 9 سس 0ے م 0 اض فاه ا ا ل ر 
وقعت على امرأتى فى رمضان» قال : هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لاء 


:عومجملا»)5078/١( تبيين الحقائق:‎ »)72١/7( انظر: المبسوط:‎ )١( 
»)٠١۸/۱( الكافي في فقه أحمد:‎ .)5١4/5( نهاية المحتاج:‎ »)*8*/3( 
.)۳۲۸/ ٤ ( كشاف القناع: ( 7510/5 )» المغني : ( 11/۳ )عالمحلى:‎ 

)») 5١1/1١ ( الشرح الصغير:‎ ») ۱۲١ ( انظر: الكافي في فقه أهل المدينة:‎ )١( 
.) 55/515 ( المغني:‎ )) 558/1١ ( : الكافي في فقه أحمد‎ 
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ضام ها سم هس سے اص o70‏ 


قال : هل تَستَطيع أن تصوم شهرين مََابعين؟ قال : لا قال : فهل 
:ما تُطعم سين مسكنا؟ قَالَ: لاء قال : م جَلّس فأتي النبي صَلّى 


الله عَلَيْهِ ولم بعرق فيه َم قَقَالَ: نَصَّدَق'ْ بهّدَاء قَالَ: أفْقَرَ ما كما 


بين لابَتَيهَا أهل بيت أحوج إِليه مثا ؛ مضّحك النْبِي صَلَّى الله عليه مَل 


9 م اهرهم بره بے 400 


لای بدت ابه ثم قال : اذهب قأطعمه أَهْلَك») 
د 
إن الحديث ظاهر الدلالة على وجوب الكقارة مرتبة". 


؟- قال صَلَّى الله عل عليه وَسَلّم: ومن أفطر في رَمَضَان فعليه ما على 
المظاهر)2"0 . 


فجعل صلَّى الله علَيّه وَسَلّم كقارة الوقاع ككفارة الظيان وكفازة 
الظهار مرتبة بالإجماع» فكذلك كقارة الوقاء““. 


5 اتقدم یچ 

( ۲) انظر: تبيين الحقائق: ((۳۲۸/۱). 

(7) هذا الحديث غريب بهذا اللفظ . وأخرج الدارقطني في سننه ( ١90/1‏ 
)0١‏ كتاب الصيام» باب القبلة للصائم بمعناه عن يحيى الحماني عن هشيم عن 
اجعاريل ولاق د عاق ا ريه أن الى الى إل لوو لم اي 
أفطر يوماً من رمضان بكقّارة الظهار»» وقال: المحفوظ عن هشيم عن إسماعيل عن 
مجاهد عن النبي صِلَّى الله علَيْه وَسَلّمٌ مرسلاء وروى أيضاً عن الليث بن أبي سليم 
عن أبي هريرة» وليس بالقوي. [انظر: نصب الراية : ۹/۲ )» السنن الكبرى : 
(4 /۲۲۹) كتاب الصيام» باب التخليظ على من أفطر يوم من شهر رمضان متعمدا 

(4 ) انظر: تبيين الحقائق: ( ۳۲۸/۱ )» نهاية المحتاج: ( 5/19 .)7١‏ 


1۳ 


۳- ولأن في الكقارة صيام شهرين متتابعين» فكانت على الترتيب» 
ككقارة الظهار والقتإ '“. 

جاو ولأنينا اة ةك يها الأغلظ ارا وهی الع كاف 
مر 

ثانياً: أدلة المالكية» ومن وافقهم : 

استدلوا على أن الكفارة على التخيير» بما يلي : 

-١‏ مارواه مسلم وغيره عن أبي هريره رضي الله عنه: أن رجلا 
َفْطْرَ في رَمَضَانَ مره رَسول الله صلَى الله عليه وسَلَّم أن يعتق رقَبَةٌ؛ 
أو يَصُومٌ شَهِرَيْنِ مُعَتَابِعَيْنِء أو يطعم سين مسكيناء قَالَ: لا أجدء 
قال له رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلْمّ: اجلس فَأتي رَسُول الله نه 
بعرق فيه ا قال خد هدا قتصدق به فقال :يا رسول الما أحد 
أحوج مني» مُضّحك رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ حَنّى بدت 
أنيابه» وكَال له : كله(" . 


ےھر قر ت م 6 مه 
8 


.)50//7( المغني:‎ .) 7١4/7 انظر: نهاية امحتاج:‎ )١( 

(۲) نهاية المحتاج: (5/9 7١‏ ). 

(۳) أخرجه مسلم» وأبو داود ومالك واللفظ له» وغيرهم. صحيح مسلم: 
81/19/-7/87)» كتاب الصيام (17 )» باب تغليظ تمحريم الجماع في نهار رمضان 
على الصائم» وجوب الكقّارة الكبرى فيه وبيانها...(4١)»‏ الحديث 
(۱۱۱۱/۸۳). سنن أبي داود: (17/ 78-185 )» كتاب الصيام (8)» باب كقارة 
من اتی أهله في رمضان ( ۳۷ )» حديث ( ۲۳۹۲ ))» الموطا: »)۲۹٦/۱(‏ كتاب 
الصيام ( ۱۸ )» باب كقارة من أفطر في رمضان »)٩(‏ حديث (۲۸). 


14 


وجه الدلالة : 

دل هذا الحديث على أن الكقارة على التخييرء لأن (أو) في مثل 
هذا إنما هي للمساواة بين الأشياء فيما تناولته من حظر أو إباحة أو 
جزاء أو غير ذلك من الأحكام» ولا يجوز أن تكون للشك ههناء لأنه 
لا خلاف أنه لم يأمر بواحد من ذلك فيشك الراوي» بل الإجماع 
عق على ان فد ا 

؟- القياس على فديّة الأذى وجزاء الصيد» من جهة أن هذه فدية 
يدخلها الإطعام» وتختص بإدخال نقص في العبادة» فكانت على 


E 
ولأنها تجب بالخالفة» فكانت على التخيير ككفارة اليمين".‎ ٠ 
: المناقشة‎ 


ناقش جمهور العلماء القائلون بالترتيب, أدلة القائلين 
بالتخيير» با يلي : 

-١‏ أما استدلالهم بالحديث. فالرد عليه من وجوه: 

الوجه الأول: بان حديث الأعرابي مشهورء فلا يعارضه هذا 
المحديث» بل يحمل على أن المراد به «بيان ما تتأدى به الكقارة في 
الجملة» لا بيان التخيير»“. 

.)٠١٤/۲( المنتقى:‎ )١( 

(۲) انظر: المنتقى: ( 014/5 ). 


(۳) انظر: المغنى: (1۷/۳)» المبدع: ( 78/39 ). 
(14)المبسوط: 7١/8١‏ ). 
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الوجه الثاني : أن الذين رووا الترتيب عن الزهري أكثر ممن روى 
التخيير» فقد رواه تمام الثلاثين نفساً أو ازيد(١2.‏ 

الوجه الثالث : أن راوي الترتيب» حكى لفظ القصة على وجههاء 
فمعه زيادة علم من الصورة الواقعة» وراوي التخيير حكى لفظ راوي 
الحديث» فدل على أنه من تصرف بعض الرواة» إما لقصد الاختصارء 
ولعيو د 

؟- أما قياسهم على فديّة الأذى وجزاء الصيد» فمعاض بالنص» ولا 
قياس مع النص . 

. وقياس كقّارة الوقاع على كمّارة اليمين» أيضاً معارض بالنص‎ -٣۳ 

الترجيح : 

الراجح أن كمارة الوقاع على الترتيب» لأنه الأحوطء لأن الأخذ به 
مجزئ سواء أقلنا بالتخيير» أم لاء بخلاف العكسر"؟. 

عرف مما تقدم أن الكقّارة على من جامع متعمداً في نهار رَمَضَان 
على الترتيب» ووقع الخلاف في وجوب الكقارة في غير ذلك مسائل 
على النحو التالي : 

.) ١737/5 انظر: فتح الباري:‎ )١( 


(۲ ) فتح الباري: ( بتصرف ): ( ۱1۸-١٦۷ / ٤‏ )» وانظر: المعنى نفسه: المغنى : 
(57/9). 


(۳) انظر: فتح الباري: ( ۱1۸-١1۷/٤‏ )» المغنى: ( 50/15 ). 


515 


-١‏ الكقارة بالوطء في الدبر: 

اختلف الفقهاء في حكم الوطء في الدبر» من حيث ترئّب الكقارة 
على هذا الفعل على مذهبين: 

الأول : قال ابو حنيفة فيما رواة الحسن عنه لا يوجب الكقازة؟. 

الثاني : الجماع في الموضع المكروه يوجب الكقّارة فيما رواه أبو 
يوسف عن أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف ومحمد, والأصح عند 
الحنفية» وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة". 

الأدلة : 

أولة : استدل أبو حنيفة فيما رواه الحسن عنه بما يأتي : 


وجوب الكفارة» والجامع أن كل واحد منها شرع للزجر والحاجة للزجر 
فيمايغلب وجوده وهذا یندر»("؛ لآن امحل مستقذر ومن له طبيعة 
سليمة؛ لا يميل إليه فلا يستدعي زاجراً للامتناع بدونه فصار 
کال 

)١ (‏ انظر: الهداية: ( ۳۳۸-۳۳۷/۲ )» تبيين الحقائق: ( ۳۲۷/۱ ). 

(۲) انظر: بدائع الصنائع: ۹۸/١‏ )» الكافي في فقه أهل المدينة: »)٠٠١(‏ 
حاشية قليوبي : ( ۷٠/۲‏ )» الكافي في فقه أحمد: .)5557/1١(‏ 


(۳) بدائع الصنائع: ( 98/7 ). 
)٤(‏ تبيين الحقائق: ( ۳۲۷/۱ ). 
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؟- لأن امحل مكروه» فكان كوطء الميتة لا تجب به كقّارة('2 . 


ثانياً: استدل جمهور العلماء على وجوب الكفارة على من 
جاع في الوضع الكروة ها بي 

-١‏ «لأنه أفسد صوم رمضان بجماع في الفرج فأوجب الكقارة 
كالوطء في القبل»". 

؟- «لأنه وطء في فرج موجب للغسل أشبه وطء الزوجة)". 

الترجيح والمناقشة : 

الراجح وجوب الكقّارة على من جامع في الموضع المكروه» وهو ما 
قاله جمهور الفقهاءء أما استدلال أبي حنيفة فيما رواه عنه الحسن 
بقياس عدم وجوب الكقارة على عدم وجوب الحد» فمنقوض بأن 
وجوب الحد متعلق بالزنا وليس هذا بزنا حقيقة لأنه لا يحصل به فساد 
لاو 

وأما استدلاله بأن المحل مكروه» فكان كوطء الميتة» فالجواب عنه: 
غير مسلم لأنه وطء في فرج مفسد للصوم موجب للغسل فأوجب 
الكفارة كوطء الآدمية(*2. - والله أعلم . 

.)۹۸/۲( بدائع الصنائع (بتصرف):‎ )١( 

.)51١/1( المغني:‎ )۲( 

(۳) الكافي في فقه أحمد: .)555/١(‏ 


.) ۳۲۷/۱ ( :) تبيين الحقائق (بتصرف‎ ) ٤( 


(5) انظر: المغني: (51/15). 


۲1۸ 


؟- وطء البهيمة هل يوجب الكفارة أم لا؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

القول الأول : 

إن وطء البهيمة لا يوجب الكفارة . 

وبهذا قال الحنفية» وهو وجه عند الحنابلة(' 2 . 

القول الثاني : 

تجب الكقارة بوطء البهيمة. 

وبهذا قال المالكية» والوجه الأصح عند الشافعية» والصحيح من 
ذهب النتابلة"؟. 

الأدلة : 

أولاً: أدلة الحنفية ومن وافقهم : 

استدلوا على عدم وجوب الكقارة بما يلي : 

-١‏ (أن الكفارة تعتمد الجناية الكاملة وتكاملها بقضاء الشهوة في 
مل هى طعا وت و0177 الاق الس ترس بهذا 
الفعل. 

)١(‏ انظر: الهداية: ( ۳۳۸/۲ ))المبسوط: (۷۹/۳)» الكافي في فقه أحمد: 
(555/1) المغني: .)٦١/۳(‏ 

(۲) انظر: حاشية الدسوقي: »)5717/1١(‏ مواهب الجليل: -٤۲۲/۲(‏ 
۳ م )» روضة الطالبين: (؟1//5/ا)» حاشية عميرة: ( ٠١/۲‏ )» الإنصاف : 


(9/ دكي المبدع: .)7١/7(‏ 
(۳) العناية: ( 778/5 ). 
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لا يوجب كقارة)2'0 , 

ثانيا : أدلة المالكية ومن وافقهم: 

استدلوا على وجوب الكقارة بما يلى : 

ذ-(لأنه وطء وفى فرج موجب للغسل أشبه وطء الزوجة)2'0, 

؟- ولأنه يجب التكفير بالوطء فى امحل المملوك فما عداه أولي (“. 

المناقشة والترجيح : 

ما تقدم يترجح وجوب الكفارة على من وطئ بهيمة في نهار 
رمضان . 

أما أدلة الحنفية ومن وافقهم» فيجاب عنها: بان الكفارة سببها 
إفساد الصوم بالجماع”” 2 وقد وجد في حالة وطء البهيمة» لحصول 

.)71/7( المغني:‎ )١( 

(؟) انظر: الكافي في فقه أحمد: .)555753/1١(‏ 

(۳) الكافي في فقه أحمد: (١١85/1؟).‏ 


٤ (‏ ) انظر: الكافي في فقه أحمد (بتصرف): .)707/١(‏ 
(ه) المغني: (51/7). 


۹ 


قضاء الشهوة بهذا الفعل وانتهاك حرمة رمضان بهذا الفعل الذي تنفر 
منه الطباع السليمة . 

أما مخالفته لوطء الأدمية فى عدم وجوب الحد» فلأن وطء البهيمة 
ليس بزنا حقيقة أما الوطء في غير الفرج فلا يفسد الصوم بمجرده» بل 
بالإنزال» بخلاف وطء البهيمة فإن فيه إنزال. 

۳- المباشرة دون الفرج هل توجب الكفارة؟ 

اتفق العلماء على أنه لا كقارة على من جامع دون الفرج بالتفخيذ 
أو التبطين إذا لم يقترن به إنزال('2» أما إذا ترتب عليه إنزال» فقد 
اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول : 
الإمام أحمد رجحها ابن قدامة فى الشرح الكبير"' . 

»)١71( الكافي في فقه أهل المدينة:‎ ») ۳٤١١/١ انظر: فتح القدير:‎ )١( 
.) 447/1١ ( مغني المحتاج:‎ 

١١‏ ) الهداية: (5141/5). بدائع الصنائع: 48/17١‏ )» روضة الطالبين: 


(۳۷۷/۲)» شرح المحلي على المنهاج: (؟5/١7)»‏ الكافي في فقهاحمد: 
»)7*57/١١‏ كشاف القناع: ( ۳۲۹/۲ )» الشرح الكبير لابن قدامة: ( 57/37 ). 


5١ 


القول الغاني : 

عليه كفارة» وبهذا قال المالكية» وهو رواية عن الإمام أحمد('2. 

الأدلة : 

أولاً: الحنفية ومن وافقهم : 

استدلوا على أنه لا تحب كقارة على من جامع دون الفرج بما يلي : 

-١‏ «لأن النص ورد في الجماع وما عداه ليس في معناه)". 

؟- لأنه أفطر بجماع غير تام فأشبه القبلة". 

*- لأن الأصل عدم وجوب الكقارة» ولم يقم دليل على وجوبها 
من نص أو إجماع أو قياس فلا كقارة“. 

ثانياً : المالكية ومن وافقهم : 

استدلوا على وجوب الكقارة بما يلي : 

-١‏ «لأن النبي عله لم يستفصل السائل عن الوقاع)7” 2» فنزل عدم 
الاستقضال سرك العموم: 


)١(‏ انظر: الكافي في فقه أهل المدينة: ».)١54(‏ الكافي في فقه أحمد: 
(۹/۱). 

(۲) روضة الطالبين: ( ۳۷۷/۲ )» شرح المحلي على المنهاج: »)۷١/۲(‏ مغني 
المحتاج: .)٤٤۳١/١(‏ 

(۳) المغني ( بتصرف ): .)٥۹/۳(‏ 

.) 59/5 ( انظر: المغني:‎ ) ٤( 

(ه) الكافي في فقه أحمد: .)757/١(‏ 


Y۲ 


-١‏ لأنه أفطر بجماع فتجب به الكقّارة» كالمباشرة في الفرع'. 


نوقشة أدلة المالكية ومن وافقهم على وجوب الكقارة بالمباشرة دون 
الفرج بالآتي : 

أولة : أن النبي عله لم يستفصل الأعرابي «فلأنه فهم منه الوقاع في 
الفرج» بدليل ترك الاستفصال عن الإنزال)0' . 

ثانيا: لآ يضح القاس على انر في الشرخ اناب بد آنه 
يوجب الكشّارة من غير إنزال ويجب به الحد ويتعلق به اثنا عشر 
حكماء والجماع ههناء إذا لم يقترن به إنزال لا يوجب الكقّارة 
فافترقا' "» فالحاصل أن القياس لا يستدل به لأنه قياس مع الفارق فلا 


الترجيح : 

من خلال عرض الأدلة ومناقشتها يتبون لي - والله أعلم - رجحان 
القول بعدم وجوب الكقارة على من باشر دون الفرج» لسلامة أدلتهم: 
وتعرض أدلة الخالفين وهم المالكية ومن وافقهم للمناقشة» ولأن مبنى 
الكقارة على الدرء بالشبهات وفي المباشرة دون الفرج شبهة حيث كان 


.) 59/5 انظر: المغني:‎ )١( 
.)507/1١١( الكافي في فقه أحمد:‎ )۲( 


(۳) انظر: المغني: ( 53/515 ). 


YY 


معنى الجماع لا صورته فلا تجب الكقارة» إضافة إلى ورود النص فى 
الجماع, وما عداه ليس فى معناه. 


4 - عدم وجوب الكقارة بالوطء في غير رمضان: 

اتفق جمهور الفقهاء على أن الكفارة لا تجب.على من تعمد الفظر 
بالجماع أو غيره في قضاء رمضان» أو غيره في الصيام المنذور أو 
الكقارة» وعليه القضاء في ذلك على تفصيل بينهه”'' . 

وحكي عن قتادة " أنه قال: تجب الكقّارة في قضاء رمضان"؛ 
لأن الصوم عبادة تجب الكقارة في أدائها فذلك في قضائها كالحج”؟). 


٤ 
۱ 


جيب : بأن الأداء يفترق عن القضاء لأن إفساد صوم رمضان جناية 
على الصوم والشهرء لأنه معان رمان محترع ) وإفساد غيره جناية على 
الصوم فقطء لأنه غير متعين بزمان0* 2 . 


)١(‏ انظر: الهداية: (541/1)»؛ تبيين الحقائق: ( ۳۲۹/۱ )» الخرشي: 
(1/؟55) المنتقى: 55/5 )» روضة الطالبين: 975/1 ). المحلي على المنهاج : 
(۷۰/۲)» كشاف القناع: 7017/5 ). 

(۲) قتادة:أبوالخطاب» قتادة بن دعامة الدوسي» ولد سنة ١ه‏ من أهل 
البصرة» ولد ضريراء أحد المفسرين والحفاظ الحديث, قال أحمد: قتادة أحفظ أهل 
البصرة» وكان مع علمه الحديث رأسا في العربية» ومفردات اللغة وأيام العرب 
والنسب» وقد يدلس في الحديث» مات بالطاعون سنة ۸١١ه.‏ [انظر: تذكرة 
الحفاظ: (١1/؟؟١51-1؟١)].‏ 

(") انظر: حلية العلماءء للقفال الشاشي : 4/7 ٠١‏ ). المغني: ( 54/5 ). 

( 4 ) المغني ( بتصرف ): .)٦٤/۳١(‏ 

(ه ) انظر: فتح القدير:( 541/5 )» العناية:( ۳٤١١/۲‏ ))» المغني : ( 55/1 ). 


Y4 


ويفارق «الكقّارة في الحج» حيث يستوي فيها الفرض والنفل لأن 
وجوبها لحرمة العبادة وهما فيها سواء»('. 

وبهذا يترجح ما ذهب إليه جمهور العلماءء لأن النص ورد بوجوب 
الكقارة في أداء رمضان ولا يلحق به غيره لأن القياس لا يصح في 
الكمارات على ما قيل أو يدخله لكن رمضان أفضل الشهور» له حرمة 
ليست لغیره» ومخصوص بفضائل لا يشاركه فيها غيره' '2) ولأن 
المجامع في صيام الكقّارة لا تلزمه كقارة فكذلك من جامع في غير 
وان 

ه- الإفطار بالأكل والشرب عمداً هل يوجب الكقارة؟ 

اختلف العلماء على قولين: 

القول الأول : 

اک ا ع كل أشنت غامد ولك كال التي 
فيما يتناوله الإنسان E‏ وما في معناه کالدواء“» وبه قال 
المالكية في كل ما وصل الجوف أو المعدة عن طريق الفم ولو حصاة 


.)۳٤١/۲( العناية:‎ )١١ 

(۲) انظر: الهداية: ( ۳٤١/۲‏ )» حاشية الدسوقي : ( ٥۲۸/١‏ )» نهاية امحتاج: 
(۰/۳(. 

(۳) انظر: المنتقى : ( 55/5 ). المغني : .)٦٤/۳(‏ 

.) ۳۲۸/۱ ( انظر: الهداية: ( ۳۲۸/۲ )» تبيين الحقائق:‎ ) ٤( 


TYo 


على المشهور عندهم ؛ لأن الكقارة معللة بالانتهاك الذي هو أخص 
ال 

القول الثاني : 

لا تحب الكقّارة على من أفطر في رمضان متعمّداً بغير الجماع 
وعليه القضاء وبه قال الحنفية فيما لا يتغذى به الإنسان ولا يتداوى 
كالخصاة وقفره١‏ ر قال | الشافعية والحنابلة والظاهرية(". 

سبب الخلاف : 

اختلاف الفقهاء في جواز قياس المفطر بالأكل والشرب متعمّدا على 
المفطر بالجماع في نهار رمضان» فمن رأى جواز القياس فيه بجامع 
انتهاك حرمة الصوم قال : تجب الكقارة بالكل والشرب» ومن رأى عدم 
القياس» قال: لا كقارة بغير الجماع» لكونه أشد حرمة من الأكل؛ 
والعقاب الأكبر قد يوضع لما إليه النفس أميل» ووقوعه أغلب فكانت 
الكقارة مناسبة للجماع أكثر منها لغيره“؟. 

c((oTA/1): انظر: الشرح الكبير للدردير: ا ا‎ )١( 
.) ۲٣۳-۲٣۲/۲ ( : الخرشي‎ 

(؟) انظر: تبيين الحقائق ( ۳۲۸/۱). 

(۳) المهذب: »)۳۲۸/١(‏ روضة الطالبين: ( 51/17/57 )» الكافي في فقه أحمد: 


(١/هه؟ي‏ المبدع: 85/99١‏ ) المحلى : .)7١7/15(‏ 
٤ (‏ ) انظر: بداية المجتهد: .)٠۸١/١(‏ 
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الأدلة : 

أولاً: أدلة الحنفية ومن وافقهم : 

استدلوا على وجوب الكقّارة على من أكل أو شرب في نهار 
رمضان بالا تي : 

-١‏ ما رواه مسلم وغيره عن بي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه : أن رَجُلا 
افر في رَمَضَانَ فَأمَرَهُ رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلَّم أن يعتق ركَبَة أو 
يَصومٌ شَهريْن مََمَابعَيْنِ أَوْ يطعم سين مسكيناًء قَالَ: لا جد فَقَال له 
رَسول الله َه : اجلس فأتي رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ بعرق فيه 
تم فَقَالَ: ذا هذا فُصَصدق به فَقَالَ: يا رسول الله ما أحد أحو 
مني؛ فضَّحَك رَسُول الله صلَّى الله عَلَيه وَسَلْم حَنّى بدت أنيابه» قال 
له : کله(" . 

وجه الدلالة : 

تعليق الكمّارة بالفطر في رمضان با يقع به الفطر مطلقاء والفطر 
يتناول الماكول وغيره ولو كان الحكم يختلف لاستفصل الرسول عما 
أفطر به السائإ (". 

(۱) تقدم تخريجه. 


: الإشراف‎ »)7578/١( انظر: الهداية: (88/5*)» تبيين المقائق:‎ )١( 
.)5١٠١/1( 


TTY 


؟- روى الدارقطني بسنده عن أبي هريرة أن النبي عله أمر الذي 
أفطر يوماً من رمضان بكقارة الظهار('' . 

وجه الدلالة : 

لم يبين الرسول سبب الفطرء والفطر يتناول المأكول وغيره» إذا تقرر 
هذا فإن الُظاهر تحب عليه الكقّارة بنص الكتاب فكذلك المفطر عمدا 
بأكل أو شرب . 

کال فظن تش وك ج م لقص لكان #سبالشطر 
با لجماع»". 

والحاصل أن رأي هذاالمذهب يقوم على أن هتك حرمة النص 
حاصلة بواسطة الفطر با لجماع كما هي حاصلة بالأكل والشرب 
فاستوى إيجاب الكقارة بسببيها"؟. 

ويدل هذا على وجوب الكقارة من وجهين: 

الوجه الأول : بدلالة النص» فقد نص الحديث على وجوب الكفارة 
على المجامع من حيث أنه وقاع في رمضان» وأما الوقاع من حيث هو 
E‏ 

.)٠۹۰/۲( سنن الدارقطني» كتاب الصيام» باب القبلة للصائم‎ )١( 


( ۲ ) المبسوط (بتصرف ): .)۷٤-۷۳/۳(‏ 
() انظر: المرجع السابق. 


۸ 


وبهذا تجب عليه الكقارة بوطء منكوحته ومملوكته بالنهار لوجود 
الإفساد لا بالليل لعدمه؛ فتبين أن الجناية بالإفطار دون الجماع 
والموجب للكفارة هو الفطر. 

ألا ترى أن الكقّارة تضاف إلى الفطر والواجبات تضاف إلى أسبابها 
( والدليل عليه انها لا تجب على الناسي لانعدام الفطر) والفطر يحصل 
بالأكل كما يحصل بالجماع ولأن المواقعة آلة للفطرء وتعلق الحكم 
ال 

ولأن إفساد الصيام في رمضان ذنب» والكقارة حسنة رافعة له إلا أن 
الذنوب تتفاوت فكذلك ما يرفعها فإذا ورد النص في ذنب خاص 
بإيجاب رافع خاص» ووجد مثل ذلك الذنب كان ذلك إيجاباً لذلك 
الرافع بنفس النص". 

الوجه الثاني : بالقياس» وذلك أن الكقارة وجبت في حالة الجماع» 
زجراً عن إفساد الصيام في الوقت الشريف وليس الحاجة إلى الزاجر» 
فمن علم أنه لو أفطر يوماً من رمضان لزمته كمّارة لا متنع عن الإفطار. 

ثم إن الداعي إلى الأكل والشرب أكثر منه إلى الجماع والصبر عنه 
أشدء إذ أن الصوم من شأنه تقليل الشهوة ولذا أمر عليه الصلاة 


.) ۳۲۸/۱ ( انظر: المبسوط : ( ۷۳/۳ )» تبيين الحقائق:‎ )١( 
.)۹۹-۹۸/۲( انظر: بدائع الصنائع:‎ )۲( 


۲۲۹ 


والسلام العرّب بالصوم بخلاف الأكل فقد رخص به في الحرمات عند 
الضرورة لغلا يهلك فإيجاب الكمّارة منه أولى» لأنه أدعى إلى 
الزجر' 

ثانياً : أدلة الشافعية ومن وافقهم : 

استدلوا على أنه لا كفارة على من أفطر في رمضان بغير الجماع با 

-١‏ عن أبي هريره رضي الله عَنْهُ قال : «جَاء رَجل إلى الْنبي صَلّى 
الله عليه وَسَلَّم فَقَالَ: هَلَْت يا رَسَول اللّه! قال : وما أَهْلكَك؟ قال : 
وفعت على امرأتي في رَمَضَانَ قال : هل تجد ما تُعتق ركَبّة؟ قال : لا 
قال : هل تَسحَطيع أن تصوم شهرين مُمَتَابِعَينِ؟ ؟ قال: لاء قال: فهل 
تجد ما تطعم سين مسكيناً؟ قال 
صَلَّى الله عليه وسلّم بعرق فيه نَمل فَقَالَ: تَصّدّق بهذا قال: أُفْقَر 


سس 6 سم o2‏ 
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EID‏ مي © مر ے وس سمس 


عليه وسل حَتَى بدت أنيابه ال : اذهب اطعمه اهلك )" . 


3 
الم 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع: 54/5 )» المبسوط: (۷۳/۳)» تبيين الحقائق 
(۳۲۸/۱). 


ع ققدم بحريحة: 


۳. 


وجه الدلالة : 


الحديث صريح الدلالة في وجوب الكفارة على من واقع متعمدا في 


اللا يوجن الكفارة على غيرة لذن تاشير الان غر وفك 


ل روى الترمذي بسنده عن ابي در أ النبي صلَّى الله عَلَيَه عليه 


- 


6 ساسا ص في هس وهولر ماه م اماه 
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وجه الدلالة: 


لم يأمر النبي عله المستقىء عامدأً بالكمارة تما يدل على عدم 
وجوبهما على من أكل عامداً في نهار رمضان. لأن المستقيء عمداً 
يشبه الآكل ا 


.)۳١۳/ ٤ ( المحلى:‎ :رظنا)١(‎ 

(۲) أخرجه أبو داود والترمذي واللفظ له. قال: وفي الْبَاب عن أبي الدرداء 
ووبان وَقضآلَةٌ بن عبيد خوود أبي عر زيطا يكل EN‏ 
شامع بن سرب عن أبي مُريْرَة عن الي صَلى اله عليه وسم إلا من حَدِيث 
عيسى بن يونس وقال محمد : لارا مَحْفُوظأَء قال أبو عيسّى : وقد روي هذا 
الحديت من غَيْرِوَجْم عَنْ ابي هريره عن النبي صَلَى الله عليه وسَلُمَ ولا يصح إسْنَاده. 
[ سنن الترمذي : ( ۹٩۹/۳‏ )۰ ( ۹۸/۳ )» كتاب الصوم: ( ٦‏ )» باب ماجاء فيمن اسقاء 
عمد( )۲٠‏ الحديث ( »)۷۲١‏ سان أبي داود: ( ۲ »)۷۷۷-۷۷٦/‏ كعاب الصيام 
(۸)» باب الصائم يستقيء عامدا ( ۳۲ ) الحديث ( ۲۳۸۰ )]. 

(7) انظر: الكافي في فقه أحمد: »))٠٠١/١(‏ معالم السنن: (؟ /لالا/ا)» 


.) 7١1/154 ( المحلى:‎ 


۲۳١ 


۳- ولأن الإيجاب - أي تكليف العباد - من الشرع» وقد ورد 
سر بررجاب كار و اداه رانس ع انيد E‏ 
الشرب في مسالتنا في معنى الجماع لأن الوطء أغلظ بدليل أنه يجب 
به الحد في ملك الغير أي إذا كان زنا ولا يجب فيما سواه كما لو أكل 
طعام الغير عدواناء فبقي الوطء على الأصل من شرع الكقّارة('2 . 


المناقشة : 
مناقشة أدلة الحنفية : 


-١‏ أما استدلالهم بان رجلا أفطر في رمضان فأمره الرسول عله أن 
يعتق رقبة أو يطعم ستين مسكيناء فيدره ان دالا ا 
وهناك رواية مقيدة» أوردها البخاري ومسلم وغيرهما وهي « وفعت 
عَلَى امرأتي » والقصة واحدة ومخرجها واحد فيحمل المطلق على 
افك TS‏ كأنه قال : أفطر بجماع . 

كما أن معظم الروايات فيها « وطعغت » ونحو ذلك مما يدل على أن 
الإفطار كان بالجماع وليس بغيره". 

ثم إن هذا إختصر من الرواة فتارة كانوا يوردون الحديث عن 
الزهري مقيّداً وهو أكثر أحواله» وتارة يختصرونه» فتغيّر الحكم لأجل 


.)"55-7هه/١(:دمحأ انظر: المهذب : (558/57).» الكافي في فقه‎ )١( 
.)١55 / 4 ( انظر: فتح الباري:‎ )۲( 


TY 


الاختصار من الرواة أمر عجيب قال البي لبيهقى : ورواية الجماعة عن 
الزهري» مقيّدة بالوطء أولى بالقبول لزيادة حفظهم . 
١ 0 ٠ 9‏ 

وعد البيهقي من روى عن الزهري بذ كر الجماع عشرين رجلا . 

- أما استدلالهم بان النبى عله أمر الذي أفطر يوماً من رمضان 

الوجه الأول : «أنه ضعيفء لأن الرواية الأولى مرسلة» والثانية فيها 
ليث بن ابي سليه”') وهو ضعيف »)" . 

الوجه الغاني: أن هذا اختصار وقع من هشيم“ فقد رواه أكثر 
أصبحاي لبقا عن تحاف کن أبن رة ت ري اله عات مف ف 

قال ال وعدا كل خد رزوی ی هنذا الات ماقا س ر 
فقد روي من وجه آخر مبينا مفسرا في قصة الوقاع» ولا يثبت عن 
النبي في الفطر بالأكل شيء”“ . 

ع يعوو ال جو 
الكبرى : (525/4).؛ نصب الراية : 450/5 )» التلخيص الحبير: (؟ )7١8/‏ 

ED‏ ساي ب لحم لزان وود انعسي رات الجا أبن وقد 
أنس» وقيل غير ذلك» صدوق اختلط جد ولم يتميز حديشه» فرك توفي سنة 
A‏ كه [ انظر: تقريب التهذيب :(55:)]. 

(5) المجموع :0/150 ؟؟ ). 

(4 ) هشيم بالتصغيرء » أبو معاوية ب بن أبي خازم» بن بشيرء بوزن عظيم» » ابن 
القاسم بى ديار السلمي الواسطي» ثقة ثبّت» كثير التدليس والإسال الخفي» توفي 


سنة ۲۸۳ه. [انظر: تقريب التهذيب : (4له )]. 
(ه) السنن الكبرى: .)۲۲۹/٤(‏ 


TET 


۳- أما استدلالهم بدلالة النص» فيمكن الجواب عنه: بان السؤال 
معاد في الجواب» والرسول ما أوجب الكقارة إلا في مقابلة ما سكل عنه 
من الوقاع» ولو كانت الكمّارة تجب بغيره لبينتها السنة النبوية لأن 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما في الأصول. ثم إن الذنوب 
تتفاوت وكذلك ما يرفعهاء والمواقعة أشد حرمة من الأكل فناسبتها 
الكفارة بخلاف الأكل. 

ثانياً: أما قياسهم الأكل على المباشرة فلا يصح» لأن الحاجة إلى 
الزجر في المواقعة أمس» والحكم في التعدي به آكد بدليل وجوب الحد 
به إذا كان مُحَرَّمأَ ويختص بإفساد الحج دون سائر محظوراته ووجوب 
البدنة» ولأنه في الغالب يفسد صوم اثنين بخلاف غيره'. 

ثم إن الآكل والشارب أولى بالقياس على المتعمد للقيء «لأنه قد 
جاء خبر المستقيء عمداً» وفيه القضاء ولم يذكر فيه كمّارة» فما الذي 
جعل قياس سائر المفطرين على حكم الواطئ أولى من قياسهم على 
حكم المتعمد للقيء؟. 

والآكل والشارب أشبه بالمتعمد للقيء منهما بالواطئ» لأن فطرهم 
كلهم من حلوقهم لا من خروجهم» بخلاف الواطئ» ولأن فطرهم 
كلهم لا يوجب الغسل بخلاف فطر الواطئ )". 


.) 07/19١ المغني (بتصرف):‎ )١( 
.) 3١7/59 المحلى:‎ )۲( 


Tt 


ثم إنه ليس له عذر فقد أجرم جرماً لا تكمّره كقّارة» بينما الجماع 
له أسبابه ودواعيه وبعض العذر» ثم لا نسلم ما قالوه ( من أن الداعي 
إلى الأكل أو الشرب أكثر منه إلى الجماع وأن الصبر عليه أشد ) بل قال 
ابن قدامة: يمكن أن يقال: الجماع مما لا تنزجر النفس عنه هيجان 
الشهوة بمجرد وازع الدين فيحتاج إلى كقارة رادعة بخلاف الأكل(') . 

الترجيح : 

ما تقدم من أدلة ومناقشات يظهر لي - والله أعلم - رجحان القول 
بعدم وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان بغير الجماع» وهو قول 
الشافعية والحنابلة والظاهرية لما يلي : 

أولا: لو ورد النص في المواقعة فيقتصر على مورد النص وهو 
محدود في الكقارات . 

انا ا سك اندر ل ی اباس وما اد 
كذلك لا يقاس عليه غيره» ثم إن غيره ليس في معناه» لأنه أغلظ 
بدليل أنه يجب به الحد في ملك الغير والكمّارة العظمى في الحج» 
ويفسده دون سائر ا محظورات» ولأنه في الغالب يفسد صوم اثنين. 

ثالفاً: تعرض أدلة الحنفية ومن وافقهم للمناقشة الملزمة . 


على من تجب الكفارة؟ 
e‏ الكفارة على الرجل» وفي وجوبها 
على المرأة ثلاثة أقوا 


.) 777/59 روضة الناظر:‎ )١( 


Yo 


القول الاول: 

أنها تجب على كل واحد منهماء تاجات كحي رمادك ور 
قول للشافعية والمذهب عند الحنابلة0' 2 . 

القول الثاني : 

أنها تجب على الرجل دون المرأة» وهو الأصح عند الشافعية ونص 
عليه الشافعي في الأم» ورواية عن الإمام أحمد وبه قال الحسن 
ال ار 

القول الثالث : 

أنها تحب على الرجل عنه وعنهاء وهو قول للشافعية” "© . 

سبب الاختلاف : 

«معارضة ظاهر الأثر للقياس» وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم 
يأمر المرأة في الحديث بكقارة والقياس أنها مثل الرجل إذا كان كلاهما 
1 
)١(‏ بدائع الصنائع: »)۹۸/١(‏ تبيين الحقائق: )900/١(‏ الهداية: 
(۳۳۸/۲ )» الكافي في فقه أهل المدينة: ( ٠٠١‏ )) المنتقى: 54/15١‏ )» المجموع: 
»)۳۳١/١(‏ نهاية المحتاج: (707/7)» روضة الطالبين: 7074/5١‏ )» الإنصاف: 


.)٠٠۷/۱( الكافي في فقه أحمد:‎ .)5١4/5( 

(١)المهذب:(588/5)‏ المجموع: »)۳۳١/٠١(‏ شرح المحلى على المنهاج: 
(؟/١7)»الكافي‏ في فق هأحمد: »)507/١(‏ المغني: »))1۲/۳١(‏ المبدع: 
(۳/. 

(*) انظر: المهذب: (750/7)؛ شرح المحلي على المنهاج: »)۷١/۲(‏ تحفة 
المحتاج: .)٤٥١١/۳١(‏ 

.)١٠١۹۱/۰( بداية المجتهد:‎ ) ٤( 


۲۳٦ 


الأدلة: 

أولاً: أدلة الحنفية ومن وافقهم : 

استدلوا على أنه تجب الكقارة على كل واحد منهما بما يلي : 

. حديث «من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر)('2‎ -١ 

وجه الدلالة : 

«كلمة من تطلق على الذكر والأنثى» قال تعالى : ل ومن يقنت 
منکن لله ورسوله 7"4" . 

؟- «لأن جميع الأحكام المتعلقة في حق الوطء محكوم بها في حق 
الموطوءة من وجوب الغسل والفطر والحد - ( مع أنه يدرأ بالشبهة) - 
والإحصان فكذلك الكقارة)0*). 

۳- لأن الكقّارة تجب بإفساد صوم رمضان بالجماع» وقد شاركته 


فيه» فلزمتها الكقارة كالرجل27* 2 . 


1 ققدم بحريجة. 

. ”١ سورة الأحزاب» الاية:‎ ) 1١١ 

(۳) تبيين الحقائق: 7١1/١١‏ ). 

.)٠٠١/٠( الإشراف:‎ ) ٤( 

:بذهملا»)50١/١١( الإشراف:‎ »)578/١١( انظر: تبيين الحقائق:‎ )٥( 
») ٠۲٣/۲ ( شرح المحلي على المنهاج: (۷۱/۲)» كشاف القناع:‎ :)۳۳۰/۹( 
.) 51/1 ( : المغني‎ 


TY 


ثانياً: أدلة الشافعية ومن وافقهم : 

استدلوا على أن الكقارة تجب على الرجل دون المرأة بما يأتي : 

-١‏ أن الرجل هو الخاطب في الحديث ‏ '» فقد جاء في الخبر ( خذ 
هذا فتصدق به)» فإفراده بذلك يدل على أن الكفّارة عليه وحده 


وكذا قوله عله ذ في المراجعة «هل تستطيع) و «هل تجد)” وار 
المرأة بشيء مع مشاركتها في السبب والحاجة إلى إعلامهاء وتأخير 
الان غ وق الاج الا 0 

إا سول لاتق ا لاتقو إلى االعر ا ا 
فإن اعترفت رجمهاء ولو وجبت الكقارة على المرأة لأخبرها بذلك كما 
في الحديث امرأة صاحب العسيف7* 2 . 


.)۷١/١( انظر: شرح امحلي على المنهاج:‎ )١( 

( ۲ ) انظر: فتح الباري ( باختصار): .)19:-1١551/15(‏ 

(؟)انظر: تحفةالمحتاج: (15./5 )» مغني المحتاج: ( 445/1١‏ ). المغني : 
(557/9). 

(4 ) إحكام الأحكام (بتصرف ): .)5١94/5(‏ عن أبى هريرة وزيد بن خالد 
الجهني قالا: جاء رجل إلى النبي عله فقال: : أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله 
فقام خصمه وكان أفقه منه» فقال :صدق اقض بيننا بكتاب اللهءواذن لي يا رسول الله 
فقال النبي عله قل: فقال: إ إن ابني كان عسيفاً في اهل هذا فزنى بامراته فافتديت منه 
بمائة شاة وخادم وإني سالت رجلاً من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة 
ورم عاد وأن على امرأة هذا الرجم» فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما 
بكتاب الله المائة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» ويا أنيس اغد 
على امرأة هذا فسلها فإن اعترفت فارجمها. فاعترفت فرجمها. الحديث متفق عليه. 
صحيح البخاري: ( ١185/١7‏ )» كتاب الحدود ( ۸٩‏ )» باب الإمام يأمر رجلا 2 


TA 


۳- لأن صوم المرأة ناقص بتعرضه للبطلان بعروض الحيض أو نحوه» 
فلم تكمل حرمته في حقها حتى تتعلق بها الكفّارة فاختصت الكقارة 
بالرجل الواطئ” "2 . 

4- ولأن الكقارة غرم مالي يتعلق بالجماع» فاختص به الرجل دون 
المرأة كالمه 7" , 

تالا : وهو قول للشافعية: 

استدل القائلون بأن الكفارة تجب عليه عنه وعنها: بظاهر الخبن 
وهو أن الأعرابى ارت ل فأوجب الرسول عله 


: مناقشة أدلة الشافعية, ومن وافقهم‎ -١ 
أولاً: أما قولهم إن الرجل هو الخاطب بهاء فإن بيان الحكم في حق‎ 
. الرجل بيان في حق المرأة لاشتراكهما في ال جناية وكا‎ 


= فيضرب الحد غائباً(45)» الحديث (۸5۹ 6) صحیح مسلم: 
»)۱۳۲٤/۳۰(‏ كتاب الحدود (۲۹))» باب من اعترف على نفسه بالزنا (ه )» 
ا ل 

.) 4414/١١ :) مغني امحتاج (بتصرف‎ )١( 

)١(‏ انظر: المهذب: (780/5)» مغني المحتاج: 444/1١‏ )» الكافي في فقه 
أحمد : ( ٠١۷/١‏ ). المغني : ( 57/1 ). 

(۳) انظر: المهذب: »)78٠0/50١‏ مغني المحتاج: 454/1١‏ ). 

(4 ) انظر: تبيين الحقائق: ( ۳۲۸/١‏ ). المقصود: ( 7/5/٠‏ )2 إحكام الأحكام: 
(۰/۲(. 


۲۲۹ 


« والتنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في 
حق الباقين)2'7» لما عرف من تعميم الأحكام. 

وأما سكوته َيه عن المرأة فلا يدل على الحكم» لاحتمال أنها لم 
الحيض أثناء اليوم". «ويحتمل أن يكون سبب السكوت عن حكم 
المرأة ما عرف من كلام زوجها بأنها لا قدرة لها على شىء)” '" . 

ويتتعمل أنها كانت مكرهة» يذل على ذلك فا جاء فى رواية 
الدارقطنی : «هلكت وأهلكت)7* 2؛ وفى قوله « وأهلكت» تنبيه على 
أنه أكرهها ولو ذلك لم يكن مهلكا لها" . 

أجيب عن هذه المناقشة بالتالى : 

أ- أما ردهم بان سكوته مهه عن المرأة لا يدل على عدم وجوب 
الكقّارة لاحتمال أن المرأة لم تكن صائمة لعذر من الأعذار فيجاب عن 
الحيضء بأن النبى َيه لم يكن عالماً بعسر الأعرابي» حتى أخبره فعدم 

.)75١١/5( إحكام الأحكام:‎ )) ١7١ / 5 ( فتح الباري:‎ )١( 

(؟) انظر: تبيين الحقائق: ( ۳۲۸/١‏ )» فتح الباري: ( 17٠١/4‏ )؛ سبل السلام: 
١١6/١١‏ ). 

(۳) فتح الباري: .)١107١/1(‏ 

٤ (‏ ) أخرج هذه الرواية الدارقطني في سننه: ( ۲٠١-۲۰۹/۲‏ )» كتاب الصيام 
باب طلوع الشمس بعد الإفطار» الحديث ( ۲۳ ) وقال تفرد به أبو ثور عن معلى بن 
منصور عن ابن عيينة بقوله: ( وأهلكت ) وكلهم ثقات. قال ابن حجر: وهي زيادة 
فيها مقال وليس في الكتب الستة إلا ( هلكت ) فقط. فتح الباري: ( 4 / 17٠١‏ ). 

( ) فتح الباري: ( ١17١/5‏ )» وانظر: كشاف القناع: ۳٠١/۲‏ ). 
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معرفته بحيض المرأة أولى ' . « وما العذر بالصغر والجنون والكفر 
والطهارة من الحيض فكلها أعذار تنافي التحريم على المرأة)("2 . 

ب- أما مناقشتهم أن يكون سبب السكوت أنها كانت مكروهة 
استدلالاً بما ورد في بعض طرق الحديث «هلکت وأهلكت»» فإن ابن 
حجرقال: ولا يلزم من ذلك تعدد الكمارة بل لا يلزم من قوله 
(وأهلكت ) إيجاب الكقارة عليهاء بل يحتمل أن يريد بقوله 
(هلكت) أئمت» ( وأهلكت ) أي كنت سببا في تأثيم من طاوعتني 
فواقعتها إذ لا ريب في حصول الإثم على المطاوعة ولا يلزم من ذلك 
إثبات الكقارة ولا نفيهاء أو المعنى ( هلكت) أي حيث وقعت في 
شيء لا أقدر على كفارته (وأهلكت ) أي نفسي بفعلي الذي جر 
على 

ثانا + آنا ابد لاني بان اا رل عه لعل الراة بوجوب الكمارة 
عليها؛ «لأن المقصود بالبيان» الإعلام ومعرفة الحكم بالفتوى وقد 
حصل» بخلاف قضية صاحب العسيف» فإن المقصود هناك إقامة الحد 
ولا يحصل إلا بالبعث إليها)”* . 

ولأن المرأة لم تعترف ولم تَسّل» واعتراف الزوج على نفسه لا يكون 
اا ارلا کے غا سكي ا ی ی 
١١‏ ) انظر: إحكام الأحكام: .)۴۲١/۲(‏ 


(۲) إحكام الأحكام: .)5١١/5(‏ 


(۳) فتح الباري: ( 4 .)107١/‏ 
(4) تبيين الحقائق: (۳۲۸/۱). 


فإنه جاء واعترف عليهاء فكان لابد للإمام من البحث والتحري ليظهر 
الحال وتنكشف الحقيقة2'0. 

اا افر »تاضوم الراة نامي رعش ره لاا روطن 
الحيض أو نحوه» فاختصت الكقارة بالرجل الواطء". 

فرك :تان ابا ج لار اتا رک كنار كمه نب 
جين الكقارة عليه كما ب 

؟ - مناقشة دليل أصحاب القول الثالث : 

إن الكفارة عبادة أو عقوبة ولا تحمل فيها عن الغيرء إنما يتحمل 
الرجل عن المرأة في مؤن الزوجية7*/ . 

هذا الخلاف المتقدم» فما إذا كانت المرأة صائمة ومكنته وطائعة 
عالمة» أما إذا كانت مكروهة فلا كقّارة عليها قطعاً عند الحنفية(*°) 
وبه قال سحنون”' 2 من المالكية وهو قول الشافعية والحنابلة2"0؛ لأنها 


.)5١9/5( انظر: تبيين الحقائق: ( ۳۲۸/۱ )) إحكام الأحكام‎ )١( 

(۲) مغني المحتاج ( بتصرف): ( 444/١‏ ). 

(؟) انظر: المبسوط: (۷۲/۳). 

.) ۳۳۸/۲ ( انظر: المبسوط: ( 78/1 )» الهداية:‎ ) ٤( 

(ه) انظر: الاختيار: ,.)١71١/١(‏ 

9" ) سحنون: أبو سعيد» عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخى القيروانى 
ا نام هن خف ولد اه فقيه مالكي . شيخ عصره وعالم وقته . کان 
ثقة حافظأً للعلم» ورحل في طلبه وهو ابن ثمانية عشرعاماً أو تسعة عشر. لم يلق 
مالک وإغما أخذ عن أئمة أصحابه كابن القاسم وأشهب . والرواة عنه نحو 2/٠٠١‏ 
انتهت إليه الرئاسة في العلم. مات وهو يتولى القضاء» وكانت وفاته سنة 1٠‏ ؟ه. من 
مصنفاته: (المدونة ) جمع فيها فقه مالك . [ انظر: شجرة النور الزكية: 559 )» معجم 
المؤلفين: ( 7714/5 )]. 

(۷) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة: »)١75(‏ شرح لمحلي على المنهاج: 
(؟/١172١)»المبدع:‏ (۳۲/۳). 


ET 


ا وقال جمهور أصحاب مالك : عليه الكفارة عنها("2, لأنه 


«أكرهها على ما يوجب الكقارة فلزمه أن يخرجها عنهاء كمالو 


أكرهها على ذلك في الحج»". 
؟- دم المتعة والقران (جبر نقص التمتع”*2 والقران”*' بالدم» 
ثم بالصيام ) : 


تعالى : فإ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الْهدي 2'(#4. فإذا 
لم يجد الهدي» بأن فقد ثمنه أو وجده بأكثر من ثمن مثله» فعليه 


الانتقال إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع» وذلك لقوله 


)١(‏ كشاف القناع: (؟5/5؟"). 

(۲) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة: »)١75(‏ الخرشي: ( 01/7 ). 
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٤ (‏ ) التمتع: معناه المتعة بالعمرة إلى الحج» وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج 
من ميقات بلده» ويفرغ منهاء ويتحلل» ثم يحرم بالحج من عامه من مكة أو قريب 
منها. وسمي متمتعاء لتمتعه بعد تمام عمرته بالنساء والطيب وغيرهما مما لا يجوز 
للمحرم» ولترفقه وترفهه بسقوط أحد السفرين. [انظر: تبيين الحقائق: ( ٤٥/۲‏ )» 
الدرالحتار: 1944/57 »)١195‏ جواهر الإكليل: ١177/١‏ )» بلغة السالك: 
.)554/١(‏ مغني المحتاج: 5١4/1١‏ )» كشاف القناع: ( 1١١/5‏ )]. 

( 5 ) القران: وهو أن يهل بالحج والعمرة من الميقات» أو يحرم بالعمرة ثم يدخل 
عليها الحج على خلاف بين الفقهاء. [انظر: الدر الختار ( ١51١/5‏ )» الشرح الصغير: 
758/١١‏ )» كشاف القناع: (5/ 4١١‏ )» المغني: (۲۳۸/۳)]. 

٦ (‏ ) سورة البقرة» الاية: ١95‏ . 
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عار :ل فمن لم يجد فصيام قلالة يام في الحج وسبعة إِذَا رجعتم تلك 
عشرة كَاملة ذلك ن له نک أهله حاضري المسجد الحرام ي" . 
وكذلك يجب الدم على القارن, لأنه نوع تمتع» فيدخل في عموم 
الآية. ولأنه ترقّه بإسقاط أحد السفرين كالمتمتم”". 

واختلفوا في هذا الدم» هل هو دم جَبّران؛ أو دم نسك"» على 
قولين: 

القول الأول : 

أنه دم نسك» وبه قال الحنفية» وهو الصحيح من المذهب عند 
الحنابلة0* 2 , 


القول الثاني : 
أنه دم جَبر» وبذلك قال المالكية والشافعية(*“ 


. ١95 : سورة البقرق الأية‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع: ( ۱۷۳-۱۷۲/۲ )»2 تبيين الحقائق: ( 217/١‏ 15 )» 
الكافي في فقه أهل المدينة: ( ۱٤۹‏ )» شرح المحلي على المنهاج: ( ۰۱۲۸/۲ ۲۹ 
)ء مغني المحتاج: ( »)١۱۷ ۰١۱٦۰٥۱١/۱‏ كشاف القناع: »4۱١/۲(‏ 
٤‏ ) الإنصاف: 2459/99 e‏ 
۸ ۳۹۹ ). المغني: ٠١/50‏ 0 

(؟) والفرق 0 الصوم مقامه» ولا يجوز له الأكل منه» ولا أن 
يطعم غنيا . [حاشية ابن عابدين: 5١١/5١‏ )]. 

(:)انظر تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي: ( 4١/١‏ )» الدر المحتار: 
(55155/5)). أحكام القرآن للجصاص: ( ۲۸۷/١‏ )» كشاف القناع: 
»)41١/(‏ الإنصاف: .)٤۳۹/۳(‏ 

(5) انظر: كفاية الطالب الرباني: ( 450/١‏ )» المنتقى: (۲۲۹/۲)» تفسير 
الفخر الرازي: ( ٠١١/١‏ ). 
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الأدلة : 

أولاً: أدلة الحنفية» ومن وافقهم: 

استدلوا على أن دم القران والتمتع دم نسك وقربة» بما يلي : 

-١‏ لأنه يؤكل منه كالأضحية'» قال تعالى :فآ فكلوا منها وأَطْعموا 
ا القهر» موا هم رووا ووم ووو بيت 
العتيق 4" ودم النقص لا يؤكل منه. 

؟- ولأن الله تعالى وقّقَه للجمع بين النسكين - الحج والعمرة - في 
أشهر الحج بسفر واحد". 

ثانياً: أدلة الشافعية: 

استدلوا على أن دم التمتع دم جبران» بما يلي : 

-١‏ لأن التمتع حصل فيه خلل من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول :أن عثمان كان ينهى عن المتعة» فقال له علي-رضي الله 
عنهنمات: عدت إلى رخصنة بسب الحاجة والغربة» وذلك: يدل على 
ع ل 


.) 781/1١ ( أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 

(۲) سورة الح الآيات: ۲۹-۲۸ . 

(۳) حاشية ابن عابدين: (۱۹۳/۲). 

٤ (‏ ) تفسير الفخر الرازي ( بتصرف ): ( ١177/8‏ ). 


نا 


الوجه الثاني: أنه حصل في كونه عبادة نوع خللء لأن الله تعالى 
سماه تمتعاء والتمتع عبارة عن التلذذ والترقّه بسقوط أحد السفرين» 
وف العباةةطلى اا 

الوجه الغالث: « وهو بيان الخلل على سبيل التفصيل: أن في 
التمتع صار السفر للعمرة» وكان من حقه أن يكون للحج» فإن الحج 
الأكبر هو الحجٌ وأيضاً حصل الترفّه وقت الإحلال بينهما وذلك خلل» 
وأيضاً كان من حقه جعل الميقات للح فإنه أعظم» فلما جعل 
اليقات للعمرة كان ذلك نوع خلل» وإذا ثبت كون الخلل في هذا 
الحج» وجب جعل الدم دم جبّران لا دم نسك)("2. 

ات أن الجمع بين عبادتين لا يوجب الدم» بدليل الجمع بين الصلاة 
والصوم والاعتكاف لا يلزمه الدم. كما أن الدم ليس بنسك أصلي من 
مناسك الحج أو العمرة» بدليل ما لو أفرد بهماء وكما في حق المكي» 
فإنه لا يلزمه ده" . 

۳- (أن الله تعالى أوجب الهدي على المتمتع بلا توقيت» وكونه 
غير مؤقت» دليل على أنه دم جبران» لأن المناسك كلها مؤقتة)0*) . 

.)٠١١/١( :) تفسير الفخر الرازي ( بتصرف‎ )١( 

.)١١١/١( تفسير الفخر الرازي:‎ ) ١١ 


(؟) تفسير الفخر الرازي ( بتصرف ): ( 157/8 ). 
(4 ) تفسير الفخر الرازي: ( ه/557١).‏ 


۳ 


أن الصيام يقوم مقام الهدي عند العجز عنه» ولو کان الدم 
نسك لا قام الصيام مقامه('؟ . 


والهدي الواجب: شاة أو بقرة أو بعير» أو سبع البقرة أو البعير عند 
جمهور الفقهاء”"')؛ لما رواه البخاري ومسلم بسندهما عن أبي 


حدر ل : «سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فُأمرني 
بها وسألته عن الْهَديء فَقَالَ : فيهًا جزور” أو بقرة أو شاه أو شرك 
في دې قَالَ: وکات ناسا كرهُوها نمت قَرَاَيْت في المتام كان إِنْسَّانا 


ا اهمع هه رق هم رور مره ار وھ ر رل را ەل م 


يتادي حج مبرور ومتعة محَقبلة» اتيت ابن عباس رضي الله عنهمًا 


فبحد ته فال : : الله كبر سنة أبي الْقَاسم صَلَى الله عليه عليه به وَسَلّم)” 0 

.) 151/١ انظر: تفسير الفخر الرازي:‎ )١( 

: شرح المحلي على المنهاج‎ ») 535/١١ انظر: أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 
المغني: (0/5.ه‎ .) 515/1١ ( مغني الحتاج:‎ »)۱۲۹/۲( 

(۳) أبو جَمرَةِ: نصربن عمران بن عصام الضبّعيء بضم المعجمة وفتح الموحدة 
بعدها مهملة» البصري. نزيل خراسان» مشهور بكنيته» ثقة ثبت . مات سنة 
۸ه. [ تقريب التهذيب : 55١١‏ )]. 

(4 ) جزور: بفتح الجيم وضم الزاي» أي البعير ذکرأً كان أو أنثى؛ وهو مأخوذ من 
الجزر أي القطع. [ فتح الباري: ( 5 / 5715 ) ]. 

(ه) شرك : بكسر الشين المعجمة وسكون الراءء أي مشاركة في دم. والمقصودء 
حيث يجزئ الشيء الواحد عن جماعة. [فتح الباري: 94/1 )]. 

)٦(‏ متفق عليه» واللفظ للبخاري. صحيح البخاري: ( 574/7 )» كتاب الحج 
٠١ (‏ )» باب ل فمن تمتع بالعمرة في الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام © [ البقرة:79١]»‏ حديث .)١78/8(‏ 
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وقال المالكية: يستحب هدي بدنة أو بقرة) ومجزئ شاة» ولا يصح 
سبع بعير أو بقرة2'7؛ (لأنه حيوان وجب عن جناية لحق عبادة» فلم 
يجز الواحد فيها عن سبعة» أصله الوطء فى رمضان»". 


ووقت وجوبه: بعد إحرامه بالحج عند جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية» وهو رواية عن الإمام أحمد» وهو المشهور عند المالكية". 
لأن الفاء في قوله تعالى : 9 فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من 
اهدي 4“ يدل على أن الهدي وجب عقب التمتع» وبالإحرام بالحج 
يصير متمتعا””؟. «ولأن ما جعل غاية» فوجود أوله كاف" . 


والصحيح من المذهب عند الحنابلة : أن وقت وجوبه بطلوع فجر 
يوم النحر» لقوله تعالى : فَمن تمتع بالعمرة إلى الحج فَمَا استيسر من 
الهدي 4" وحمله على أفعاله أولى من حمله على إِحُرَامه(*2؛ إذ أن 


))١59( الكافي في فقه أهل المدينة:‎ ») ۱۷۳/١ ( انظر: جواهر الإكليل:‎ )١( 
۰ اسراف ر‎ 

.)۲٤١/١( : الإشراف‎ )۲( 

(۳) انظر: جواهر الإكليل: 177/1١‏ )» الخسرشي: »)۳٠۳/۲(‏ شرح المحلي 
على المنهاج: (۱۲۹/۲)» مغني النحتاج: 015/1١(‏ )» الإنصاف: »)٤٤٤/۳١(‏ 
الكافي في فقه أحمد: ( ۳۹۷/۱ ). 

(4 ) سورة البقرق الأية: ١95‏ . 

(5) انظر: تفسير الفخر الرازي: ( 1717/8 )» شرح لمحلي على المنهاج: 
(؟/؟١؟١).‏ 

( 5 ) المغنى: 0.5/8١‏ ه). 

(۷) سورة البقرة, الآية: ١95‏ . 

(۸) كشاف القناع: 1١4/5(‏ ). 
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التمتع بالعمرة إلى الحج نما يحصل بعد وجود الحج منه» ولا يحصل 
ذلك إلا بالوقوف بعرفة» لأنه قبل ذلك معرض لفوات الحج» وإذا فاته 
الحج؛ لم يكن متمتعا”'2. ولآن ذلك الوقت وقت ذبحه» والهدي من 
جنس يقع به التحلل» فكان يوم النحر وقت وجوبه» كالطواف والرمى 
والحل: 

ووقت ذبحه وإخراجه: يوم النحر عند ال لقوله تعالّی : 
ولا تحلقوا رءوسكم حتئ يبلغ الهدي محلّه ©. فلو جاز الذبح قبل يوم 
النحرء لجاز الحلق لوجود الغاية» ولم ينقل عن النبي صَلَى الله عليه 
٤ ET‏ 
وَسَلّمِ أنه ذبح قبل يوم النحر” 5 

ويجوز ذبحه بعد أعمال العمرة ولو قبل الإحرام بالحج فى الأظهر 
عند الشافعية» وهو الصحيح عند المالكية7 2. 
الهدي» طاف وسعى ونحر هدیه» وإن قدم في العشر لم ينحر إلا يوم 

.) 505/15 انظر: المغني:‎ )١( 

(۲) انظر: كشاف القناع: ( 4١14/5‏ ). 

(۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص: ( ۲۹۳/١‏ )» شرح المحلي على المنهاج : 
(۱۲۹/۲)» مغني المحتاج: (١515/1)؛‏ كشاف القناع: 4١4/5‏ )» الإنصاف: 
45/9 )» المغني: .)٥۰۷-٠۰٦/۳(‏ 

(4) انظر: المنتقى: ( ۲۳١/۲‏ )» مغني المحتاج: (517/1)» الإنصاف: 


.)::ه/؟١‎ 


۲۹ 


النحر” '. للا يضيع أو يموت أو يسرق» ولأنه حق مال يتعلق بشيئين» 
فجاز تقديمه على أحد سببيه كالزكاة2'2 . 

ووقت الصيام ومكانه : 

أولاً: صيام الأيام الفلاثة: جمهور العلماء من الحنفية والمالكية 
والحنابلة» على أن الوقت الختار لصيام الأيام الثلاثة» هو ما بين إحرامه 
بالحج ويوم عرفة» ويكون آخر أيامها يوم عرفة» وعلى ذلك يستحب له 
تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية ليكمل الثلاثة يوم عرفة» لأن 
الصوم بدل الهدي فيستحب تأخيره إلى آخر وقته رجاء القدرة على 
الأضا 50 

وقال الشافعية: يستحب أن يكون الثلاثة قبل يوم عرفة» لأنه لا 
يستحب صوم يوم عرفة! 2 . 

ولا يجوز تقديم الثلاثة أو يوم منها على الإحرام بالحج عند المالكية 
والشافعية» وهو قول زفر من الحنفية”* 2» لقوله تعالى : فإ فُصيام انه 

.) 5017/5 ( المغني:‎ ») 555/7١ انظر: الإنصاف:‎ )١( 

(؟) الكافي في فقه الإمام أحمد: (۳۹۷/۱). 


١‏ ) انظر: بدائع الصنائع: ( 177/57 )» الاختيار: »)٠١۸/١(‏ كفاية الطالب 
الرباني : 457/١‏ )» الفواكه الدواني : ( ۳۸١/١‏ )» المنتقى : (۲/ ۲٠١‏ )4 المغني : 
۳(7 / ¥< مءة). 

٤ (‏ ) انظر: نهاية المحتاج: ( ۳۲۸/۳ )» مغني المحتاج: ( 511/1١‏ ). 

١ (‏ ) انظر: بدائع الصنائع: ( ۱۷۳/۲ ). المنتقی : ( ۲۳۰/۲ )2 (۸۳/۳)» مغني 
المحتاج: .)١١١/١(‏ 


أيام في الحج ي" . ولأن الصوم عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على 
وقت وجوبها كالصلاة"» ولأن ما قبل الإحرام با حج ایت 
فيه الهدي» فلم يجز فيه بدله”'©2. 

وذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز تقديم الثلاثة على الإحرام بالحج 
بعد الإحرام بالعمرة» وفى رواية عن الإمام أحمد إذا حل من 
العمرة“. والدليل على ذلك» أن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع؛ 
فجاز الصوم بعده كإحرام الحج. وأما قوله تعالى : ل فصيام ثلاثة أيام في 
الحج 4“ والمراد بالحج: وقته أو أشهر الحج» لآن نفس الحجّ - وهي 
أفعال معلومة - لا يصلح أن يكون ظرفاً لفعل آخر وهو الصوه”' . 

وأما تقديم الصوم على إحرام العمرة» فلا يجوز بالاتفاق» لعدم 
وجود السبب"؟. ومن فاته الصوم حتى أتى يوم النحر» صام أيام منى 
عند المالكية(*2 وهو الظاهر عند الحنابلة0' 2 . وقال الشافعية وهو 

3غ شورة البقرة» الآية ٩‏ : 

(۲) نهاية المحتاج: (۳۲۸/۳)» مغني المحتاج: .)515/1١(‏ 

(؟) انظر: المنتقی : 87/7 ). 

( 4 ) انظر: بدائع الصنائع: ( ١17/١‏ ). المغني: ( 508/7 ). 

(5) سورة البقرة, الأية: ١95‏ . 

(5) انظر: بدائع الصنائع: 177/5 )» تبيين الحقائق: (45/7 )» المغني : 


.)هدم8/9١‎ 

(۷) انظر: المغني : ( 508/17 ). 

(۸) انظر: المنتقی :( ۲| ۲۳۰ )» ( ۸۳/۳ )»كفاية الطالب الرباني :( ٤۹۲/۱‏ )» 
الفواكه الدواني: (۳۸۳/۱). 

(9) انظر: المغني: 5.5/70» ٠‏ ه). 
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رواية عند الحنابلة : يصومها بعد أيام التشريق» لأنه صوم مؤقت يتعين 
إيقاعه في الحجّ بنص الآية» فيقضىء والأظهر عندهم أن يُفرّق في 
قضائها بينها وبين السبعة بقدر أربعة أيام ( يوم النحر وأيام التشريق ) 
ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة الغالبة('“. 

وقال الحنفية : لا يجزئه إلا الدم"» وهو رواية عن الإمام أحمد"» 


و ماس 6 


لنهي النبي صلَى الله عَلَيّه وَسَلّم عن الصوم في هذه الأيام» ولأن الصوم 
يدل عن الهدي ولا نظير له في الشرع» ولأن الإبدال ثبت شرعاً على 
خلاف القياس» لأنه لا ماثلة بين الدم والصوم فلا يشبت إلا بإثبات 
الشارع» والنص خصه بوقت الحج» فإذا فات وقته فات هو أيضاً فيظهر 
حك الأضل وهو الدم على ما كان . 

ثانياً: صيام الأيام السبعة: يصوم المتمتع سبعة ايام إذا رجع من 


الحجّ ليكمل العشرةء لقوله تعالى : فل[ وسبعة إا رجعتم 4“ والأفضل 


و الله صَلَّى الله عليه وسلم قال : دمن لم جد هديا قل فَلْيَصِم لاله 


ا ر و 


أيام في الحج وَسبعَة إِذَا رَجَعَ إِلَى أهله»*. 


.)5١ا//1١١ انظر: نهاية امحتاج: (558/5)» مغني المحتاج:‎ )١( 

( ۲ ) انظر: بدائع الصنائع: ( ۱۷۳/۲ )» الاختيار: ( .)١59-1١88/1١‏ 

(۳) انظر: المغني: 51١/50‏ ). 

(4 ) سورة البقرة» الآية: 5 . 

(5) جزء من حديث طویل» ومتفق عليه. صحيح البخاري: ( ٥۳۹/۳‏ )» كتاب 
الحج (5؟ )» باب من ساق البدن معه ( ۱۰٤‏ )»› حديث ( ۱۹۹۱ ). صحيح مسلم: 
(901/5).» كتاب الحج »)٠١(‏ باب وجوب الدم على المتمتع» وأنه إذا عدمه لزمه 
صوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله (4؟ )» حديث .)٠١۲۷/۱۷٤(‏ 
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ويجوز صيامها بمكة بعد فراغه من الحج عند جمهور الفقهاء 
( الحنفية والمالكية والحنابلة ) وهو قول عند الشافعية» لقوله تعالى : 

5 5 3 1 ١ o موا‎ ~ 7 aks 
وسبعة إذا رجعتم که أ والمراد من الرجوع الفراغ من أفعال الحج»‎ 
لأنه سبب الرجوع إلى أهله» فكان الأداء بعد السبب”".‎ 

وقال الشافعية في الأظهر: لا يصومها إلا بعد الرجوع إلى وطنه 
7 8 90 0 2 م o o.‏ ۳ 1 
وأهله» لقوله تعالى : ف وسبعة إذا رجعتم 4 "» فلا يجوز صومها في 
الطريق أو فى مكةء إلا إذا أراد الإقامة بها . ويْردُ: بأن الله تعالى 
جوز له تأخير الصيام الواجب» فلا يمنع ذلك من جواز صومه قبل 
د 

مسألة : يتفرع على الترتيب المذ كور بين الهدي والصيام مسألة 
ما إذا قدر المكلف على الهدي بعد الشروع فى الصيام» فما الكه؟ 

قال الحنفية : إن وجد الهدي قبل أن يشرع فى صيام ثلاثة أيام» أو 
في خلال الصوم» أو بعد ما صام قبل التحلل» وجب الهديء لأن 

. ١95 سورة البقرة» الأية:‎ )١( 

:ىقتنملا))٠١۸/١( الاختبار:‎ »)١7+/57( انظر: بدائع الصنائع:‎ )١١ 
»)۳۸۳/١( الفواكه الدواني:‎ ») 447/1١ ( كفاية الطالب الرباني:‎ »)۲۳١/۲( 
.) 505/15 ( : المغني‎ 

(؟) سورة البقرة» الأية: ١95‏ . 

٤(‏ ) انظر: نهاية المحتاج: »)۳۲۸/١(‏ مغني المحتاج: ( ٨۱۷/١‏ )» تفسير الفخر 


الرازي: ( ه/587١).‏ 
)١ (‏ انظر: المغني: .)٠٠۹/۳(‏ 


or 


الصوم بدل الهدي» وقد قدر إلى الأصل قبل حصول المقصود بالبدل» 
فبطل حكم المبدل كما لو وجد الماء خلال التيمه”'©2. 

وقال المالكية: إن أيسر بعد الشروع في الصوم وقبل إكمال اليو 
يجب عليه الرجوع للهدي» وإن صام یوما أو يومين» استحب له 
الرجوع إلى الهدي وإن تمادى في صومه أجزأه» وإن أيسر بعد الثالث؛ 
يجوز له التمادي على الصوم والرجوع”'2 

وقال الشافعية والحنابلة: من دخل في الصيام ثم قدر على 
الهدي؛ لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى الهدي» لكن يستحب 


عه الشاففية روجا من اللا ولان يكنا عند نابل 00 , 
۴ دم الإحصار 


اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة في الجملة على 


أن امحصر يجب عليه الهدي بالإحصار "ب لقوله تعالى :إن 


أحصرتم 

.)١14/5( بدائع الصنائع:‎ )١( 

.) 7١١/5 ( المنتقى:‎ )) ۳۸٤/١ ( انظر: الفواكه الدوانى:‎ )١( 

(۳) انظر: نهاية امحتاج: (۳۲۹/۳). 

.)١١١/۳١( انظر: المغني:‎ ) ٤( 

١ (‏ ) الإحصار: المنع من بلوغ المناسك بمرض أو نحوه» على خلاف بين الفقهاء 
فيما يتعلق به الإحصار. 

(1) انظر: بدائع الصنائع: ( ١75/57‏ ) وما بعدهاء تبيين الحقائق: ( 57 /17) وما 
بعدهاء نهاية المحتاج: »)٠٠١-۳٦۲/۳(‏ مغني المحتاج a E‏ 
الكافي في فقه أحمد: ( ٤٦١/١‏ ) وما بعدها. 
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فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محلّه 4" . 
قال الكاساني: «ومعناه ‏ والله أعلم ‏ فإن أحصرتم عن إتمام الحج 
والعمرة وأردتم أن تحلوا فاذبحوا ما تيسر من الهدي)(" , 
با رادىئ سار لب شر للل ٠‏ لأنه دل ماذون فة 
عار من التفريط وإدخال النقص» فلم يجب به هدي» أصل ذلك إذا 
أكمل حجة)“» ولآن هذه عبادة لها تحرم وتحلل» فإذا سقط قضاؤها 
بالفوات سقط جبرانهاء كالصلاة إذا سقط قضاوها لفوات الإتيان بها 
بالحيض والإغماء» سقط جبران الفوائت» وكذلك الحج)27. 

فمن عجز عن الهدي عند الجمهورء فلا بدل له عند الإمام أبي 
حنيفة ومحمدء وهو قول للشافعية”' 2 لقوله تعالى: 8 ولا تحلقوا 
رءوسكم حتئ يبلغ الهدي محلّه 2"(4, فقد نهى الله تعالى عن حلق 
الرأس ممدوداً إلى غاية لا ينتتهي قبل وجودهاء - والغاية هي ذبح 

. ١95 سورة البقرة» الأية:‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع: ١11/5١‏ ). 

9؟) انظر: المنتقى: 77/5١‏ ). 

.) 77/5١ (4)المنتقى:‎ 

( 5 ) المرجع السابق: ( بتصرف يسير). 


(5) انظر: بدائع الصنائع: (۱۸۰/۲)» المهذب: (۲۲۹/۸). 
(۷) سورة البقرق الأية: ١95‏ . 
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الهدي» سواء صام» أو أطعم» أو لاأ . فالآية لم يرد فيها ذكر بدل 
الهدي ولو كان له بدل لذكره كما في جزاء الصيد”' 2 «ولأن التحلل 
بالدم قبل إتمام موجب الإحرام عرف بالنص» بخلاف القياس» فلا 
يجوز إقامة غيره مقامه بالرئي)(" . 

ورد الحنابلة : بأن عدم ذكره في القرآن» لا يمنع من قياسه على 
ا ش 

وذهب الشافعية - في الأظهر - والحنابلة إلى أن له بدل يحل محل 
الهدي» لأنه دم يتعلق وجوبه بإحرام» فكان له بدل» كدم التمتء(” ©. 

واختلفوا فيما بينهم في تعيين هذا البدل على ثلاثة أقوال: 

الأول : وهو قول الشافعية في الأظهر: أن بدل الهدي طعام» لأنه 
أقرب إلى الحيوان من الصيام» لاشتراكهما في المالية. وفي الطعام 
وجهان: الأول وهو الأصح: أن تقوم به الشاة ويتصدق به» مراعاة 


للقرب» ولأنه يستوفى فيه قيمة الهدي» كالإطعام في جزاء الصيد . 


.)١8١/5( انظر: بدائع الصنائع:‎ )١( 

(١)انظر:‏ المهذب: (۲۲۹/۸). 

(۳) بدائع الصنائع: .)۱۸١/۲(‏ 

٤ (‏ ) انظر: المغني : ( 588/1 ). 

(ه) المهذب: (۲۲۹/۸)» مغني المحتاج: 574/1١‏ )» الكافي في فقه أحمد: 
.):55/١(‏ 
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الشاني : أنه ثلاث آصع لستة مساكين» لأنه وجب للترقّه كفدية 
الأذى”' '» فإن عجزعن قيمة الطعام» صام عن كل مد يوم» وهو قول 
أبو يوسف من الحنفية» إلا أنه قال: يصوم لكل نصف صاع يوم(" . 

الثاني: وهو قول للشافعية» والمذهب عند الحنابلة : أن بدل الدم 
الصوم فقط . وفي الصوم ثلاثة أوجه عند الشافعية: 


الوجه الأول :أنه عشرة أيام كصوم التمتع» لأنه وجب للتحلل» كما 
وجب صوم التمتع للتحلل بين الحج والعمرة في أشهر الحج. ووافقهم 
الحنابلة) وهو على الترتيب» وإنما وجب ترتيبه. لأن الله تعالى أمربه 
با من غير تحير اتی تم الرجزين: وان لا قله إلا 
عند العجز عنه كسائر الواجبات المعينةء فإن لم يجده» انتقل إلى صيام 
عشرة أيام بالقياس على دم المتعة, إلا أنه لا يحل حتى يصومها('©2. 

الوجه الثالث : أنه ثلاثة أيام كالصوم في فدية الأذى. لأنه وجب 
للترفّه كفدية الأذى7؟) . 

.)۳١۳/۸( انظر: المهذب : (۲۲۹/۸)» المجموع:‎ )١( 

)١١‏ انظر: بدائع الصنائع: »)١8٠0/5(‏ نهاية المحتاج: (757/5)؛: مغني 
المحتاج: 574/1١‏ ). 

(۳) انظر: الملهذب: (5994/48-.50).ء المجموع: »)٠٠١(‏ مغني المحتاج: 


1/ه“ه )» المغني : (۳/ 86 ه )» الكافي في فقه أحمد: (١/؟45‏ ). 
٤(‏ ) انظر: المهذب: ( ۳۰۰-۲۹۹/۸ )» المجموع: .)١١1/8(‏ 
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الغالث: وهو قول للشافعية: التخيير بين الصيام والإطعاء'“. 

٤‏ - الدم المنوط بترك واجب من واجبات الحج نما لا يفوت الحج 
بتركه» كترك الإحرام من الميقاتء والمبيت بمزدلفة وغيرها. 

فالواجب فيها ما استيسر من الهدي» فإذا عجز عن الدم» فيصوم 
عشرة أيام» قياساً على دم المتعة لما في التمتع من ترك الإحرام من 
الميقات» وقيس عليه ترك سائر الواجبات . وبذلك قال المالكية والحنابلة 
وهو الأصح عند الشافعية". 

ثانياً: ما تعاقب عليه ا ًابر البدني والمالي على التخيير : 

ومعنى التخيير: أنه يجوز العدول إلى الجابر مالي مع القدرة على 
الجابر البدني» أو بالعكس» عند وجوب أحدهما. 


ومنه: 


١‏ - التخيير فى الفدية الواجبة بسبب ارتكاب محظور من 
محظورات الإحرام, غير الصيد والوطء. 
أذى» كأن يجد الحرم مشقة كبيرة من عدم لبس المخيط لحاجة كالبرد» 

(۱) المهذب: (۲۹۹/۸). 

( ۲ ) انظر: الفواكه الدواني: ۳۸٤-۳۸۳/۱‏ )» نهاية امحتاج: ( 758/7 ) وفيه 
قول للشافعية: أن من عجز عن الدم» اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به على 


مساكين الحرم» فإن عسجز» صام عن كل مد من الطعام يوماء مغني امحتاج: 
(4/1؟ه-هكهع المغني : (85/5ه-/امه ). 
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فيجوز له حينكذ اللبس» وتجحب الفديّة» يتخير فيها بين ثلاثة أمور: إما 
أن يذبح» أو يتصدق بإطعام ستة مساكين» أو يصوم ثلاثة ياء( 
لقوله تعالى: « ولا تحلقوا رءوسكم حى يغ اهدي محل فُمن كان 
مدكم مُريضا أو به أذى من رأسه فَفدية من صيام أو صدقة أو سك 206 . 


نا سوه سه 


ولا أخرجه البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن 
رسول الله صلی الله عَلَيّه وَسَلّم أنه قَالَ: ا ار 


نَعَم يَارَ سول اله قال سول اله مل ل عب ): احلق راسك 
وصم ثلا نه نه آنا أيام» أو أطعم ستة ستة مَسَاكينَ» أو السك ب 


الإحرام عامداء يأثم بفعله» وعليه الفدية“. واختلفوا فيمن تعمد 


)١(‏ انظر: الهداية: (۳/ ٠١‏ )» الشرح الكبير: (1۷/۲)» تحفةالمحتاج: 
٤(‏ /۱۹۷))» المجموع: »))۲١۹/۷(‏ الكافي في فق هأحمد:(١/5-418١1).‏ 
وتفصيل موجب الفدية سيأتي في الباب الثاني» الفصل الثاني . 

(۲) سورة البقرة» الآية: ١95‏ . 

(7) متفق عليه» واللفظ البخاري. صحيح البخاري: ( 54 /؟1١)»‏ كتاب المحصر 
( ص۲۷ )» باب قوله تعالی : فمن کان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من 
صيام أو صدقة أو نسك #. وهو مخيرء فاما الصوم فثلاثة أيام ( ٠‏ )» الحديث 
(14814). صحيح مسلم: »)85١1-8760/5(‏ كتاب الحج ( ١15‏ )» باب جواز حلق 
الرس إذا كان به أذى ... ( ٠١‏ ).» الحديث .)۱۲١۰۱/۸۲(‏ 

(4 ) انظر: حاشية ابن عابدين: ( 3٠١/7‏ ).» المنتقى : (2))1/7/7 تحفة المحتاج: 
۱۹۷/٤ (‏ )» المغني: ( ٥۳۳۰٥۲۰/۳‏ 5411). 
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ارتكاب محظور من محظورات الإحرام» ولم يكن له عذر في ارتکابه» 
هل يجب عليه الدم عيناً أم يخير؟. 

على قولين: 

القول الأول : 

ذهب المالكية» والشافعية, والحنابلة في المذهب عندهم: إلى أنه 
يخير كالمعذور» وعليه إثم ما فعله''2. 

القول الثاني : 

ذهب الحنفية» وأحمد في رواية عنه إلى أن : العامد لا يخيرء بل 
بجي عليه الدع عينا أ العو 

الأدلة : 

أولاً: أدلة الجمهور: 

ا کر وا كان العد راو تقر 
عذر» بما يلي : 

(١)انظر:‏ الخرشي: ( ۳١۷/۲‏ ))» الشرح الكبير للدردير: »)٦۷/۲(‏ شرح 
المحلى على المنهاج: (١/٤٤١-١٤٠)ء‏ تحفةالمحتاجء »)۱۹۷/٤(‏ الإنصاف: 
(؟/لاءهوءدي المبدع: (۱۷۳-۱۷۲/۳). 

)١(‏ انظر: المبسسوط: ٤(‏ /۱۲۸))» الدر المحتار: »)۲٠١/۲(‏ حاشيةابن 


عابدين: »)۲٠١/۲(‏ تبيين الحقائق: 55/5١‏ )» الكافي في فقه أحمد: 
CES‏ 


۳۹۰ 


-١‏ قوله تعالى : لإ فمن کان منکم مُريضا أو به اذى من رأسه ففدية من 
صيام أو صدقة أو نسّك (20. 

؟- ما أخرجه البخاري ومسلم» وغيرهما بسندهم من حديث 
كَعب بن عجره رضیی الله عنه» عن رسول الله صلى الله ء عليه وسَلّم أنه 
yS‏ 
صلی الله عَلَيَه عليه وسَلّم : احلق رأسّك وصم تلاثة أيام» أو أطعم ستَة 
مساكين») أو انسك ١‏ بشاة)” 

وجه الدلالة من الآية والحديث : 

دلت الآية والحديث على وجوب الفديّة على صفة التخيير؛ لأنه 
مدلول في حلق الرأس» وقيس عليه اللبس والطيب وتقليم الأظافر, 
لاشتراكهم في الترقّه("2. وثبت الحكم في غير المعذور بطريق التنبيه 
تبعاً والتبع لا يخالف أصله» فما كان تابعاً لغيره في الوجود لا 
قال حكمه» تطبيقاً للقاعدة الفقهية التابع تاب(“ . 

- ولأنه محل كقارة ثبت فيها التخييرء لا ينظر لسببها إذا كان 
عاضا ا عكري كن زه امسن روسل ا 

. ١95 سورة البقرة» الأية:‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) انظر: كشاف القناع :( 4531/5 )»شرح لمحلي على المنهاج:( ١45/5‏ ). 

(4 ) المغني ( بتصرف ): ( 517/5 ). 


(©) انظر: تحفة المحتاج: »)۱۹۷/٤(‏ حاشية عميرة: ١45/17١‏ )» المغني : 
(؟/55ه). 
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ثانياً: أدلة الحدفية : 

استدل الحنفية ومن وافقهم القائلين بشبوت التخيير في الكقارة مع 
العذر أما إذا كان بغير عذر تعينت الفديّة بالدم بما يلي : 

-١‏ أن النص وإن ورد بالتخيير في الحلق» لكنه منوط بالتيسير 
ا ا نوكن لحو وي 
بنفي التخيير في حقه('). 

ورو لذن :1ن اناتسا يوق اا کات اخظزة 


بشرط العذرء فإذا عدم الشرط وجب زوال التخيير” "© . 


المناقشة والترجيح : 
أجاب الشافعية على قول الحنفية بأن النص وإن ورد بالتخيير في 
الحلق» لكنه معلول بالتيسير ... إلخ. 


«بأن هذا تمسك بدليل الخطاب وهم لا يقولون به» ونحن نقول به 
إلا أن السببية مقدمة عليه)”'2. 

وأجاب الحنابلة على قولهم إن الله تعالى خير بشرط العذرء ١‏ بأن 
الشرط لجواز الحلق لا للتخيير)(*). 

.) 40/50 انظر: بدائع الصنائع: ( ؟ / 1810 )» الهداية:‎ )١( 

(۲) المغني (بتصرف ): 077/75 ). 


(۳) المجموع: 77/107 7). 
(4 ) كشاف القناع: ( ٤١١/۲‏ ). المغني : 57/50 ). 
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وبذلك يترجح القول بوجوب الفديّة على التخيير؛ لا فرق في ذلك 
نون المعد ون وغ لان الله تعالى أوجب الفديّة على التخيير في 
المعذور» فكان ذلك تنبيهاً على وجوبها على غير المعذور. والله أعلم . 

؟- التخيير في فدية جزاء الصيد : 

اتفق العلماء على وجوب الجزاء في قتل الصيد'» لقوله تعالى: 
لإ لا تقتلوا الصيد وتم حرم ومن قله مدكم متَعمدا فجزاءِ مل ما قل من 
العم 4" . واختلفوا في ال جزاء في الجملة» هل هو على الترتيب أم 


على التخييرء» على قولين: 

القول الأولة 

أنه يخير الحرم إذا قتل صيدأء بين ثلاثة أشياء: المثل» أو الصيام؛ أو 
الإطعام . 


وبذلك قال الحنفية والمالكية وهو المذهب عند الشافعية والصحيح 


من مذهب الحنابلة". 


»)٠١١( الكافي في فقه أهل المدينة:‎ ») 55/15١ انظر: تبيين الحقائق:‎ )١( 
.) 1١9/1١ المهذب : ( ۳۹۳/۷ )» الكافى فى فقه أحمد:‎ 

؟) سورة المائدة» الآية: هو . 

(۳) انظر: بدائع الصنائع: (۱۹۸/۲)» تبيين الحقائق: (74/5)» الخرشي : 
3074/5 )» الشرح الصغير: ( 778/1١‏ )» المجموع: (458-47177/17 )» شرح المحلي 
على المنهاج: »)١54/15(‏ المغني: ( 5875/7 ). الكافي في فق هأحمد: 
455/5١9‏ )» الإنصاف: 509/8١‏ ) المحلى: .)١141١/25(‏ 
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وفي رواية عن أحمد أن التخيير يكون بين شيئين: المثل أو الصيام» 
والإطعام ذكر في الآية ليعدل به الصياء”')؛ «لأن من قدر على 


الإطعام» قدر على الذبح)”'©. وهوقول ابن عباس والشعبى 


EET 
: القول الثاني‎ 


وهوقول قديم للشافعي رواه عنه ابو د وبه قال الإمام أحمد 
فى الرواية الثانية0” 2 . 

الأدلة : 

أولا : أدلة الحنفية ومن وافقهم : 


استدلوا على أن جزاء الصيد على التخيير بين المثل» أو الصيام» أو 
الإطعام, بما يلى : 


-١‏ قوله تعالى : [ لا تَقسَلوا الصيد وأنتم حرم ومن قله منكم متَعمّدا 
ا طم قل من الم يكم ب ا ذل كم د ا كن 


کارا عام مسا أو عل دلت 0 


.) 5.9/15 ( الإنصاف:‎ ) 455/5١ انظر: الكافي في فقه أحمد:‎ )١( 

(؟)المغني: ( 9 /لاهه ). 

() انظر: المغني : (1//1هه ). 

( 4 ) انظر: المجموع: ( ٤۲۸/۷‏ )» حيث أنكر هذه الرواية. 

(5) انظر: الكافي في فق هأحمد: 415/١(‏ )» الإنصاف: »)٠۰۹/۳(‏ 
المبجموع: (158-4717/17 ). 


٦ (‏ ) سورة المائدة» الآية: ٩٥‏ . 
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وجه الدلالة: 


لسان العرب( 2١‏ . 

قال ابن عباس: كل شيء في القرآن «أو) فهو مخ وكل شىء 
«فمن لم يجد)ء فهو الأول اول 

نوعط هده الخصدال مها عل بعض ناو فكان محا 
بين ثلائتها كفديّة الآذى)('2. 

ثانيا : أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدلوا على أن جزاء الصيد بال مثل» ثم الإطعام» ثم الصيام» على 

-١‏ قوله تعالی : :9 ومن قتله منکم متعمّدا فجزاء مل ما قتل من التعم 
ران ی هنا ام کا ر کا ظدام ا أ عدا 
ذلك صیاما 4(“ . 

)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي: ( ٠۱۸۸ 1١85/5‏ )» تفسيرالرازي: 
»)١١١/١۲(‏ الكافي في فقه أحمد: ( ٤۲۲/۱‏ )» المحلى: .)514١/5(‏ 

(۲ ) اخرجه ابن حزم في المحلى: ۲٤١٠/١‏ ). 


(؟) المغني: .)٠١۸/۳(‏ 
٤(‏ ) سورة المائدة الآية: ٠٠‏ . 
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وجه الدلالة : 

أن كلمة «أو»» قد تحتمل الترتيب لا التخيير» كما في قوله تعالى : 
طإِنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسَادًا أن 
وا أ يبوا از ثقطم يديهم وهم من خلاف أن يا من 
الأرض 4" فإن المراد منه تخصيص كل واحد من هذه الأحكام 
اا والدليل ل على أن المراد هو الترتيب» لأن الواجب هاهنا 
شرع على سبيل التغليظ بدليل قوله تعالى : يدوق وبال م عا لله 
عمًا سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام 4" والتخيير 
ينافي التغليظ” © . 

١‏ «لأن هدي المتعة على الترتيب وهذا أوكد منه لأنه بفعل 
فور 


أولا: أما من قال : بأن التخيير يكون بين المغل أو الصيام فقط 
دون الإطعام, لأنه الإطعام كر فى الآية ليعدل به الصيام» فيجاب 
عنه» بأن الله تعالى قد سمَّى الطعام كمّارة» ولا يكون كقّارة مالم 

. ٠۳ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» الآية: ٩٥‏ . 


(۳) تفسير الرازي ( بتصرف ): .)١١١/١17١(‏ 


(4 ) المغني: ( 001/5 ). 
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يجب إخراجه وجعله طعاما للمساكين» وما لا يجوز صرفه إليهم لا 
يكون طعاماً لهم» وعطف الطعام على الهدي» ثم عطف الصيام عليه 
ولو لم يكن خصلة من خصالها لم يجز ذلك فيه'“. 

ثانياً: نوقشت أدلة من قال بأن جزاء الصيد على الترتيب» با 

أما استدلالهم بأن كلمة «أو» قد تحتمل الترتيب لا التخيير» فيرد 
بان هذا ترك لظاهر الآيةء لأن «أو» في أصل اللغة للتخيير”". 

وأما قولهم: بان التخيير ينافي القغليظ» فيرد: «بأن إخراج المثل 
ليس أقوى عقوبة من إخراج الطعام» لآن كلا منهما يوجب تنقيص 
المال» وهو ثقيل على الطبع. وكذلك الصيام لأن فيه إيلام للبدن» 
فالتخيير لا يقدح في القدر الحاصل من العقوبة في إيجاب المثل »". 

أما استدلالهم بأن هدي المتعة على الترتيب» وجزاء الصيد أوكد 
منه» لأن وجب بفعل محظورء فيبطل بفديّة الأذى» فإنها واجبة بفعل 
محظور وهي على التخيير» ثم إن نص الاية صريح في التخيير بين المثل 
والصيام والإطعام» ولا قياس مع النص”“. 


.)٠١۸/۳( المغني:‎ )١( 
.)٠١١/١۱۲( :) تفسير الرازي ( بتصرف‎ )۲( 
.)١١١/١5( تفسير الرازي:‎ )۳( 

.) 558/5 ( : انظر: المغني‎ ) ٤( 
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الترجيح : 
التخيير بين إخراج المثل من النعم أو الإطعام أو الصيام؛ لأن نص الآية 
صريح في وجوب الجزاء على التخيير بين الخصال الثلاثة . 


إذا ثبت هذاء فالتخيير للقاتل - في أن يجعله هدياً أو طعاماً أو 
صياماً - عند جمهور العلماء”')؛ لقوله تعالى : طلا تقتلوا الصيد وأنتم 
مو قفا کم دا جر مم قل من العم َكب ا عل 
منكم 74" 2 ووجه الاستدلال منها: «أن الله تعالى أوجب على قاتل 
الصيد أحد هذه الثلاثة على التخيير)” © . 


ولأن التخيير شرع وفقاً بمن عليه» فيكون الخيار فيه إلى القاتل؛ 
لوی کا ار كما کار ة الج 


وقال محمد بن الحسن: الخيار إلى الحكمين فى تعيين أحد هذه 


مام و2 سمس 


اللفضيال ال لقوله تعالى : ل یحکم به ذَوَا عَدل 5 هديا بالغ 


)١(‏ انظر: الاختيار: »)١57/1١(‏ كفاية الطالب الرباني: ( 415/1١‏ )» المجموع: 
177/17١‏ ) المغنى : 9١‏ / لام ه). 

( ۲ ) سورة المائدة» الآية: 4 . 

(۳) تفسير الرازي: (؟١/5١١).‏ 

٤(‏ ) انظر: الهداية: (77/7)» الاختيار: »)١177/1١(‏ روح المعاني: 
707/0١‏ ). 

( ه ) انظر: بدائع الصنائع: ( »)١94/5‏ الهداية: (77/5). 
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الكعبة 4ء ووجه الدلالة : أنه ذكر الهدي منصوباً على أنه تفسير 
للضمير المبهم العائد على «مثْل) في قوله تعالى: 9 يحكم به ذَوَا 
عدل 4" سواء أكان حالاً منه أم تمييزاً على ما قيل» فغبت أن المثل 
ا بر هديا باهيا و 

او هو مفعول ْم الحَكَم على أن يكون بدلا من الضمير محمولاً 
على محله» كما في قوله تعالى :قل إِنَِّي هداني ربي إِلَى صراط مستقيم 
دينا قيما 04" 2؛وفي ذلك تنصيص على أن التعيين إلى الحكمين. ثم لما 
ثبت ذلك في الهدي» ثبت في الطعام والصيام لعدم القائل بالفصل» 
لأنه سبحانه عطفها عليه بكلمة «أو) وهى للتخيير» فيكون الخيار 
الف ۰ 

وقد أجيب: بان «الدليل إما يصح لو كان كفارة معطوفة على 
«هدياً»» وليس كذلكء لاختلاف إعرابهماء وإما هي معطوفة على 
قوله «فجزاء»» بدليل أنه مرفوع وكذا قوله تعالى : أو عَدَلَ ذلك 
صياما 4“ مرفوع» فلم يكن في الآية دلالة اختيار الحكمين في الطعام 
والصيام» وإذا لم يغبت الخيار فيهما للحكمين لم يثبت في الهدي» 

. ۹٠ سورة المائدة» الأية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» الأية: ٩١‏ . 


(۳) سورة الأنعام» الآية: ٠١١‏ . 


.) 71/1 ( : ) روح المعاني ( بتصرف‎ ) ٤( 
. ٥ سورة المائدة» الآية:‎ ) 5١ 
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لعدم القائل بالفصل)0'؟2. «وأما الذي يحكم به ذوا عدل فهو تعيين 
المثل» إما في القيمة أو الخلقة»"» ثم بعد ذلك يكون الاختيار إلى 
قاتل الصيد رفقاً به(" . 

أما جزاء الصيد على التفصيل » فالصيد ضربان0* : 

الأول : مثلي : وهو ماله مثل من النعم» وهي الإبل والبقر والغدم . 

الغا غير وهر مالا تا فا نال 

الضرب الأول : المثلي : 


ويخير قاتل الصيد فيه بين ثلآثة أمور: 


الأول : الذبح : 
إن اختار الذبح» فإنه يذبح المثل المشابه من النعم في الحرم» 
ويتصدق به على مساكين الحرم . 


وبهذا قال المالكية» والشافعية» والحنابلة» والظاهرية» وبه قال 


محمد بن الحسن بن الحنفية . واستدلوا بقوله تعالى : «9 ومن قتله 


.)۷۷/۳( العناية:‎ )١( 

(۲) تفسیر الرازي: (۱۰۲/۱۲). 

(") انظر: العناية: (۷۷/۳). 

.)۱۹۲/۳( المبدع:‎ ) ٤۲۷ /۷( امجموع:‎ ) ٤( 

(5) انظر: المبسوك: ))۸۲/٤(‏ المنتقى: ( ۲١٠١/۲‏ )) الشرح الصغير: 
»)۲۷۸/١(‏ روضة الطالبين: ( ١155/7‏ ). المجموع: ٤۲۷/۷(‏ )» كشاف القناع: 
455/59 ) المغني: ( 8/1 5ه ) المحلى: .)١11١/5(‏ 


دن 


منكم ممَعَمّدا فجزاء ثل ما قل من العم 2١04‏ ووجه الدلالة منه: أن الله 
تعالى أوجب على قاتل الصيد جزاء من النعم» وهو مثل الصيد 
اللقتول» وليس المراد حقيقة المماثلة بل المعتبر فيه التشابه فى الصورة 
والخلقة". ۰ 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : يقوم الصيد عدلان في مكان الصيد 
أو في أقرب المواضع منه» ثم يشتري بالقيمة هديا ويذبحه في الحرم إن 
بلغت قيمته هدياً. ويزاد على الهدي في مأكول اللحم إلى اثنين أو 
أكثر إن زادت قيمته» أما في غير مأكول اللحم فلا يجب عليه أكثر 
من شاة خلافا لر(" . 

لآن الواجب هو المثل» والمثل المطلق هو المثل صورة ومعنى» وذلك 
غير مراد في الآية بالإجماع» فاعتبر المثل معنى فقط وهو القيمة(*). 

رد الشافعية ذلك : بأن الشارع أوجب رعاية المماثلة عند الإمكان؛ 


وهنا أمكن رعايتها في الصورة فوجب ذلك( . 

. 40 سورة المائدة» الأية:‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن: ( ۳۱/٦‏ )» جامع البيان: ٤۳/۷‏ )» المجموع: 
458/10 ) المبدع: ١155/8‏ ) المحلى: .)١5١/5(‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع: 5٠١١/5‏ ). 

(4 ) انظر: تبيين الحقائق: .)514/5١ ١‏ 

.)151/1١51 ( : انظر: تفسير الرازي‎ ) 5١ 
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ويؤيد هذا أن رسول الله عله سكل عن الضبع» فقال: «(هو صي 
وفيه كبش إذا أصابه الحرم )20 فقد بين عله أن المماثلة تكون في 
القد وهيئة الجسم» لأن الكبش أشبه النعم بالضبع”"2 . 

وبهذا جاء حكم السلف الصالح» فقد تظاهرت الروايات عن عمر 
وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وابن عمرء أنهم 
حكموا في الصيد بالمثل من النعم في أزمان مختلفة وبلدان متفرقة» 
ولو حكموا بالقيمة لاختلف ذلك باختلاف الأسعار". 


. ت .م ٤‏ 4 
ومعاوية في النعامة يقتلها الحرم ببدنة من الإبل““. وعن ابن عباس في 


حمار الوحشي وبقرته ببقرة( 5 


داود: ( ١158/5‏ )» كتاب الأطعمة ( ۲١‏ )» باب في اكل الضبع (۳۲)» حديث 
(5801). سنن ابن ماجة: »)٠١0-1١١*.6/5(‏ كتاب المناسك ( 76 )» باب جزاء 
الصيد يصيد امحرم ( ۰ ) حديث ( ۳۰۸۰١‏ ).سان الدارمي: (۱۰۲/۲)» كتاب 
المناسك ( ه )» باب في جزاء الضبع ( 40 )» حديث .)١941١(‏ السنن الكبرى: 
(۱۸۳/۰)» كتاب الحج» باب فدية الضبع. سنن الدارقطني : ( ۲٤۹/۲‏ )» كتاب 
الحج» الحديث ( ٤۸‏ )]. قال البيهقي : وهو حديث جيد تقوم به الحجة. وقال أبو 
عيسى الترمذي: سألت عنه البخاري فقال هو حديث صحيح. [السنن الكبرى : 
185/59 ) التلخيص الخحبير: ( 778/١‏ )]. 

(۲) امحل (بتصرف): .)55١/5(‏ 

(۳) انظر: تفسير الرازي: ( 45/1١51‏ )» المغني: (15/ 015-048 )»؛ حاشية 
قليوبي: .)١140/5(‏ 

٤ (‏ ) انظر: السنن الكبرى: ( »)١857 7/٠0‏ كتاب الحج» باب فدية النعامة وبقر 
الوتحا وجمار الوحش: 

(5 ) انظر: السنن الكبرى: ( 5ه »)١87/‏ كتاب الحج» باب فدية النعامة وبقر 
الوحش وحمار الوحش. 


VY 


وعن عمر بن الخطاب : في الغزال بعنز» وفي الأرنب بعناق ' وفي 
اليربوع”'2 بجفرة( "۶ وقضى عثمان في أم حبين2”7 بحلأن(' 2 من 
ليق 1 

وسواء أوجب على قاتل الصيد المثل من النعم -على قول الجمهور- 
أم القيمة على قول الحنفية» فإن ما ليس فيه حم عن الصحابة» يرجع 
لعرفة الممائلة أو القيمة فيه إلى تقويم عدلين من أهل الخبرة» ويستحب 


أن يكونا فقيهين0*) . 


.]) 45/157١ العناق : الأنثى من المعز. [ انظر: الأسماء واللغات:‎ )١( 

( ۲ ) اليربوع : بفتح الياء المشناة التحتية» حيوان طويل الرجلين» قصير اليدين 
جداء وله ذنب كذتب الجرذ لا يرفعه» لونه كلون الغزال. وهذا الحيوان يسكن بطن 
الأرض» لتقوم رطوبتها له مقام الماء. وظاهر بيته تراب» وباطنه حفر. [ حياة الحيوان 
الكبرى: .])٤۰۹-٤۰۸/۲(‏ 

(۳) الجفرة: بفتح الجيم» ما بلغت أربعة أشهر من أولاد الماعز وفصلت عن أمها. 
سمي بذلك» لأنه جفر جنباه» أي عظما. [ حياة الحيوان الکبری: ( ١91/١‏ )]. 

(4 ) انظر: السنن الكبرى: ( ۱۸٤/١‏ )» كتاب الحج» باب فدية الغزال. 

(ه) أم حبين: بحاء مهملة مضمومةء وباء موحدة مفتوحة, دويبة مثل ابن عرس 
وابن آوى. سميت بذلك» لكبر بطنهاء وهي على خلقة الحرباء غير الصدر. [ حياة 
الحيوان الكبرى: ( 5848/١‏ )]. 

(5) الخلان: بحاء مضمومة»ء بعدها لام ألف مشددة» ثم نون. هوالجدي وجد 
فى بطن أمه. وقال الأصمعي : صغار الغنم. وقال ابن السكيت : الذي يصلح أن يذبح 
للنسك. [ حياة الحيوان الكبرى: ( 77/١‏ ) ]. 

(7) السنن الكبرى: ( ه / ١85‏ )»؛ كتاب الحج» باب فدية أم حبين. 

(8) انظر: بدائع الصنائع :( ۱۹۸/۲ )» حاشية ابن عابدين:( ۲٠١/۲‏ )» الشرح 
الصغير: ( ۲۷۸/١‏ )» الخرشي : ( ۳۷۳١/۲‏ )» شرح المحلي على المنهاج: ( ))١10/5‏ 
المجموع: ( ٤١١/۷‏ )» الكافي في فقه أحمد: ( ٤۲١/۱‏ )ء المبدع: .)١55/5(‏ 


VY 


إلا أن الحنفية والمالكية» وهو وجه عند الشافعية: ذهبوا إلى عدم 
جواز كون أحد المقومين هو القاتل» قياساً على عدم جواز كون المتلف 
للمال أحد المقومين في الضمان('2 . 

وذهب الشافعية في الصحيح عندهم» والحنابلة: إلى جواز كون 
القاتل أحد العَّدّلين لعموم قوله تعالى: لإيحكم به ذوا عَدْلٍ 
مكم 4" «ولم يفرق بين القاتل وغيره»"» ولأن عمر رضي الله 
عنه أمر رجلا قتل ظبياً بالحَكْم فیه» فَحَكّم فيه بجدي ووافقه عمر» 
ولأنه وجب عليه لحق الله تعالى» فجاز أن يجعل من يجب عليه الحق 
أميناً فيه» كرب المال في الزكاة”*؟ . 

وهذا مُقيّد ما إذا قعله خطأ أو مضطراً عند الشافعية وابن عقيل من 
الحتابلة؛ اما إذا قخله عندواناء فلا يجوز أن يكون القاتل أحذ المقومين: 


أنه فق خد القعل» فلا يؤتمن في التقوم' . 


»)۲۷۸/۱( الشرح الصغير:‎ »)) ۲۱٤/۲ ( انظر: حاشية ابن عابدين:‎ )١( 
.) 5559/1/١ المهذب:‎ 

(۲) سورة المائدة» الأية: ٠٥‏ . 

(۳) المجموع: ( ٤٤١/۷‏ )» وانظر المعنى نفسه في: المغني : ( 58/5 5 ). 

(4 ) انظر: السنن الكبرى: ( ۱۸۲/١‏ )» كتاب الحج» باب جزاء الصيد بمثله من 
النعم يحكم به ذوا عدل من المسلمين» مسند الشافعي: 175-١14١‏ )» من كتاب 
المناسك. 

(5) انظر: المهذب: ( ٤۲۳/۷‏ )» المغني : ( 555/1 ). 

(5) انظر: مغني المحتاج: 75/1١‏ )ء المجموع: (2470/17 44١‏ )» الإنصاف: 
4١/8 (‏ ه) المبدع: 7/3١‏ هة95-19١).‏ 


VE 


أما ما ورد فيه نقل عن الصحابة فيتبع؛ لقوله تعالى: لإ يحكم به 
ذو عدل منكم چ فاا حك يه اثنان من السحابة فقد غل ث 
الآية الكريمة» وحكم أولى» لأنهم أبصر بالعلم» فقد شاهدوا التنزيل 
وحضروا التأويل فكانوا أقرب للصواب”'2. وبهذا قال الشافعية 
والحنابلة والظاهرية". 


أما أبو حنيفة فقد جرى على أصله أن الواجب القيمة“ . 


وقال المالكية: «يستانف الحکم في كل ما مضت فيه حَكُّومة أو لم 
تمض» ولو اجتزا بحكومة الصحابة - رضي الله عنهم - فيما حكموا به 
من زا الد كان س 

ثانيا : الإطعام : 

إن اختار الإطعام» فإنه يُقَوَم المثل دراهم ثم يشتري بها طعاماًء 
صاع من غيره» «لأن كل ما تلف ووجب فيه المثل إذا قوم لزمت قيمة 

. 48 سورة المائدة, الآية:‎ )١( 

( ۲ ) انظر: تفسير الرازي: ( 148/1١51‏ ). المغني : 15/7 ه ). 

١؟)‏ انظر: المجموع: »)٤۳۹-٤۲۸/۷(‏ مغني المحتاج: 505/1١‏ )» المبدع: 
»)١155/(‏ شرح منتهى الإرادات: ( 4١/5‏ )» المحلى .)١6٠١/5(‏ 

.)١١14/5( )انظر: حاشية ابن عابدين:‎ ٤( 


(ه) أحكام القرآن للقرطبي: 7١/570‏ )» وانظر أحكام القرآن لابن العربي : 
»)١55/5(‏ حاشية العدوي على الخرشي: ( ۳۷۷-۳۷۹/۲ ). 


Vo 


مثله كالمثلي من مال الآدمي)('2. ولا يجوز أن يتصدق بالدراهم» لأن 
لله تال دكت الب ن تة اشيا :ود اتنس ها رذن قال 
الشافعية والحنابلة"؟. 

وقال مالك: يقوم الصيد نفسه بطعام من غالب طعام ذلك المكان 
الذي يُخْرَجَ فيه» ولو قوم الصيد بدراهم ثم اشترى به طعاماًء أجزا 
عند المالكية وبهذا قال الإمام أحمد في رواية ؛ « لأنه المتلف وة 
وت الا , 

ويتصدق به على مساكين موضع الصيد لكل مسكين مد» فإن لم 
يكن فيه مساكين فعلى مساكين أقرب المواضع” "© . 

كال الوك حسكلنة وا نوست وتشيى شيم اليد لكان 
ويتصدق به لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير 
كما في صدقة الفطر. ولا يجوز أن يعطى المسكين أقل مما ذكرء إلا إن 
فُضّل من الطعام أقل منه'' . 

.) 558/95 ( :ينغملا)١(‎ 

(۲) انظر: المجموع: ( ٤۲۷/۷‏ )» تحفة امحتاج: ١117/15‏ )؛ حاشية البجيرمي 
على شرح منهج الطلاب : ))٠١۷/۲(‏ المغني: ))٠٥١۹-٠١۸/۳(‏ الإنصاف 
(5۰۹/۳). ش 


(۳) انظر: الشرح الكبير: »)۸٠/۲(‏ مواهب الجليل: ١8٠0/1١‏ )» الإنصاف: 
د9«/و.ءه.ذه). 

.) ١55/5 ( انظر: المنتقى:‎ ) ٤( 

(ه) انظر: الخرشي: ( ۳۷٤/۲‏ )» الشرح الصغير: (۲۷۹-۲۷۸/۱). 

٦ (‏ ) انظر: تبيين الحقائق: 5١‏ /5» 55 )» الهداية: (۷۳/۳). 


۲۷٦ 


ثالفاً: الصيام : 

إذا اختار الصيام» صام عن طعام كل مسكين يوما”' 2 لقوله تعالى : 
أو عل ذلك صياما 4" . وقد جعل الله سبحانه وتعالى في كقّارة 
الظهار صيام يوم في مقابله إطعام مسكين فكذا هنا(" . 

واليوم عن مد برء بناء على قول المالكية والشافعية وأحمد في 
الرواية الثانية وهي المعتمدة عند الحنابلة7* )» أو نصف صاع على قول 
الحنفية وهو رواية عن أحمد» وبه قال ابن عقيل والحسن البصري 
والنخعي والثوري وابن المنذر” ©2. 

وفي أقل من مد يجب صيام يوم» إذ لا يتتصور صيام بعض يوم» 
وفي أقل من نصف صاع إذا فضل» يوم أيضأ”"" . 


)١1(‏ انظر: المبسوط: ( 86/4 )» تبيين الحقائق: ( 1۳/١‏ )» الشرح الصغير: 
۳۷۹-۳۷٤/۱ (‏ ))» الخرشي : ( ۳۷١-۳۷٤/۲‏ )» مغني المحتاج: 5734/1١‏ )» روضة 
الطالبين: ١57/7‏ )» الإنصاف: ( 5١١/5‏ )» الكافي في فقه أحمد: 15١5/١١‏ ). 

(۲) سورة المائدة» الأية: ۹١‏ . 

(؟)انظر: المجموع: (489/07 ). المغني: »)٠١۹/۳(‏ تبيين الحقائق: 


(؟/56). 
(4 ) انظر: التاج والإكليل: »)١18٠0/7(‏ شرح الحلي على المنهاج: »)٠٤٤/١(‏ 
المغني : ( 555/57 ). 


٥ (‏ ) انظر: تبيين الحقائق: ( 1۳/۲ )» المغني: ( 559/15 ). 
(5) انظر: المنتقی : ( (۲١۹/۲‏ تحفة المحتاج: ( 5 /۱۹۷))» المغني : -٠١۹/۳(‏ 
هع الهداية: (۸۰/۳). 


VY 


الضرب الثاني : غير المثلي : 

ويجب فيه قيمته» ولا يجوز أن يتصدق بها دراهم بل يتخير فيها 
بين أمرين: 

الأول: أن يشتري بها طعاما يتصدق به على مساكين الحرم» وعند 
المالكية : على مساكين موضع الصيد'. 

الغاني: أن يصوم مكان طعام كل مسكين يوماً. 

وبهذا قال جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة» لتعذر 
المثل ف رقا عداه("' 2 . 

وقال الحنفية: يقَوّم الصيد في المكان الذي أصابه فيه» إن كان 
موضعه تباع فيه الصيود» وإن كان في مكان لا يباع فيه كالبرية» ففي 
أقرب المواضع منه» ثم يخير القاتل بين ثلاثة أمور: 

الأول: أن يشتري بالقيمة هدياً إن بلغت قيمته ذلك» ويذبحه في 
کا وا ین كا کر تابنا 

الثاني : أن يشتري بالقيمة غاا ويعضيداق به . 

الغالث : أن يصوم عن طعام كل مسكين يوم( . 
)١(‏ انظر: الشرح الصغير: (95/1)» بلغه السالك: (۲۷۹/۱). 

( ۲ ) انظر: حاشية العدوي على الخرشي : ( ۳۷١/۲‏ )» شرح المحلي على المنهاج: 


(55/5١)»المغني:‏ (/50ه). 
(۳) انظر: بدائع الصنائع: ( ۱۸۹/۲ )» المبسوط: ( ٤‏ /2814؟8). 


YA 


ثالنا : ما اجتمع فيه الجابر البدني والمالي : 

-١‏ كالقضاء والفدية على الحامل والمرضع. 

إذا أفطرت الحامل والمرضع» فهى إما أن تفطر خوفاً على نفسهاء أو 
خوفا على طفلها. 

أ- فإن خافت الحامل أو المرضع من حصول ضرر بالصوم على نفسها 
القدرة» ولا فدية بالاتفاق '» لقوله تعالى : فمن كان منكم مريضاً أو 
على سفر فعدة مَن أيام أُخْرَ 4" والمراد من المرض المد كور ليس ذات 
الحامل والمرضع» فكانتا مشمولتين بالرخصة في الإفطار» ولا فرق في أن 

. ۰ 6 2 ا ۳ 
يكون الخوف على نفسها وولدها أو على نفسها فقط2'7. 

ولقوله هه : «إِنَ الله تَعَالَى وض عن الْمَُسَافر الصّومٌ وَشَطْرٌَ الصّلاة 
وعن الخامل أو المرضع الصو أو الصيّام)217 . 

)١(‏ انظر: العناية: ( ٠٠١/۲‏ )» الشرح الكبير للدردير: (١/55ه‏ )» المجموع: 
(551/5)» المغني: (۸۰/۳). 

١؟)‏ سورة البقرة» الأية: ١854‏ . 

(؟) انظر: بدائع الصنائع: ( ۹۷/۲ )» الشرح الصغير: »)۲۳١/١(‏ مغني 
المحتاج: 14١/1١‏ ). 


له. قال الترمذدي: حديث أنس بن مالك ١‏ لكعبي حديث حسن» ولا نعرف لأنس بن 
مالك هذا عن النبى مَل غير هذا الحديث الواحد : وسكت عنه أبو داود» ونقل = 


۲۷۹ 


وإذا افا الع لا كا وطعروا عدو لقا وزد 
وجب عليهما الفطر عند المالكية والشافعية')ء لآن حفظ النفوس 
واجب ما مک . 

ب- وإن خافتا على طفليهماء وذلك بأن تخاف الحامل من إسقاط 
جنينها إن صامتء أو تخاف المرضع أن يقل لبنها فيهلك الولدء 
أقطركاه ووت عليه اا 

أما وجوب الفدية, فقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة 
أقوال : 

القول الأول : 


لا فدية عليهماء وبه قال الحنفية والظاهرية وشو فول الغا 


= المنذري تحسين الترمذي وأقره. [ انظر: سنن الترمذي: ›»))٩۹٥/۳(‏ بلوغ الأماني : 
.])١۲۳/٠٠١(‏ سنن الترمذي: (44/5 )» كتاب الصوم (1)» باب ما جاء في 
الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع )۲١(‏ حديث ( ۷٠١‏ ). سنن أبي داود: 
(۷۹۷/۲)» كتاب الصوم (۸)» باب اختيار الفطر ( ٤۳‏ )» حديث ( ۲٤۲۰۸‏ ). سان 
النسائي: ( ۱۸۰/٤‏ )» كتاب الصيام» باب وضع الصيام عن المسافر. سنن ابن ماجه: 
»)١۳۲/١(‏ كتاب الصيام (/7)؛ باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع )١١(‏ 
حديث (۱۹1۷). 

.) 1450/١ انظر: الخرشي : ( ۲۹۱/۲ )» مغنى المحتاج:‎ )١( 

(؟) الخرشي: (551/5). 

(5) انظر: بدائع الصنائع: ( ۹۷/١‏ )؛ الخرشي: (7571/5)» تحفة المحتاج: 
(85-441/9: )» الكافي في فقه أحمد: .)٠٤١-۳٤٤/۱(‏ 

(4 ) انظر: الهداية: ( ٠٠١/۲١‏ )) المبسوط: ( 49/17 )» شرح المحلي على المنهاج: 
58/5١‏ المحلى: .)4١٠١/14(‏ 


FA‘ 


القول الثاني : 

إذا أفطر الحامل والمرضع لأجل الولدء فعليها القضاء والفدية» 
وبذلك قال الشافعية فى الأظهرء والحنابلة0' . 
مع القضاء الفدية في الأصح عند الشافعية ووجه عند الحنابلة(". 

القول الثالث : 

تحب الفدية على المرضع دون الحامل. وبذلك قال المالكية فى 

وسبب الخلاف : تردد شبههما بين الذي يجهده الصوم وبين 
المريض» فمن أشبههما بالمرض» قال : عليهما القضاء فقطء ومن 
أشبههما بالذي يجهده الصوم. قال: عليهما الإطعام فقط بدليل قراءة 
من قرأ: ل وعلى الذي يطيقونه فدية طعام مسكين 74 . وأما من جمع 
غلا الآمريق یکت انا بكرن قن رای فیا من كل راع ها 
فقال: عليهما القضاء من جهة ما فيهما من شبه المريض» وعليهما 
الفدية من جهة ما فيهما من الذي يجهده الصيام . 

.)۲۹۲۰۲۹۰/۳( انظر: نهاية امحتاج: (196-1954/15) الإنصاف:‎ )١( 

(۲) انظر: نهاية المحتاج: »))۱۹۰-۱۹٤/۳(‏ الإنصاف: (۲۹۲۰۲۹۰/۳). 

(؟) انظر: بلغة السالك: ( ۲۳٠/١‏ )» الكافي في فقه أهل المدينة: »)١٠١۳(‏ 
مغني المحتاج: 410/1١١‏ ). 

4١‏ ) سورة البقرة» الآية: ١84‏ . على أن معنى يطيقونه: أي يتحملونه بصعوبة 


ومشقة. 


۳۸۱1 


ومن فرق بين الحامل والمرضع» الحق الحامل بالمريض وأبقى حكم 
المرضع مجموعاً من حكم المريض وحكم الذي يجهده الصوء”" . 

الأدلة: 

أولاً: أدلة الحنفية ومن وافقهم : 

استدل القائلون بأنه لا فدية على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً 


على ولديهما بالآتي : 

-١‏ قال تعالى: فمن کان كم ريطا أو على سقر فعدة من يام 
00 

وجه الدلالة : 


في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهماء فيدخلان تحت الآية» فكأن 
تقدير قوله تعالى : فمن كان منكم مريضا 4 أي فمن كان منكم به 
٠ . ۰‏ £ 58 ۳ 

معنى يضره الصوم أو على سفر فعده من أيام خر 5 

إذا تقرر هذا: 

أ فإن القضاء واجب على المريض بمقتضى الآية الكريمة» فمن ضم 
إليه الفدية فقد زاد على النصء والزيادة على النص لا تجوز إلا 
O‏ 

.)۱۸۲-۱۸۱/۰١( انظر: بداية المجتهد (بتصرف):‎ )١( 

. 1١84 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


(۳) بدائع الصنائع: ( 91/5 ). 
٤(‏ ) بدائع الصنائع: 97/5١‏ ). 


TAY 


ب- أن الآية لما لم توجب على المريض غير القضاء» دل على أنه كل 
الواجب عليه» لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز» فكذا ما 
ماثله من الحامل والمرضه( ١‏ . 

۲- قال رسول الله تله : «إِنّ الله تَعَالَى وضع عن المسَافر الصو 
وَشَطْرَ الصلاة» وعن الخامل أو المرضع الوم أو الصّيام)" . 

وجه الدلالة : 

أخبر عله بوضع الصيام عن الحامل والمرضع» ولم يأمرهما بفداء, 
فدل على أنها لا تلزمهماء وإلا بينها الحديث"'. 

۳- لأن الحامل والمرضع مفطرتان بعذرء فلا كقّارة عليهما كالمريض 
N‏ 

4- ولأن الحامل والمرضع مفطرتان يرجى لهما القضاء فلا يلزمهما 
الفداء كالمريض والمساف 2*0 . 

«وهذا لأن الفدية مشروعة خلفاً عن الصوم» والجمع بين الخلف 
والأصل لا يكون» وهو خلف غير معقول المعنى بل ثابت بالنص في 
حق من لا يطيق الصوم فلا يجوز إيجابه في حق من يطيق الصوم ولا 


.)۹۷/۲( انظر: بدائع الصنائع:‎ )١( 

(5) تعدم ریچ 

(") انظر: حاشية السندي على النسائي : (4 .)181-1١8١/‏ 
(5)انظر: الهداية: ( ٠٠١/۲‏ )2 مغنى الحتاج: ( 45١/١‏ ). 
(0) انظر: المبسوط: .)٠١١-۹۹/۳(‏ 


YAY 


يجوز أن يجب باعتيار الولد لأنه لا صوم على الولد فكيف يجب ما 
را ع 

ه- ولأن الفدية كقارة» وهي لا تجب عند الشافعي بالإفطار بالأكل 
عمداً وبغير عذر» بل لا تجب عنده على المرأة ولو بالجماع؛ فالأولى أن 
لا تجب عليها وقد أفطرت بعذر( "2 . 

وب القضاء على الحامل والمرضع» لا تلزمها الفدية» 
اننا بيه ا لقانت ی لسن ا 

ثانيا: أدلة الشافعية والحنابلة: 

اسعدلوا على وجوب الفدية على الحامل والمرضع فيما إذا أفطرتا 


. )40# قال تعالى : ل وعلى الّذين يطيقونه فدية‎ -١ 
: وجه الدلالة‎ 


يتضح وجه الدلالة من الآية الكريمة على المطلوب من وجهين: 

الأول : أوجبت الآية الفدية على من يطيق الصوم» أي يتحمله 
كشقة وهذا المعنى يتناول بعمومه الحامل والمرضع»› فتلزمهما 
القت 

.)٠٠١٠١/۳( المبسوط:‎ )١( 

(۲) تبيين الحقائق: ( بتصرف ): (۳۳۷/۱). 

(۳) انظر: تبيين الحقائق: ( ۳۳۷/۱). 


AO) 
.) ١۹/۲ ( روح المعاني:‎ ») ۸١/۳ ( : انظر: المغني‎ ) ١ ( 


TA 


وهو مبني على أن الوسع اسم لمن كان قادرا على الشيء على وجه 
السهولةء أما الطاقة فهو اسم لمن كان قادرا على الشيء مع الشدة 
و 

الغاني: ولو سلّمنا أن الآية منسوخة» فقد قال ابن عباس: أنها 
نسخت إلا في حق الحامل والمرضع". 

؟- أنه قول ابن عمر وابن عباس» ولا يعرف لهما مخالف من 
الصحابة؛ فكان إجماعا"؟. 

ات لان تفار اناما رارت يقني ين ارعن الصو امن 
طريق الخلقة» فوجبت به الفدية كفطر الشيخ الهرم“؟. 

ثالثاً: دليل المالكية ومن وافقهم : 

فرق المالكية بين الحامل والمرضع» لأن الحامل قد أفطرت لمعنى فيهاء 
إذ أن الحمل متصل بهاء فالدوف على ولدهاء كالخوف على بعض 
أعضائها كالمريض”*؟. أما المرضع فقد أفطرت لمعنى منفصل عنهاء 
وبإمكانها الصيام بأن تسترضع ولدهاء لذا وجبت عليها الفدية(' 2 . 


.)85/ ٥ ( تفسير الرازي:‎ )١( 

(۲) انظر: مغني المحتاج: ( 44٠/١‏ )» السنن الكبرى: ( 5 / 37١‏ ). 
(۳) انظر: المغني : 8١/5‏ )» السنن الكبرى: ( 770/4 ). 

(4 ) المغني ( بتصرف ): .)۸١/۳١(‏ 

( 5 ) انظر: مغني امحتاج: ( 44١/١‏ )» المغني: ( 2١/5‏ ). 

() انظر: المحلي على المنهاج: ( 1۸/۲ ). المغني : .)۸٠/۳١(‏ 


TAo 


أولاً: ناقش الشافعية أدلة الحنفية ومن وافقهم» القائلين بأنه لا فدية 
على الحامل والمرضع» بما يلي : 

-١‏ أما استدلالهم بقوله تعالى : فمن کان منكم مريضا أو على سفر 
فعدة من أَيّامِ أَخَرَ 4" فلا يستقيم لهم وجه الدلالة من وجهين: 

الأول: إن قولهم: القضاء واجب بمقتضى الآية» فمن ضم إليه 
الفدية» فقد زاد على النص» والزيادة على النص لا تجوز» فيرد: بأن 
هذا مبني على رأي الحنفية» بأن الزيادة على النص لا تجوز الأحاد» 
وهو رأي مرجوح عند الجمهورء والحق أنه لا يمتنع أن يثبت بالسنة 
شيع اد على ما ثبت پاراي 

الثاني : أن قولهم: إن الآية لما لم توجب على المريض غير القضاءء 
دل على أنه كل الواجب عليهء فيرد : بأنه قياس مع الفارق» فالمريض 
يخاف على نفسه» والحامل والمرضع تخافان على غيرهما. 

؟- أما استدلالهم بقوله عه :إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم 
وشطر الصلاة» وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام»"» ولم 
يأمرهما بفداء» فدل على أنهما لا تلزمهماء فيرد : بان الحديث وارد 
فما رشع عا لاجا علا فا مكقزر فى آذلة اى 

. ٠۸٤ سورة البقرةء الأية:‎ )١١ 


.) 7١8/1١١ انظر: روضة الناظر:‎ )١١ 
تقدم تخريجه.‎ )۳( 


۲A٦ 


ثم إن ما قالوه» ينبني عليه إسقاط القضاء أيضأًء لعدم ذكره في 
الخبر وهذا لم يقل به أحد غير الظاهرية . قال ابن قدامة : « وخبرهم لم 
يتعرض للكقارة فكانت موقوفة على الدليل كالقضاء فإن الحديث لم 
يعو ل 

وأجيب : بأن المسافر إذا أفطر» عليه القضاء فقط» فكذلك الحامل 
والمرضع لأن النبي عه قد جمع بين حكمه وبين حكم الحامل 
والمرضء". 

وترو بأنا قد بينا بأنه قياس مع الفارق . 

RR‏ ا نر لان رد ا 
قياس مع الفارق» لأن «المريض أخف حالاً من هاتين» لأنه يفطر بسبب 
نفسه»"» ثم إن القضاء بدل عن الصوم» والفدية بدل عن انتفاع 
لرل اغ 

4- أما قولهم: إن الفدية كقارة» وهي لا تجب عند الشافعي 
بالأنطار بال كل ا سبي قار لا قب د على المراة وتو 
بالجماع» فيرد: بان عدم الفدية بالفطر عمدا لمعنى أعظم» وهو أن 
الق فود فكي ريا لا كفر الا اة 





(١)المغني: .)81١/(‏ 
)١١‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص: ( ١857/1١‏ ). 


.)۸١/۳١( المغني:‎ )۳( 


FAY 


ه- أما قولهم: حيث وجب القضاء لا تجب الفدية» لأنها تجحب 
جيرا لا وى اجر محف بالقضاء» فيز بان القضاء يشير 
ما تركت من صيام ويبقى انتفاع الولد بهذا الإفطار الذي يحتاج إلى 
جابر وليس له إلا الفدية. 

ثانياً: ناقش الحنفية أدلة الشافعية ومن وافقهم» القائلين بالفدية 
على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على ولديهماء ا يلي : 

,2'(4 ما استدلالهم بقوله تعالى: لإ على الّذينَ يطيقونه فدية‎ -١ 
وأن الآية أوجبت الفدية على من يطيق الصوم» أي يتحمله بمشقةء‎ 
وهذا المعنى يتناول بعمومه الحامل والمرضع » فيرد : بأن وجه الدلالة‎ 
لا يستقيم» لأن الله تعالى سمّى هذا الطعام فدية» والفدية ماقام‎ 
الشيء وأجزأ عنه» وعلى هذا لا يجوز اجتماع القضاء والفدية» لأن‎ 
القضاء إذا وجب» فقد قام مقام المتروك» وإن كان فدية فلا قضاءء لأن‎ 
. الفدية قد أجزأت وقامت مقام المتروك‎ 

فإن قيل: ما الذي بمنع أن يكون القضاء والإطعام قائمين مقام 
المتروك» أجيب: بأنه لو كان كذلك» لكان الإطعام بعض الفدية ولم 
يكن جميعهاء والله تعالى سمَّى الإطعام فدية فتأويلكم يؤدي إلى 
مخالفة النص2'9 . 


. ١85 سورة البقرق الأية:‎ )١( 
.)۱۸١/١( :) (؟) أحكام القرآن للجصاص: ( بتصرف‎ 


TAA 


ويمكن رد هذه المناقشة: بأن القضاء وجب تدا رکا لم فات من 
رمضانء والإطعام وجب نظير انتفاع الولد بهذا الإفطار. 


؟- أما قياسهم إفطار الحامل والمرضع بسبب نفس عاجزة عن الصوم 
من طريق الخلقة» على إفطار الشيخ الهرم» فيرد: بأنه قياس مع الفارق› 
لأن الفدية في الشيخ ثبعت بالنص على خلاف القياس» إذ أن القياس 
يقتضي أن العجز مسقط للتكليف فلا يلحق به خلافه('2 . 

والشيخ يجب عليه الصوم بالعمومات ثم ينتقل إلى الفدية» 
والطفل لا يجب عليه بل على أمه» وهي أتت ببدله وهو القضاءء فلا 
يجب عليها غيره» بخلاف الشيخ» فإن الفدية في حقه أقيمت مقام 
الصيام ولا قضاء عليه" . 

ولأن الشيخ الفاني عاجز بعد الوجوبء والولد لا وجوب عليه 
أصلاء فكيف يجب عليه ما هو خلف عنه؟ آلا ترى أنه لو کان له مال 
لم تجب على ماله» ولم تتضاعف بتضاعف الولد ؟". 

ويجاب : بأن الفطر انتفع به الولد» إلا أنه فوت على أمه فضيلة 
الوقت . فبالنظر إلى منفعة الأم يجب القضاءء وبالنظر إلى منفعة الولد 
تحب الفدية. 

.) "55/١١ تبيين الحقائق:‎ )١١ 


(۲) انظر: فتح القدير: 5557/5 )» تبيين الحقائق: ۳۳٣/۱‏ ). 
)9١‏ العناية: ( ٠١٦-۳٣١/۲‏ ). 


۲۸۹ 


ثالثاً: نوقش استدلال المالكية على التفرقة بين الحامل والمرضع : 

بان التفرقة بين الحامل والمرضع تفرقة غير مقبولة» إذ لا تستطيع الأم 
المرضعة أن تسترضع لولدها امرأة أخرى في كل الحالات. وأيضاً 
فالرضيع والحمل لهما وجود ولهما حقوق» فكما أوجبنا الفدية من 
أجل الخوف على الرضيع» نحكم بوجوبها من أجل الخوف على 
واد 

الترجيح : 

ثما تقدم من أدلة ومناقشات» يظهر أن مذهب الحنفية قد وردت 
على أدلته اعتراضات ومناقشات لم ترد. وكذا على مذهب المالكية 
الذين فرقوا بين الحامل والمرضع . 

أما أدلة الشافعية والحنابلة» الذين يوجبون القضاء والفدية على 
الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهماء فهي صحيحة» وما ورد عليها 
من الاعتراضات أمكن ردها. وعليه فقولهم هو الراجح -والله أعلم . 

؟ - من أخر قضاء رمضان : 

من فاته شيء من رمضان- لسفر أو لمرض أو غيرهما- وجب عليه 


قضاؤه؛ لقوله تعالى : «( فعدة من أَيّام أخَرَ 20# . 


. ١814 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


۳۹۰ 


ولا يجوز له أن يؤخر القضاء إلى أن يدخل رمضان الآخر من غير 
عذرء فإن أخره حتى أدركه رمضان الآخر أثم عند الجمهور('2, لقول 
أستطيع أن أقضيه إلا فى شعبان» وذلك لمكان رسول الله عله )("؛ 
«ولأن الصوم عبادة متكررة»› فلم يجرتأخيرالأولى عن الثانية 
كالصلوات المفروضة )". 

وقال الحنفية: يجوز تأخير القضاء مطلقا ولا إذ عليه وإن هل 
عليه رمضان آخرء لكن المستحب عندهم المتابعة مسارعة إلى إسقاط 
الا 

إذا علم هذاء فهل تحب الفدية بالتأخير ؟ 

اختلف العلماء فى ذلك على قولين: 

)١ (‏ انظر: الخسرشي: ( ۲٦۳/۲‏ )» جواهر الإكليل: ( ٠٠١٤/١‏ )» شرح لمحلي 
على المنهاج: ( 1۹-1۸/١۲‏ )» نهاية المحتاج: (195/9١)؛‏ كشاف القناع: 
.(TTe-TTT/ ۲)‏ 

(؟) متفق عليه» واللفظ المسلم. صحيح البخاري: ( ۱۸۹/٤‏ )» كتاب الصوم 
( ۳۰)» باب متى يقضي قضاء رمضان ( 1١٠‏ )» حديث ( ۱۹۰۰)» صحيح مسلم: 
(/05-م)» كتاب الصيام (۱۳)» باب قضاء رمضان في شعبان ))5١5(‏ 
الحديث .)١١٤١/١٠١١(‏ 


(۳) المغني: (86/5). 
(4 ) انظر: تبيين الحقائق: ( ۳۳٣/۱‏ ). 


۲۹۱ 


القول الاول : 

من فرط في قضاء رمضان لغير عذر حتى أدركه رمضان آخرء صام 
القضاء ولا فدية عليه. وبذلك قال الحنفية» والظاهرية'. 

القول الثاني : 

يجب القضاء والفدية على من أخُر قضاء رمضان لغيرعذر حتى 
دخل عليه رمضان آخر. اما إن استمر عذره؛ كأن استمر مرضه حتى 
دخل عليه رمضان آخر» وجب عليه القضاء ولا فدية عليه بهذا 
العاخير: وبدّلك قال المالكية» والشافعية) والطنابلة!'؟. 

سبب الخلاف : 

فن اتن زشند.شبب اللات بقوله: :وهل :تعاين الكفارة يعضها على 
بعض أم لا؟ فمن لم يجز القياس في الكقارة» قال: إنما عليه القضاء 
فقط. ومن أجاز القياس في الكقّارة» قال: عليه كقّارة قياساً على من 
أفطر متعمدا؛ لأن كليهما مستهين بحرمة الصوم» أما هذا فبعرك 
الققضاء زمان القضاءء وأما ذلك فبالأ كل في يوم لا يجوز فيه 
الأكل. 

.) 1١7/4 ١ : ))المبسوط: (۷۷/۳)) المحلى‎ ٠٠٤/۲ ( انظر: الهداية:‎ ) ١ ( 

(؟) انظر: مواهب الجليل: ( ٠١١/۲١‏ )» المهذب: ( ۳۹۳/١‏ )» الكافي في فقه 


(۳) بداية امجتهد: ( ۰ /۱۷۹-۱۷۸). 


۳4۲ 


ومن أسباب الخلاف أيضاء كون الأمر بقضاء الصيام على الفور» أم 
١ 5‏ 

لى الم اج 00 

الأدلة : 

أولا : أدلة الحنفية والظاهرية: 
رمضان الآخرء صام القضاءء ولا فدية عليه؛ بما يلى : 

500 الك بو “تك LÊ‏ 

٤ 4 قال تعالى : # فعدة من أيام أخر‎ ١ 

استدلوا بهذه الأية من وجهين: 

الوجه الأول : أن الأمر بالقضاء مطلق عن تعيين وقت معين» 
فيجرى غل إطلاقه والقول:بالتعيين بكرن كما على الد" , 

الوجه الغانى: أن الآية أوجبت قضاء عدد من الأيام دون ذكر 
للفدية» ومن المعلوم أن قضاء العدة فى السنة الثانية واجب بنص الأية 
الكريمة» فغير جائز أن يكون المراد فى بعض ما انتظمته الآية القضاء 
دون الفدية» وفى بعض القضاء والفدية مع دخولهما في الأية على 

.)٠١ 4/5 انظر: بدائع الصنائع:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الأية: ١85‏ . 


(۳) انظر: بدائع الصنائع: »)٠١١/۲(‏ تبيين الحقائق: ( ۳۳٠٣/١‏ )» والمعنى 
نفسه في المحلى: ( ٤٠۷/٤‏ ). 


4۳ 


ألا ترى أنه من غير الجائز أن يجب على بعض السارقين القطع 
وزيادة غرم» مع أن الآية لم تذ كر إلا القطع وحده”'2. 

من هذا نرى أن الجواب جاء بياناً عن تأخير حكم القضاءء فلو 
كانت الفدية واجبة لبينها. 

-١‏ عن أبي هريرة قال: «قال رجل: يا رسول الله علي يام من 
رمضان» أفأفرق بينهما؟ قال : نعم» أرأيت لو كان عليك دين فقضيته 
معفرقاً ]كان يجزيك؟ قال: نعم» قال: فإن الله أحق بالتجاوز 
ا 

وجه الدلالة: أمران : 

أحدهما: أنه لم يذ كر الفدية عند ذكر التفريق» ولو كان تأخيره 
يوجب الفدية -ولو في بعض الحالات- لبينه عل(" . 

الغاني : تشبيه عَيْلْهُ قضاء رمضان بقضاء الدين» ومعلوم أن أخر 
الدين لا يلزمه شيء غير قضائه -وإلا کان ربا-» فكذلك ما شبه به 
وو قفا ا 

١ (‏ ) انظر: أحكام القرآن للجصاص ( بتصرف): .)1١1١/1١(‏ 

(؟) هذا الحديث ذكره الجصاص في أحكام القرآن: ( 5١١/1١‏ ) ولم أقف عليه 
عن أبي هريرة» ورواه الدراقطني عن جابر ( ١194/5‏ )» كتاب الصيام» باب القبلة 
للصائم» الحديث (۷۸). 


(۳) أحكام القرآن للجصاص: .)7١5-15١١/١(‏ 
(4 ) انظر: أحكام القرآن للجصاص: .)۲٠۱۲/۱(‏ 


4٤ 


۳ _أنه لم يرد نص من كتاب ولا سنة بإيجاب الإطعام على من أخر 
اا ا ار ورعن ف نايل ور بالا ا 
شرع والشرع لا يوجبه في الدين إلا الله تعالى على لسان رسوله ملل 
ف 

-٤‏ «ولأن هذه عبادة مؤقتة» قضاؤها لا يتوقت بما قبل مجىء وقت 
مثلها كسائر العبادات» وما كانت السيدة عائشة رضي الله عنها- 
تختار للقضاء شعبان» لأن رسول الله كان لا يحتاج إليها فيه» فإنه كان 
يصوم شعبان كله)('2. 

ه- « ولعن كان القضاء با بين الرمضانين» فالتاخير عن وقت القضاء 
کالفا کے عن و ادف اناهير الأوا ومن وة ل يوسب شيعا 
فكذلك تأخير القضاء عن وقته)2'7. 

1- ولأنه لا يتضاعف القضاء بالتأخير» فكذلك لا تنضم الفدية 
إلى القضاءء لأنه في معنى التضعيف“. 

با ي لا تناك الاو لأنينا قب كلقا عن الوم عفد 
العجز عن تحصيله عجزاً لا ترجى معه القدرة عادة» كما في حق الشيخ 
رن لط عر خا 

.)۷۷/۳١( (؟)المبسوط:‎ 


(۳) المبسوط: ( 77/7 ). 
٤ (‏ ) انظر: المبسوط ( بتصرف ): (۷۷/۳). 


40 


الفاني وفي حق من مات مفرطا قبل أن يقضي» وبالتأخير لم يوجد 
العجز لأنه قأدر على القضاء'؟. 

۸- أن البراءة الأصلية تقضي بعدم وجوب الاشتغال بالأحكام 
التكليفية حتى يقوم الدليل الناقل عن البراءة» ولا يوجد دليل» فنبقي 
على البراءة وهي عدم الوجوب”'' . 

4- لا يجوز إثبات الكفارات إلا عن طريق التوقيت أو الاتفاق» 
وهو غير قائم هناء فلم يصبح إثبات الفدية قياس" . 

انا أذلة اهن" 

استدل القائلون بوجوب الفدية للتأخير بغير عذر بما يلي : 

أحاقولة تعالى : [ وَعَلَى الّذين يطيقونه فدية 40# . 

وجه الدلالة : 

خيرت الآية المسلم بين الصيام» وبين الإفطار وإخراج الفدية» ثم 
نسخت بفرض الصيام» ونسخ التخيير لا يدنسخ وجوب الفدية على 
من أفطر مطلقاً إلا ما خصه الإجماء(*»2. 

.)٠١١ 4/5١ انظر: بدائع الصنائع (بتصرف):‎ )١( 

( ۲ ) انظر: نيل الأوطار: ( .)7١8/ ٤‏ 

(۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص: ( ۲۱۱/۱ ). 


. ١84 سورة البقرة» الآية:‎ ) ٤( 
.)۳۱۸/ ٤ ( انظر: نيل الأوطار:‎ )5( 


۳۹٦ 


عن أبي هريرة -رضي الله عنه- في رجل مرض في رمضان» ثم 
صح ولم يصم حتى أدركه رمضان الآخرء قال يصوم الذي أدركه 
ويطعم عن الأول لكل يوم مدا من حنطة لكل مسكين» فإذا فرغ من 
هذا صام الذي فرط فيه" . 

۳- روى الدارقطني بسنده عن عطاء» أنه سمع أبا هريرة يقول في 
الرجل يمرض في رمضان فلا يصوم حتى يبرأء أو لا يصوم حتى يدركه 
رمضان آخر: يصوم الذي حضره) ويصوم الآخر ويطعم كل يوم 

E 

فهذا وما قبلة في حكم المرفوع» لأنه تما يدرك بالرأي» وإنما يؤخذ 

4- ولأن هذا قول سعة من الصحابة -رضوان الله عليهم- ولا 
مخالف لهم» وهم : ابن عمرء وابن عباس» وعلي» وأبو هريرة» وجابر 
أبن عبد للم والحسين بن علي '2. 

-1١95/5(:فوقوم رواه الدارقطني في سننه» وقال: إسناده صحيح‎ )١( 
كتاب الصوم» باب القبلة للصائم؛ حديث (۸۷) وبنحوه البيهقي في السنن‎ ۰)) ۷ 
. كتاب الصيام» باب المفطر يمكنه أن يصوم ففرط‎ 2) ١67/4 ( الكبرى:‎ 

)١(‏ رواه الدارقطني في سننه» وقال: إسناده صحيح: (۱۹۷/۲)» كتاب 
الصوم»› باب القبلة للصائم» حديث ( ۹١‏ ). وبنحوه البيهقي في السنن الكبرى : 
«(Tor <)‏ كتاب الصيام» باب المفطر يمكنه أن يصوم ففرط . 


(۳) انظر: التلخيص الحبير: ))۲٠١/۲(‏ نيل الأوطار: ( 7١8/4‏ )» نهاية 
المحتاج: .)١95/5(‏ 


۹4¥ 


- ( أن تأخير القضاء عن وقته إذا لم يوجب قضاء أوجب كقارة» 
كالشيخ الهرم»'. 

5- لأن هذه عبادة وجبت على البدن» فإذا آخّرها بتفريط حتى 
دخل وقت التي تليها كان مُفرّطأً بالتأخير كالصلاة» وتلزم الفدية» 
لأنها عبادة يدخل في جبرانها المال كالحج”' . 


أولاً : مناقشة أدلة الحنفية ومن وافقهم: 

يمكن مناقشة أدلة الحنفية ومن وافقهم» القائلين بان من فَرّط فى 
قضاء رمضان لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر صام القضاء ولا فدية 
عليه بما يلى: 


-١‏ أما استدلالهم بقوله تعالى: :9 فَعدَةَ من أَيّامِ أخْر 4" فلا 
يستقيم لهم وجه الدلالة من عدة وجوه: 

الأول لتنا لقول عائشة 3 
أقضيه إلا في شعبان؛ وذلك لمكات رسول الله تلل 1 ٣‏ «فيه دلالة 

.)559/١( الكافي في فقه أحمد:‎ )١( 

.)1١/5( انظر: المنتقى:‎ )١( 


79) سورة البقرة» الآية: ١84‏ . 
٤(‏ ) تقدم تخريجه. 


4۸ 


على أن من أخر القضاء إلى أن يدخل شهر رمضان من قابل وهو 
مستطيع له غير عاجزء فإن عليه الفدية» ولولا ذلك لم يكن في ذكرها 
شعبان وحصرها موضع القضاء فيه فائدة من بين سائر الشهور)('' . 
قال القاضي عبد الوهاب المالكي : «ولم ينكر عليها أحد»". 

ثم أن وقت القضاء محصور كما سبق بيانه» قال القرطبي بعد ذكره 
لحديث عائشة : وهذا نص وزيادة بيان للآية ب" . 

الثاني : أنه يستقيم لهم الدليل إذا لم يصح في السنة دليل الإطعام 
إذ لا يلزم من عدم ذكر الفدية فى الكتاب» أن لا تشبت بالسنة(؟ », 
وقد ثبت بالسنة» فعن أبي هريرة في رجل مرض في رمضان» ثم صح 
ولم يصم حتى أدركه رمضان الآخرء قال: يصوم الذي أدركه» ويطعم 
عن الأول لكل يوم مدا من حنطة لكل مسكين, فإذا فرغ من هذا صام 
الذي فرط فيه“ . 

الغالث: الآية واردة فى غير محل النزاع وهو تأخير القضاء عن وقته 
حتى دخول رمضان آخر يوجب الفدية» بل واردة في بيان حكم تأخير 
الأداء عن وقته. 

.)۷۹۱/۲( انظر: معالم الستن:‎ )١( 

(؟) الإشراف: .)5١8/1١(‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن: ( ۲۸۲/۲ ). 


٤ (‏ ) انظر: فتح الباري ( بتصرف ): .)٠۹۰/٤(‏ 
8 نيد مرو 


۳۹۹ 


؟- أما استدلالهم بحديث أبي هريرة» وأنه يله لم يذ كر الفدية 
عند ذكر التفريق» فيرد: بأنه ورد جواباً لسؤال عن التفريق» لا عن 
وجوب الفدية» فجاء الجواب مطابقاً للسؤال . 

وأما قولهم : أنه يَلّهُ شبه قضاء رمضان بقضاء الدين» ومن أخر 
الدين لا يلزمه غيره فكذلك قضاء رمضان» فيرد: بأن التشبيه إنما هو 
في التفريق وعدمه بدليل ما ورد في نهاية الحديث من قوله عله : « فإن 
الله أحق بالتجاوز والعفو» ولا مانع أن تشرع الفدية بخطاب آخر. 
ويضاف إلى هذاء أن الأصل هو القضاء في نفس العام بدليل حديث 
عائشة. 

أما قولهم : إنه لم يرد في الإطعام نص من كتاب ولا سنة» فغير 
مسلم» لأنه ورد في السنة بإسئاد صحيح موقوف على أبي هريرة 
الإطعام على من أخر القضاء . 

هذا وإن كان موقوفاًء إلا أنه في قوة المرفوع, لأنه ما لا مجال للرأي 
فيه وإنما العماد فيه على التوقيف من النبي عله . 

-٤‏ أما قولهم : إن تأخير القضاء عن وقته كالتأخير عن وقت الأداى 
ولا يجب شيء في تأخير الأداء عن وقته» فممنوع» بل يجب في 
تحير كن امف وس غ وک ار على 
E‏ الثذا مغن لق لا a‏ 
استدلال بمحل النزاع» فلا يجوز. 


: أما قولهم بأن القضاء لا يتضاعف بالتأخير» فيمكن أن يرد‎ -٥ 
بان تأخير الأداء لا يوجب شيئاً لكونه مأذوناً فيه» بخلاف القضائ ثم‎ 
إن الأداء إذا ترك بغير عذر يتضاعف أضعافاً كثيرة عند الحنفية الذين‎ 
يوجبون في فطر يوم من رمضان بغير عذر الكقارة العظمى ومنها صيام‎ 
شهرين متتابعين.‎ 

5- أما استدلالهم بأنه لا معنى لإيجاب الفدية؛ لأنها تجب خلفا 
عن الصوم» فيمكن أن يرد: بأن الآية ليس فيها حصر في وجوب 
الفدية على الشيخ الكبير» وقد زدتم عليها المفرط إذا مات» ثم إنه إذا 
جوزتم له التأخير» فكيف تجعلونه مقرطا؟!. 

- أما قولهم : إن البراءة الأصلية تقضي بعدم وجوب الاشتغال 
بالأحكام التكليفية حتى يقوم الدليل الناقل عن البراءة» وبأن 
الكفارات لا تعبت إلا بالتوقين» ولا يوجد دليل» فيمكن أن يرد: 
بأنه يوجد دليل من السنة بإيجاب الإطعام» وإسناده صحيح موقوف 
على أبي هريرة» وقد تقدم. 

ثانياً: مناقشة أدلة الجمهور: 

يبمكن مناقشة أدلة الجمهورء القائلين بالفدية مع القضاء على من 
آخّر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان الآخرء بما يلي : 

١ذ-أما‏ استدلالهم بحديث أبي هريرة» فيرد: بأنه لم يشبت عن 
رسول الله عله في ذلك شيء. 


؟- أما استدلالهم بالآثار المروية عن الصحابة» فيرد: بان قول 
الصحابي مختلف في حجيته» فلا حجة لهم فيها. 

ول فا د لا ف هله ی دی ا ا 
مات قبل أن يتمكن من القضاء . 

والرد على هذا: أن المنقول عن الصحابة مما لا يقال بالرأي فله قوة 
المرفوع كما ذكرنا. ثم إن الدارقطني قد ذكر أن الأثر الوارد عن أبي 
هريرة سنده صحيح . 

أما قولهم: إن هذه الاثار ربما أريد بها من مات» فالجواب عنها: 
بأن الآثار صريحة الدلالة في وجوب الإطعام على من أخر القضاء حتى 
دخل رمضان الآخر مع القضاء» ومعلوم أن القضاء يجب على من كان 
حال الحياة» فحملهم هذا حمل على ما لا يحتمله اللفظ وهو باطل. 

۳- أما قياسهم على الشيخ الهرم» فقياس مع الفارق من وجهين: 

الوجه الأول: الفدية ما قامت مقام الشيء وأجزات عنه» والشيخ 
الكبير لا يجب عليه القضاءء فقامت الفدية مقام الصيام في حقه 
وأجزأت عنه. 

أما الذي أخر فيجب عليه القضاءء فلو الزمناه بالفدية لأدى إلى 
اجتماع عقوبتين» قضاء وفدية» وهو ممتنع» لأن القضاء قد قام مقام 
المتروك'. 


١ (‏ ) انظر: أحكام القرآن للجصاص: .)١181251١/١(‏ 


۲ 


ويرد على هذا النقاش: بأنه في غير محل النزاع» فإن كلامنا فى 
التأخير وفديته وقد جعلتم القضاء كأنه فدية له وهذا غير صحيح. 
وإذا نه ی ا افا ع رجن افده ندارا نه | الاي 


الوجه الثاني: أن الفدية جب على الشيخ الفاني عوضاعن 


الصيام» لعجزه عنه . 
وبالتأخير لم يقع اليأس عن الصوم» لقدرة من أخر على القضاءء فلا 
معنى لإيجاب الفدية عليه(" . 


ويرد على هذا النقاش: بأن الشيخ الفاني لم يفعل الصيام فوجبت 
عليه الفدية» والمؤخر لم يفعل الصيام في وقته» فوجب عليه القضاء 
والفدية جزاء التأخير. 

4- أما قولهم: إن هذه عبادة وجبت على البدن» فإذا أخرها 
بتفريط حتى دخل وقت التي تليها كان مفرطاً عاصياً بالتأخير 
كالصلاة» وتلزمه الفدية» فيرد: بأن التفريط ليس علة لوجوب 
الفدية» وإنما الذي يلزمه الفدية فوات القضاء بالموت بعد التمكن منه. 
بدليل أن من أكل في رمضان متعمداً» كان مفرطاًء وإذا قضاه في تلك 
السنة لم تلزمه الفدية عند الجميع”'2. 


١١)انظر:‏ المبسوط: (۷۷/۳). 
(۲) انظر: احكام القرآن للجصاص ( بتصرف ): 7١7/1١‏ ). 


ويرد على هذا النقاش: بأنه مردود» فإنه لا يصح التفرقة بين من 
مات وبين من لم يمت فالكل مفرط بالتأخير» فدل هذا على أن التفريط 
علة للفدية. 

وكلامهم فيمن أكل عامداً في رمضان» فهو مفرط ولیس عليه 
شيء» كلام باطل في مذهبهم» فهم يوجبون فيه الكفار العظمى» 
وعند غير الحنفية امتنع إيجاب الفدية: لأنه ارتكب إثماً لا تكفره 
الفدية وإغما يكفر بالتوبة فقط. 

الترجيح : 

الذي يظهر لي -والله أعلم- رجحان القول بوجوب الفدية على من 
أخر قضاء رمضان بغير عذر حتى أدركه رمضان الآخرء وهو قول 
جمهور العلماء لما يلي : 


-١‏ الخبر الوارد عن أبى هريرة والمروي بإسناد صحيح ) ثم إن هذا مما 


E‏ السك الرترع: 
1 ولأنه قول ستة من الصحابة ولا مخالف لهم وهذا في قوة 
الاح و ج اة 


. تعرض أدلة الحنفية للمناقشة الملزمة‎ -٣ 


٤‏ إن إخراج الفدية عن التأخيرء أحوط لبراءة الذمة ما لحقها 
بالتأخير» والاحتياط فى العبادات أولى . 


المبحث الثاني 
الجوابر المتعلقة بالأموال 
لا تَجبّر الأموال إلا بالمال('2 فى الجملة» وهى تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام : جبر الأعيان» وجَبر الأوصاف» وجبر المنافع"'. 
أولا : جبر الاعيان : 
الأصل رد الحقوق بأعيانها عند الإمكان بالاتفاق بين الفقهاء" ما 
اك العين قائ ا اوقا ق عله على اليد هنا 


(۱) تهذيب الفروق: ( ۲۱۲/۱ ))»الفروق: (14١؟7).‏ 

( ۲ ) انظر: قواعد الأحكام: .)٠٠١١-١٠١١/١۱(‏ 

(۳) انظر: المبسوط: 50/1١١(‏ )» تبيين الحقائق: ۲۲۲/٠١‏ )) الدرالختار: 
۱۱١/١ (‏ )» أصول السرخسي : »))٥۲/۱(‏ تيسير التحرير: (۱۲۷/۲)» التقرير 
والتحبير: (۱۲۷/۲)» كشف الأسرار: ( ٠٠١۲/۱‏ ))» قواعد الأحكام: »)٠١١/١(‏ 
تهذيب الفروق:(١/5١١5؟)»الفروق:(5١5)»المغنى: »))٠۷١/٠١(‏ 
المحلى :155/50 ). ١‏ 

( ) المثلي : هو ما يوجد له مثل فى الأسواق بلا تفاوت يعتد به. أو هو ما تمائلت 
آحاده أو أجزاؤه بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض» دون فرق يعتد به. والأموال 
المثلية» أربعة: هي المكيلات» والموزونات» والعدديات المتقاربة» وبعض أنواع 
الذرعيات . فالمكيلات : هي التي تباع بالكيل» كالقمح والشعير» وكبعض السوائل 
التي تباع اليوم باللتر» كالبترول والبنزين. والموزونات: هي التي تباع بالوزن» 
كالسمن والزيت والسكر. والذرعيات: وهي التي تباع بالذراع» كالقطع الكبرى من 
المنسوجات الصوفية أو القطنية أو الحريرية. والعدديات المتقاربة: وهي التي لا 
تعفاوت آحادها إلا تفاوتاً بسيطاًء كالبيض والجوزء كالمصنوعات المتمائلة من صنع 
المعامل» كالكؤوس وصحون الخزف والبلور ونحوها .نظرية الضمان للزحيلي»؛ ( ٩۲‏ )› 
هامش ( ۲٠۹‏ ). وانظر: الدرالختار: »)١١8-1١١17/8(‏ حاشية ابن عابدين: 
(۱۱۸-۱۱۷/۰))» تبيين الحقائق:( ١‏ / ۲۲۳ )»حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: 
5١/9‏ ») الأشباه والنظائر للسيوطى : (751)» المغنى : ( .)۳۷۸-۳۷۹٣/‏ 

(ه) القيمي : ما ليس له مثل في الأسواق » أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به 
في القيمة. أو ما تفاوتت أفراده » فلا يقوم بعضها مقام بعض بلا فرق » كالدور = 


4.0 


أخذت حتى تؤديه)('2» ولا تتحقق التأدية إلا برد ما يأخذه الإنسان 
من مال غيره أو ما يقوم مقامه. فإذا تعذر رد الأعيان» فلها حالان: 

الحال الأولى : أن تكون من ذوات الأمثال. 

إذا كانت العين من ذوات الأمثال: فإنها تجبر بما يمائلها في المالية» 
وجمع الأوصاف الخلقية» وذلك بجعل قدر التعويض مماثلاً للمال 
الذي اا ي وتوا واو كت .قطان ارول لفط 
بالحنطة» والزيت بالزيت ونحوه” "2 . 

وقد اتيف رال أ نهذ الأمؤال ابعال مار قال تعالى : فمن 


اعتدئ عليكم فاعتدوا عَلَيْهِ بمثل ها اعتدئ عليكم 7ء وسمي الضمان 


> والأراضي والأشجار والحيوان والمفروشات ونحوها. [ نظرية الضمان: 95-957١‏ )» 
هامش (۲۰۹)]. 

)١(‏ رواه الترمذي» وأبو داود» وابن ماجه كلهم عن قتادة عن الحسن عن سمرة 
ابن جندب. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . سنن الترمذي: ( 555/5 )؛ 
كتاب البيوع ( ١۲‏ )» باب ما جاء في أن العارية مؤداة (۳۹)» حديث .)١555(‏ 
سنن أبي داود : ( ۸۲۲/۳ )» كتاب البيوع والإجارات ( ۱١۷‏ )» باب في تضمين العارية 
(90)» حديث ( ۳٥٦۱‏ ). سنن ابن ماجه: 86١7/5١‏ )» كتاب الصدقات ))١١(‏ 
باب العارية ()» حديث .)١1٠0٠0(‏ 

(۲) انظر: الدر المعار: »)١١7/5(‏ تيسير التحرير: »)70١4/1(‏ التقرير 
والتحبير: »)١58/7(‏ تهذيب الفروق : (١/؟١7)»‏ الفروق: ».)١١4(‏ إيضاح 
المسالك إلى قواعد الإمام مالك لأبي العباس الونشريسي ( 457 )» الأشباه والنظائر 
للسيوطي: (505”)» قواعد الأحكام: ( ١51/١‏ ). المغني: ( ۳۷٠/١‏ ) نظرية 
الضمان: (95). 

(۳) سورة اليقرة» الأية: ٠۹٤‏ . 


المقابل اعتداء بطريق المقابلة لفعل الاعتداء أو الإضرار مجازاً لا حقيقة: 
كقوله تعالى : [ وجزاء سيئة سيعة هلها 2'74, والجزاء ليس بسيكة» وإنما 
سمي بها مجازً(", وعن أنس قال: أهدت بعض أزواج النبي عه إلى 
النبي عله طعاماً في قصعة» فضربت عائشة القصعة بيدهاء فألقت ما 
فيهاء فقال النبي عَيْلهُ : « طعام بطعام وإناء بإناء)” "2 . 


ولآن المتمصود هو الجبرء وذلك أي الجبر- أعدل وتم فى مثل 
الشىء؛ لآن فيه مراعاة الجنس والمالية أن المثل معادل صورة ومعنى . 


وفي القيمة مراعاة اللية. فكان الإزام بالثل :أي مثلما استهلك صفة 


قد 5 ٤‏ 
ووزنا) أقرب إلى الأصل من كل وجه" . 


. 4١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: كشف الأسرار: ( ۳٠۰-۳۹٤/۱‏ ))» تبيين الحقائق: ( ۲۲٣/٠١‏ )» 
نظرية الضمان: .)٩۳(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» واللفظ له. وبمعناه البخاري» وبنحوه ومعناه أبو داود» وابن 
ماجة وغيرهم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . انظر: صحيح البخاري : 
)١١5/6(‏ باب إذا کسر قصعة أو شيعا لغيره »)۳٤(‏ حديث (۲۳۸۱). سنن 
الترمذي: ( 51٠/5‏ )» كتاب الأحكام ١17(‏ )» باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما 
يحكم له من مال الكاسر (۲۳)» حديث ( 1705 ). سنن أبي داود : ( 8575/15 
). كتاب البيوع والإجارات (۱۲)» باب فيمن أفسد شيء یغرم مثله ( ٩۱‏ )» 
حديث ( ۳١۹۸۰۳۰٦۷‏ ). سنن ابن ماجة: (۷۸۲/۲)» كتاب الأحكام ))١١(‏ 
پات اشک فحن كتير شا 169 )» حديك زع 84158 ). 

٤(‏ ) انظر: المبسوط: »)٥۰/۱۱(‏ كشف الأسرار: ( ٠٠١-۳۹٤/۱‏ ))» أصول 
السرخسي : »)٠١/١(‏ تهذيب الفروق : 7١7/1١١‏ )» الفروق: ( ۲٠١/١‏ )» نظرية 
الضمان: (۹۳). 


يقول العزبن عبد السلام : «وإنما يجب جبرها بالمثل» لقيامها 
مقامها من جميع الوجوه وجميع الأعراض . فإن الأعيان إذا تساوت فى 
قدر المالية وفى الأوصاف الخلقية» فقد حصل الجير بما يقصده العقلاء 
من المالية والأوصاف وجميع الأغراض» ولا مبالاة بتفاوت العينء إذ لا 
يتعلق به غرض عاقل بعد الفوات)('2 . 

هذا ويستثنى من قاعدة جبر المثلى بالمثل» جبر المثلى بالقيمة» 

- إذا تعذر وجود المثلى» فحينعذ يصار إلى القبينة درو وقال 
الظاغرية: إناغدم الل فا لفحمره له مير ين أن فيله حك يرشن 
المثل» وبين أن يأخذ القيمة". 

- المثلي الذي خرج مثله عن أن تكون له قيمة» كمن غصب أو 
أتلف ماء في مفازة» ثم اجتمعا على شط نهر أو في بلد . أو أتلف 
عليه الجمد فى الصيفء» واجتمعا فى الشتاء. فليس للمتلف بدل 
: ا TEE‏ 
المغل» بل عليه قيمة المثل في تلك المفازة““. 

.)۳۷١٣/ ۰١ ( انظر: المغني:‎ »)) ٠١۲/١ ( قواعد الأحكام:‎ )١( 

( ۲ ) انظر: الدر الختار: »)١١7/2(‏ كشف الأسرار: »)550-7514/1١(‏ أصول 
السرخسي : ( ٠١/١‏ )» نظرية الضمان: (۹۳). 

.)٤۳۷/١( المحلى:‎ )۳( 

٤ (‏ ) الأشباه والنظائر للسيوطي: ( ۳٥۷‏ ). وذكر مستثنيات أخرى» انظر: 


۳٠٠-۳١۷ (‏ ). وذكرابن نجيم أمثلة كثيرة روعي فيها القيمة» الأشباه والنظائر لابن 
نجيم: (551-1507 ). 


الحال الثانية : أن تكون من ذوات القيمة. 

إذا كانت العين من ذوات القيم» كالحيوانات والثياب والعدديات 
المتفاوته كالبطيخ والرمان» فإنه يجبر كل واحد منها بما يماثله في 
اة ولال ورا مس عل عن كشي لشي ر د 
بما يماثلها في سائر الصفات”'؟2. ولأن القيمة تقوم مقامه» ويحصل بها 
مثله» واسمها ينبئع عنه("؟ . 

لا روى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله يله قال : 
ین اعفن شركا لهف عبد كان لد سال ريل تمن الد قوع الت 
عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد» وإلا فقد 
عتق منه ما عتق)' '2. وهذا نص صريح على اعتبار القيمة فيما لا مثل 
له» حيث أوجب القيمة على المعتق في حصة الشريكء لأنها متلفة 
بالعتق» ولم يلزمه المثل» وهو مثل نصف عبد آخرا* ‏ . 


)١(‏ انظر: الدر الحتار: »)١١١/١(‏ كشف الأسرار: »2536/1١9‏ التقرير 
والتحبير: (۱۲۸/۲)» تيسير التحرير: (4/57 3١‏ )» إيضاح المسالك إلى قواعد 
الإمام مالك: 455١‏ )» قواعد الأحكام: ))٠١١/١(‏ المغني: ( 177/5 ) وفيه: 
حكى عن العنبري» أنه يجب في كل شيء مثله» ويقصد بذلك حتى في ذوات 
القيمة. 0 

(۲) تبيين الحقائق: ( ١‏ /۲۲۳). 

(؟) متفق عليه» واللفظ للبخاري. صحيح البخاري: ( ٠١١٠/١‏ )» كتاب العتق 
٤۹ (‏ )» باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء ٤(‏ )» حديث (75717). 
صحيح مسلم: كتاب العتق .)١60١/1١(‏ 

٤(‏ ) انظر: المبسوط: »)0١/١١١(‏ تبيين الحقائق: ( ۲۲۳/٠١‏ )» كشف الأسرار: 
۳٦١ /١(‏ )) الإشراف: (45/5 )» بداية المت هد: ))۱۷١/۸(‏ المغني: 


.)۳۷/( 


لا تقوم مقام أخرى» وليس كذلك ما يكال ویوزن» فالغرض مثله دون 
ع 


إذا علم هذاء فقد وقع الخلاف بين الفقهاء فى وقت تقدير 
ا 


استثناء من قاعدة جبر المثلى والقيمى : 
مع تلك القاعدة العامة وهي جبر المثل» والمتقوم بالقيمة فقد 


خرج عن ذلك صورة جبر لبن المصَراة( "2 بالتمر فإنه خارج عن جبر 
الأعيان بالقيم والأمثال0*) . 


)١(‏ الإشراف: ( ٤٤/۲‏ ). عبارة كشف الأسرار: (757/1) وهذه الأموال 
تعفاوت في المالية خلقة» فتعذر فيها رعاية الصورة» إذ لو روعيت لفاتت المماثلة 
معن قز ع اا الذي لأ قفاوت فته رعو اة يلاف لکوت 
والموزونات» لأنها لا تعفاوت خلقة فأمكن فيها رعاية الصور والمعنى . المغني : 
307/59 )» لأن هذه الأشياء لا تتساوى أجزاؤها وصفاتها متباينة» فالقيمة أعدل 
وأقرب إليهاء فكانت أولى . 

)١(‏ أي وقت تقدير التعويض. ولست بصدد عرض الأراء وأدلتها. فانظر تفصيل 
ذلك في كتاب نظرية الضمان: .)٠٠١-۹۷(‏ 

(؟) المصراة : بفتح المهملة وتشديد الراء» التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم 
يحلب أيامأء وأصل التصرية حبس الماء» يقال منه صريت الماء إذا حبسته. وقال 
الشافعي : هو ربط أخلاف الناقة أو الشاةء وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر, 
فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها. [ انظر: صحيح 
البخاري: ( 4 / ۳٠١‏ )» فتح الباري: ( 4 / 7757]. 

٤ (‏ ) انظر: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك : 1477 )»2 تهذيب الفروق: 
(١/١١5)»الفروق: ».)7١4/١(‏ قواعد الأ حكام: ))٠١١/١(‏ أعلام الموقعين 
لابن القیم» .)١9/5(‏ 


aE 


يث يرد مشتري المصراة إن اختار الرد» المصراة ومعها صاع من تم 
سواء كان اللبن كثيرا أو قليلاء ولم يجب الرد فيها بالمثل -وهو اللبن» 
ولا بالقيية: 


لورود النص بذلك» فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي عل 
أذ ايا ا ع ساف إن ا 


ولأن كل ما يقع فيه التنازع قدّره الشارع بشيء معين» لقطع النزاع 
ورفع النصومة. واللبن الحادث بعد العقد اختلط باللبن الموجود وقت 
العقد فلم يعرف مقداره حتى يوجب نظيره على المشتري» فتولى 
الشرع تقديره. وجعله بالتمرء لموافقته للبن في الاقتيات» ولعزة التقدير 
عند العرب7'؟ , 


وخالف أكغر الحنفية في أصل المسألة' '» وفي فروعها آخرون» 


)١(‏ متفق عليه» واللفظ للبخاري. صحيح البخاري: ( ۳٠١ / ٤‏ )» كتاب البيوع 
١١ (‏ )» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة والمصراة التي 
صّري لبنها وحُقن فيه وجمع فلم يحلب أياماً وأصل التصرية حبس الماء يقال منه 
صريت الماء إذا حبسته ( 1٤‏ )» حديث .)7١48(‏ صحيح مسلم: -١١58/1(‏ 
8 ) كتاب البيوع (۲۱)» باب حكم بيع المصراة ( /ا)» حديث .)٠٠١۲٤(‏ 

(۲) انظر: فتح الباري: ( 557/5 )» سبل السلام : 5١/1‏ )» قواعد الأحكام: 
.)٠۲/۱(‏ 

(۳) فقالوا: لا يرد بعيب التصرية» ولا يجب رد صاع من التمر. واعتذرواعن 
الأخذ بحديث المصراة باعذار شتى» كلها أجاب عنها الجمهور. [انظر تفصيل ذلك 
في: فتح الباري: ( ۳٠١۰۳۹٦-۳۹٤ / ٤‏ )» سبل السلام: (۳/ ٠١-١١۱‏ )» طرح 
التثريب في شرح التقريب: .])۸۸-۸۳/٦(‏ 


٤١١ 


والذي يعنيني في هذا المقام الهادوية فإنهم قالوا: ترد المصراة» ويرد 
اللبن بعينه وإن كان باقياًء أو مثله إن كان تالفاً» أو قيمته يوم الرد 
حيث لم يوجد المثل('2. وعللوا ما ذهبوا إليه فقالوا: 

أولاً: لأنه من المقررآن جبر (ضمان) المتلق إن كان معلياً فبالغل» 
ره كاذ قينا فاع والليى إن كان مكلا جر علد ن كان قتا 
قوم بأحد النقدين وجبر بذلك» فكيف يجبر بالتمر. 

ا ی :ابيا ف قد او ایی اجا 
قليلاً أو كثيرأء ولا يقدر بصاع قل أو كثر اللبن". 

وأجيب : «بأن القياس تضمن العموم في جميع المتلفات» وهذا 
ا ردني للضي ولاس بطم على امات "رايا ی 
لان لبس مط د قد قو اكل ال ]د عدر المدائلة) کن 
تلقن ا ا ا عاج اعم شيا لأ كه ا ا کر 
لتعذر الممائلة)(*). 


.)5١/5( سبل السلام:‎ )١( 
.)١۱/۳( انظر: سبل السلام:‎ )۲( 
.)١١/۳( سبل السلام:‎ )۳( 
.) 7557/4 ( فتح الباري:‎ ) 4 ( 


أما تقدير الصاع» فلعدم الوقوف على حقيقة قدر ما اختلط من لبن 
البائع بلين المشتري. والشارع الحكيم يتشوف لقطع كل ما من شأنه 
يسبب النزاع أو الخصومة. وقدره بأقرب شيء إلى اللبن كما تقدم. 

ولهذا الحكم نظائر في الشريعة» فالموضحة أرشها مقدر مع اختلافها 
بالكبر والصغرء والغرة مقدرة في الجنين مع اختلافه. والحكمة في ذلك 
كله قطع النزاع('2 . 

ثانياً: جبر الأوصاف : 

علم فيما تقدم, أن الأصل أن يؤتى بعين المال عند الإمكانء 
وصفات الأموال لا يمكن رد أعيانهاء كما أنها ليست من ذوات 
الأمشال» والطريق إلى جبرها عند الفوات يكون بما نقص من قيم 
الأعيان"“ . 

والعبرة في قيمة ذلك» القيمة المعتبرة عند أهل الرشد والصلاح. 
فلو زادت قيمة المتلف عند أهل الفساد على القيمة المعتبرة عند أهل 
الصلاح لصفة يرغب بمثلها العصاة وتزيد بها القيم» كالكبش النطاح»› 
والديك الهراش» والغلام الفاتن بحسن صورته وحركته» فإن لهؤلاء 
قيمة زائدة عند أهل الفساد» فلا عبرة بقيمة ذلك عندهم؛ لفساد 
شرح التقريب: .)۸۷-۸٦/٦(‏ 


( ۲ ) انظر: تهذيب الفروق: ( ۲۱۲/۱ ))» الفروق: 7١4/1١‏ )» قواعد الأحكام: 
.(\or\o1°1/۱)‏ 


١ 6. 5 5 7 1 1‏ و -.١؟‏ 
الغرض المتعلق به» كما لا ينظر إلى قيمة الزمر ' © والكوبة"“ والصور 
المحرمة” "2 . 

والأوصاف المجبورة» إما بسبب هبوط الأسعار» أو فوات جزء أو 
وصف مرغوب فيه : 

|= فإن كان نقص الأوصاف بسبب هبوط الأسعار في الأسواق» لم 
يجبر ما نقص من قيمتها بانخفاض الأسعار في الأسواق؛ لأنه لم يفت 
شيء من أوصافها ولا أجزاؤها“. وليس للمالك سوى العين؛ لأن 

دياف كد 5 C9)‏ 

وهي ليست متقومة في الشرع . وهو قول جمهور العلماء . 

مثاله: إذا غصب حنطة تساوي مائة» فردها وهي تساوي عشرة. أو 
1( 


غعصب لزيا تساف صف فرده وهو يساوي خمسة 


.)٠٠١/۱( الزمر: المزمار. المصباح المنير:‎ )١( 

(؟) الكوبة: الطبل الصغير المْحَصّر: -معرب-» وقال أبو عبيد : الكوبة» الثرد في 
كلام أهل اليمن. [المصباح المنير: ( 47/57 5 )]. 

(۳) انظر: قواعد الأحكام: .)٠١٤١/١(‏ 

.)٠١١/١( قواعد الأحكام:‎ ) ٤( 

(5) انظر: بدائع الصنائع: ( ٠١١/۷‏ )» الشرح الكبير: 447/7 )» تهذيب 
الفروق: »)5١7/1١(‏ الفروق: »)5١ 4/1١١‏ قواعد الأحكام: (١/١١١-5؟5١))‏ 
المغني: ( 100/8 )» مجمع الضمانات للبغدادي: ( ١57‏ )» نظرية الضمان: 
(۱۲۹-۱۲۸). 

(5) قواعد الأحكام: .)٠١١/١(‏ 


هذا كلام العز بن عبد السلام ومن وافقه. 

وخالف الشافعية فقالوا: إذا نقصت القيمة بسبب تغير الأسعار 
فإنه يلزمه أرش النقص الحادث» جبراً له" ' . وبه قال الإمام أبو ثور(" . 

ب وأما النقص الطارئ بسبب فوات جزء من العين أو فوات 
وصف مرغوب فيه» كحدوث الصمم والعمى والشلل والمرض والعرج 
والهزال في الحيوان» ونسيان الحرفة وتعطل الآلة أو ظهور خلل فيها 
وتعفن الحنطة» وصب الماء في الخل» وتمزيق الأوراق النقدية» ونحو 
ذلك» فهو مضمون باتفاق الفقهاء بما نقص من قيمة الأعيان". 

بيان ذلك : تقوم العين على أوصاف كمالهاء ثم تقوم على أوصاف 
نقصانهاء فيجبر التفاوت بين الصفتين بما بين القيمتين. 

ومغاله: من غصب شابة حسنة» ارت غ دعا 
فيجبر مافات من صفة شبابها ونضارتها بما بين قيمتها وهي شابة 
وعجوز؛ لأن الكبر يوجب فوات جزء أو صفة مرغوب فيهاا* . 

.)۲۹۰-۲۸۹/۲( انظر: مغني المحتاج:‎ )١( 

(۲) انظر: قواعد الأحكام: ١57/1١‏ )» المغني: ( 10١0/8‏ ). 

(؟) انظر: بدائع الصنائع: ١65/1١‏ ) وما بعدهاء مجمع الضمانات: ١77‏ )) 
الشرح الکبیر: ( 45١/5‏ )» مغني المحتاج: ( 585/1 )» المغني : ( ۳۸١۰۳۸٦/٩‏ )» 


نظرية الضمان: .)١55(‏ 
٤ (‏ ) انظر: بدائع الصنائع : (/1/ هه ١575-1١‏ )» قواعد الأحكام: ( 151/١‏ ). 


{\o 


ا و ف ليها ومسا 

وكذلك لو هدم داراء فإنه يجبر تأليفها بما بين قيمتها فى حالتى 
البناء والهدم؛ لأن تأليفها ليس من ذوات الأمغال'“. 

إذا علم هذاء فقد اختلف الفقهاء فى ضبط النقص المجبور بفوات 
جزء من العين على النحو التالي : 

أولاً: قال الحنفية والمالكية: إما أن يكون النقص بفوات جزء من 
العو س او قبيرا فاا 

فإذا كان نقص الوصف الحادث بفوات حرو ين لعن د عد 
الكايت :هذى النقضياة» رظ الع التضيزية بلك لالكها ودا كان 
نقصاً فاحشاً) فللمالك تضمين الغاصب جميع قيمة الشيء”'2 . 

ثانيا: قال الشافعية والحنابلة: يجب رد المغصوب إلى صاحبه 
وضمان أرش النقصان» وهو مقدار نقص القيمة إذا كان نقصا مستقرا 

.)٠١۳١/١( قواعد الاحكام (بتصرف):‎ )١( 

)١(‏ انظر: الكتاب مع اللباب: )١190/5(‏ المبسوط: »)28/١١(‏ بدائع 
الصنائع: ( ٠١۸٠٠١١/۷‏ )» تبيين الحقائق: )۲۲۸/٠١(‏ ومابعدهاء مجمع 
الضمانات : ١779‏ )» وما بعدهاء نظرية الضمان: ( ۱۲۷-١۲٤‏ ). وفيه سواء أكان 
النقص حادثا بآفة سماوية أم بفعل الغاصب. واختلفوا فيما بينهم في تقدير اليسير 
والفاحش» تهذيب الفروق: »)7١7/1١(‏ الفروق:(١/14١75).‏ وفيه كمن قطع 
ذنب بغلة القاضي ونحوه» فإنه يتعذر بعد ذلك ركوبها على ذوي الهيئات. وكذلك 


من ذبح شاق أو طحن القمح»› أو ضرب الفضة دراهم» أو شق الخشب الواحاء أو زرع 


تنقص به القيمة» سواء أكان باستعمال الغاصب» كأن بلى الثوب 
بلبسه أو ذبح الشاة أو کسر الإناء. أو طحن الحنطة» أم بغير استعماله» 
كطروء عمى على الحيوان ونحو ذلك من الأمراض؛ لأنه نقص حصل 


فى يد الغاصب» فوجب e‏ 


استثناءات من قاعدة جبر الأوصاف بما نقص من قيم الأعيان : 

يستثنى من قاعدة جبر الأوصاف بما نقص من قيم الأعيان» جبرها 
بالمثكل» وذلك في مسائل ذكرها العز بن عبد السلام» منها : 

دهن هرارقا ایی و هھ انبره الراب إل جر 
ليسوي الأرض كنا كانت هدا غا بان تالبق فن الراب إلى 
بعض» وتسوية الحقَّر من ذوات الأمثال. ولو كان من ذوات القيم 
لأوخب عليه أرقن النقضان؟. 

- لو رفع حجراً من بين احجار» أو خشباً من جدار» ثم ردهما إلى 
مكانيهاء أجزأه ذلك؛ لأنه محصل لمثل الغرض الأول من غير تفاوت» 
فأشبه طمر الآبار وتسوية الْحُفَرء تنزيلاً لتمائل التأليفات منزلة تمائل 
اللات 
ا ی ا 9 ا فر اتا و اي 
(/۳۸). 


(۲) قواعد الأحكام (بتصرف): .)١54/١١(‏ 
(؟) قواعد الأحكام: .)١514/١(‏ 


- لو نقض قصراً مبنياً بالأحجار من غير طين ولا جير» وأمكن أن 
يرد كل حجر في مكانه من غير تفاوت» لم يلزمه سوى ذلك؛ 
لتحصيل مثل الغرض الأول من غير تفاوت» وكما لا يلزمه شيء إذا 
سوی الحمر وطمر الآبار'2 . 

أما جبر الأروش في المعاملات» فحكمه حكم جبر الصفات» يقوم 
امرض ت و وت ن ان ر ا 

ثالغاً: جبر المنافع : 

المنافع نوعان: 

النوع الأول: منفعة مُحَرّمة» كمنافع الملاهي والصور المحرمة 
والنجاسات والحيوانات امحرم أكلهاء وكل ما يتصل بالأعراض بالطرق 
غير المشروعة من لمس ومس وتقبيل وضم وزناء وهذه لا جبرلها 
ا ظ 

ويستشنى من ذلك : المزني بها بالإكراه أو بوطء فيه شبهة؛ تغليبا 
لجانب المرأة» فإنها لم تات مُحرمأء والظالم أحق أن يُحمل عليه. ولا 
يجبر مثل ذلك في اللواط؛ لأنه لم يموم قط» فأشبه الققبيل 
والعناق". 

.)٠١٤١/١( قواعد الأحكام (بتصرف):‎ )١( 

( ۲ ) المرجع السابق . 


(۳) انظر: تهذيب الفروق: ( ۲۱۲/۱ ))» الفروق : ( 7١4/١‏ )» قواعد الأحكام: 
(١/4هلحهه١).‏ 


النوع الثاني : أن تكون المنفعة مباحة متقومة”'2» وهي إما منافع 
أعيان نملوكة. أو أحرار» أو أبضاع . 


أما منافع الأعيان المملوكة» فتجبر في العقود الفاسد:(') 
والصحيحة " والفوات تحت الأيدي المبطلة» والتفويت بالانتفاع» 
بأجرة المثل؛ لأن الشرع قد قومهاء وأنزلها منزلة الأموال» فلا فرق بين 
جبرها بالعقود وجبرها بالتفويت والإتلاف؛ لأن المنافع هي الغرض 
الأظهر من جميع الأموال7* . 


)١(‏ انظر: تهذيب الفروق : ( ۲۱۲/۱ )» الفروق: 5١14/١١‏ )» قواعد الأحكام: 
٠65/1١١‏ ). 

(؟) العقد الفاسد : الفاسد والباطل عند جمهور العلماء لفظان مترادفان معناهما 
وخا وهو عة مطل العتقتد لكايه الكونه فقن ركنا عن ركان او شرظا مق 
شروطه» [ أصول الفقه لأبي النور زهير: .])1١/١(‏ وعند الحنفية الفاسد : ما كان 
مشروعاً بأصله دون صفه. والباطل: ما لم یشرع باصله» ولا بوصفه. [انظر: شرح 
التلويح على التوضيح: (۱۲۳/۲)» كشف الأسرار: 5716570/1١(‏ )؛ تبيين 
الحقائق: ( ٤٥٠٤٤ / ٤‏ )» البحر الرائق: (5/ 75.74 )» الأشباه النظائر لابن نجيم: 
.[(TTY)‏ 

(۳) العقد الصحيح: ما استجمع أركانه وشرائطه حتى يكون معتبرا شرعاً في 
حق الحكم» أي تترتب عليه الآثار المقررة له شرعا. [ انظر: تحقيق المراد في أن النهي 
يقتضي الفساد للعلائي : ( ۲۸۲ )» التعريفات:(915١):‏ كشف الأسرار: 
١/1١‏ لكة)]. 

(4 ) قواعد الأحكام: ( ١55/1١‏ )» وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي : 7515 )» 
وقد أطلق القرافي جبر المنافع عند المالكية [انظر: الفروق: »)۲٠١/١(‏ تهذيب 
الفروق: .])7١7/1١(‏ 


فمن غصب قرية» أو دارأ قيمتها في كل سنة آلف درهم» وبقيت 
في يده سبعين سنة ينتفع بها منافع تساوي أضعاف قيمتهاء ولم تلزمه 
قيمتهاء لكان ذلك بعيداً من العدل والإنصاف الذي لم ترد الشريعة 
ل لذ عا قارو كر 


وقال الحنفية: لا تجبر منافع الأشياء المباحة التي تستباح بعقد 


الإجارة كالسكنى والاستخدام والركوب والزراعة واللبس ونحو ذلك» 
سواء استوفاها الغاصب أم عطلها؛ لأن المنافع ليست أموالاً» كما أنه لا 
مغل لها. وإنما يؤاخذ الغاصب ديانة فى الدار الآخرة"؟. 

أما منافع الأحرار» فيجِبّر استيفاؤها فى العقود الصحيحة والفاسدة» 
وفي غير العقود» بأجرة المثل' '2. وهل تجبر بحبس ال حر من غير استيفاء 
ف بد غ .(4) 
في يد غيره © . 

)١1(‏ انظر: المبسوط: 277/1١١(‏ ۷۷» ۷۸ )» تكملة فتح القديرالمساة نتائج 
الأفكار في كشف الرموز والأسرار لقاضي زاده: 5/5 75) وما بعدهاء تبيين 
الحقائق: ۲٠٤١-۲۳۳ /١(‏ )» الدرالحتار: 17١/5‏ )» درر الحكام شرح مجلة 
الأحكام لعلي حيدر: ( ۲٦۷/۲‏ )» نظرية الضمان: .)١5١-١1١(‏ 

(۲) قواعد الأحكام: ١55/١١‏ )» الأشباه والنظائر للسيوطي : ( ۳٠١‏ )» مغني 
امحتاج: .)۲۸١/۲(‏ 


(۳) انظر: الفروق : »)7١5/1١(‏ تهذيب الفروق: »)۲٠۳-۲۱۲/۱(‏ قواعد 
الأحكام: .)٠١١/١(‏ 


٤ (‏ ) الفروق: »)۲٠١/١(‏ تهذيب الفروق: »)7١/1١(‏ قواعد الأحكام: 
.)٠/۱(‏ 


{1۰ 


أما منافع الأبضاع»› فإنها تجبر في العقود الفاسدة والصحيحة» وفى 
الأيدي العادية. 

والفرق بين منافع الأبضاع وسائر المنافع الفائتة تحت الأيدي العادية» 
أن القليل من المنافع يجبر بقليل الأجر وحقيرهاء وضمان الأبضاع 
فضلاً عن عدم القدرة عليه(" . 

بيان ذلك : إذا کان مهرالثل مائة» ومدة الإيلاج لحظة لطيفة» 
فا ها يوبا بهل غل الفى لط رة قن ال الراحة ا 
دينا 0" لأن كل ساعة يفوت فيها من الإيلاجات» کر ا 
ومثل هذا بعيد عن مقاصد الشرع< " . 
مختلف فيها ما لا يتسع المجال لذ كرها“. 

(1١)الفروق:١١/5١5)»‏ تهذيب الفروق : ۲٠۳-۲۱۲/۱‏ )» مغني المحتاج: 
.(A1/ ۲)‏ 

(۲) قواعد الأحكام: .)٠٠١١/١(‏ 

(۳) الفروق : ( ۲۱٠١/۱‏ )» تهذيب الفروق : (۲۱۳-۲۱۲/۱). 

٤ (‏ ) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم: ( ۳٠۷-۳٠٦١‏ )» البهجة في شرح التحفة 
على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام للتسولي: ( ۲١۸-۲٤۷/١‏ )» بدية المجتهد: 


417/59 ) ومابعدها الأشباه والنظائر للسيوطي: ( ۳۹۷-٠٠١‏ )» المغني : 
(/6۳-04). 


المبحث الثالث 
جبر النفوس والأعضاء ومنافع الأعضاء والجراح 

مارتبه صاحب الشرع على فوات النفوس أو الأعضاءء أو منافع 
الأعضاء» والجراح من ديات أو كفارات أو حكومة» فجابر'» وهي 
خارجة عن قياس جبر الأموال والمنافع والأوصاف؛ إذ لا تجبر بأمثالهاء 
ولا تختلف جوابرها باختلاف الأوصاف في الحسن والقبح» والفضائل 
والرذائل0' 2 . 

فقد خولف التماثل الواقع بين الجابر وامجبور في جبر النفوس 
والأعضاء في الخطأء فإن الإنسان يجبر بالإبل أو الدراهم» وليست من 
جنسه ولا من جنس أعضائه» وهو ظاهر في الصورة. ومن حيث 
المعنى» فإن الأدمي مالك للمال ولا تساوي بين المالك والمملوك. كما 
أن المال مخلوق لإقامة مصالح الآدمي مخلوق لعبادة ربه والخلافة في 
أرضه لإقامة حقوقه وتحمل أمانته. ولا مشابهة بين المعنيين. وإئما شرع 
الال في هذه الحال لصيانة الدم عن الهدرء فإنه عظيم الخطر؛ وهو منة 
على القاتل بان سّلمت له نفسه به مع أنه قتل معصوماء ومنة على 
المقتول بأن لم يهدر حقه مع أن القاتل معذور( '©. 
:9 انظر: كيديب الفروقة و فراع ااام رهمجت 

(۲) قواعد الأحكام: ( ٠١١-٠٠١/۱‏ )» وانظر: الفروق: »)7١5/١(‏ تهذيب 
الفروق : .)۲١۱۳/١(‏ 


(؟) انظر: أصول السرخسي: ( ٥۸/۱‏ )» كشف الأسرار: ( ۳۸۱۰۳۷۸/۱ )» 
قواعد الأحكام: (١//ا5١).‏ 


كما يجبر جزاء الصيد بما ليس من جنسه ولا من جنس أعضائه 
وذلك تعبد حائد عن قواعد الجبر. 

انشا إنخير الرس وفلف اغلات الا دبان» وال رة 
والأنوثة. وعلى ما ذكره العزبن عبد السلام يجبر المسلم بمائة من 
الإبل» والمسلمة بخمسين من الإبل» وتجبر اليهودية والنصرانية بسدس 
دية المسلم» ويجبر المجوسي بثمائمائة درهم» والمجوسية بأربعمائة درهم . 

ولا عبرة في جبر الأموال بالأديان» فيجبر العبد المجوسي الذي 
يساوي آلف بالف . ويُجبر العبد المسلم الذي يساوي مائة بمائة؛ لأن 
المجبور هو المالية دون الأديان. 

أما الجراح» فهي ضربان : 

الأول : ما يصل إلى العظام في الوجه أو الرس" وأرشه'' 2 مقدر 
لا يزيد ولا ينقص بسبب طوله ولا قصره ولا ضيقه ولا اتساعه. 


ومثاله: التسوية بين أرش موضحتين( "» إحداهما مستوعبة لجميع 


(١)المقصود‏ بها الشجاج؛ ومكانها الرأس والوجه. وهي أنواع: الموضحة» 
والهاشمة» والمنقلة» والأمة» والدامغة. 

)١(‏ الأرش: اسم للمال الواجب في الجناية على ما دون النفس. وقد يطلق على 
بدل النفس» وهو الدية. [انظر: أنيس الفقهاء: ( ۲۹١‏ )» طلبة الطلبة: (8؟؟7)؛ 
التعريفات: .])7١(‏ 

١؟)‏ الموضحة: هي التي توضح العظم أي تظهر بياضه . [ انظر: أنيس الفقهاء: 
۲۹٤ (‏ )» طلبة الطلبة: ( ٠٠١‏ )» المطلع على أبواب المقنع: ( 731177 ) ]. 


الرأس» والأخرى بقدر رأس الإبرة. وكذلك العسوية بين أرش 
ا E A‏ د ش 
اليا شيع 7 ' وَالْمتَقَلَتين( ' مع تفاوتهما في الهشم ونقل العظم . وهذا 
٤ ۳)‏ 5 
الغاني: aL‏ (') من الجراح”* ؟؛ وهو على قياس 
الإتلاف يجبر بأرش النقص من المجنى عليه» ولكن بالنسبة إلى الدية 
دون القيمة. 
ومكالة: عبد سليم ومجتى,عليه» ينوع ضصخحيحا وريا ما نقضت 
عشر الدية» وإن نقصت ربع عشر القيمة» يجب ربع عشر الدية . 
والحكومات وإن كانت على وفق القياس من وجه جبرها بأرش 
النقص من المجنى عليه» إلا أنها على خلاف القياس من جهة نسبتها 
إلى الديات . 


)١(‏ الهاشمة: التي تهشم العظم من حد ضرب» أي تصيبه وتكسره. ( طلبة 
املو ررم لك و الطال على اباك المع ا 

(۲) الُنَمَّلة: بكسر القاف» الشّجّة التي تنقل العظم» أي تكسره حتى يخرج 
منها فراش العظام . [ انیس الفقهاء: ( ١914‏ )]. 

(۳) حكومة: قال الأزهري: وفي الحديث: (في أرش الجراحات الحكومة)» 

معنى الحكومة في أرش الجراحات التي ليس فيها دية معلومة: أن يجرح الإنسان في 

موضع في بدنه نما يبقي شينه ولا يبطل العضوء فيقتاس ( يقدر) الحاكم أرشه بان 
يقول : هذا ا مجروح لو كان عبداً غير مشين هذا الشين بهذه الجراحة كانت قيمته ألف 
درهم» وهو مع هذا الشين قيمته تسعمائة درهم فقد نقصة الشين عشر قيمته» 
فيجب على الجارح عشر ديته في الحر لأن المجروح حر. [لسان العرب: )٠٤١/١۲(‏ 
مادة ( حكم)]. 

(4 ) المقصود بها الجراحات التي لا تصل إلى جوف . 


CY 


وقد سوى الشرع بين أرش إبهام اليد اليمنى وخنصرها مع ما بينهما 
من التفاوت في المنفعة. وكذلك سوى بين أرش إبهام الرجل اليمنى 
وخنصرها مع التفاوت الظاهر. وكذلك سوى بين أرش أصابع اليدين 
وأرش أصابع الرجلين» مع بقاء معظم منافع الرجلين» وفوات معظم 
منافع اليدين . 

وأعظم من ذلك في مجانبة القياس» التسوية بين أرش إبهام اليد 
اليمنى وسبابتهاء وبين أرش خنصر الرجل اليسرى وبنصرها. وكذلك 
التسوية بين دية الأذنين» ودية اللسان» مع تفاوت النفعين. 

وما تقدم من الأمثلة وغيرها التي ساقها العز بن عبد السلام» يدل 
على أن الجبر فى الجنايات» تعبد حائد عن قواعد الجبر لا يقف العباد 
E‏ 

تنبيه : منطلق الكلام عن القسمين الأخيرين» من باب استكمال 
التقسيم» وبإيجاز» ومن حيث القواعد العامة التي أشار إليها العز بن 
عبد السلام» وباختصار دون تعرض لتفصيلات,» ولخروج ذلك عن 
نطاق البحثء والمقصود به توضيح الصورة العامة . 


تلط نم | اتنا 
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الصل الأول 


ف قاعدة 


, ما لا يَدْخْلْ الشيء ركناً لا يدخلّه جبرانا 








الفصل الأول 
قاعدة : رما لا يدخل الشىء ركنا لا يدخلّه جبراناً(0') 

إن من شأن الجبر أن يكون سن جني الک والقصود بهذه 
القاعدة أن يكون الجابر من جنس الجبور) لأن معنى الجبر وهو 

قال ابن السبكي : هذه القاعدة ذكرها إمام الحرمين فى كتاب الجنائز 
من النهاية0* ) . 

ومن فروعها : 

- «مالو سها في صلاة الجنازة» لم يسجد للسهو»(*؛ لبنائها على 
التخفيف" «ولأنه لا مدخل للسجود في هذه الصلاة ركنا فلا 
لين ا 

.)١148/7( المنثور:‎ .) ۲٠١/١ ( الأشباه والنظائر لابن السبكي:‎ )١( 

.)7١9/1١( حاشية الطحطاوي:‎ )١١ 

(۳) انظر: تقرير الشيخ عوض على الإقناع: .)7١9/1١(‏ 

( 4 ) الأشباه والنظائر لابن السبكي : ( .)٠٤۸/۳( ») 5١/1١‏ 

٦ (‏ ) حاشية البجيرمي على الخطيب :( ۲ / ۸٩‏ )؛حاشية الشرقاوي :( ٠١/١‏ ). 

(۷) الأشباه والنظائر لابن السبكي : .)5١17/1١(‏ المنشور: .)١58/5(‏ 
وانظر: حاشية الب : لبجيرمي على الخطيب :( 85/5 )) حاشية الشرقاوي: »)۳٠١/١(‏ 
حاشية قليوبي: (١157/1١)؛‏ شرح منتهى الإرادات: ( 5١9/١‏ )» الكافي في فقه 


أحمد: (۱۷۰/۱)» كشاف القناع: ( ۳۹٤/۱‏ )» الشرح الكبير: ))7١١/١(‏ 
المغني : ( ۷٠١/١‏ ) . وعبارتهم : لانه لا سجود في صلبهاء ففي جبرها أولى . 


5١ 


ومن ثم اختلف الفقهاء في سجود التلاوة أو الشك على قولين: 


القول الأول: لا سجود لسهو في سجود التلاوة أو الشكر. وبه قال 
الحنابلة”' 2 «لعلا يلزم زيادة الجابر على الأصل)0" . 


القول الغاني : إن سجود التلاوة أو الشكر يدخلهما سجود السّهو 
على المعتمد عند الشافعية". 


فإن قيل : كيف يجبر الشيء بأكثر منه؟ فالجواب : لا مانع من 
جبران الشيء بأكثر منه؛ لأنه للخلل وهو فيهما واحد. ولأنه وارد عن 
رسول الله ييل وهذا ليس ببعيد» وقد شرع مشله» آلا ترى أن المجامع 
في يوم من رمضان» إذا لم يقدر على العتق يصوم شهرين متتابعين مع 
قضاء اليوم» وهما أكثر من المجبور سواء أجعلناه اليوم م الشهر“. 


))591/1١( انظر شرح منتهى الإرادات: (۲۰۹/۱)» كشاف القناع:‎ )١1( 
.) 778/1١ ( المغني:‎ .)701/1١( الشرح الكبير:‎ 

(۲) شرح منتهى الإرادات : »)5١9/1١(‏ كشاف القناع: .)۳۹٤/١(‏ وعبارة 
المغني : ( ۷٠١/١‏ ) : لأنه لو شرع الجابر لكان الجبر زائدا على الأصل . 

)7١‏ انظر: نهاية المحتاج: (75/7)؛ حاشية البيجوري علي ابن القاسم: 
»)١940/19‏ حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب : ( .)7١ 8/١‏ 

٤ (‏ ) انظر: نهاية المحتاج:( 77/5 )» تحفة المحتاج: ( ١175/5‏ )»2 حاشية البيجرمي 
على الخطيب : ( 84/5 )»: حاشية البيجوري على ابن القاسم: ١5٠0/1١‏ )» حاشية 
الشرقاوي على تحفة الطلاب: »)7515/1١(‏ حاشية البجيرمي على شرح منهج 
الطلاب: .)٠٠١/١۱(‏ 


T۲ 


وخرج عن هذه القاعدة صور: 

ا موا وا اليد ولا اال ی 
لأن سجود السهو نفسه جبران» فلم يفتقر إلى جبران كصوم المتمتع لا 
كآنه جيرانا ل تقر إلى تخبر نالفي اعد را رار م 
السهو في صلاة واحدة غير مشروع »"» ولأنه يفضي إلى التسلسل 
فصل مشفة كبرى يعكرازة» إذ لوسحةه: لا يسل عن السهو نابا 
وتإلقاً لما لا O‏ 


ومن صورها : 
- مالو شك في سجدتي السهو فلم يدر أواحدة سجد أو اثنين» 


کر وسن الغانية» ولا سجود عليه لسهوه في سجود السهو”"2. 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع: »)٠٠١/١(‏ حاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق:(۱۹۲/۱)» مواهب الجليل: »)١7/1(‏ مغني المحتاج: »)۲٠۰۹/۱(‏ 
الحاوي : ( 784/37 )» شرح منتهى الإرادات: .)5١١/1١(‏ 

(۲) الحاوي: (۲۸۹/۲). وبقيته: ( ولزمه ذلك في قضاء رمضان» لأنه ليس 
بجبران ). 

(۳) بدائع الصنائع: .)١75/1١‏ 

٤ (‏ ) انظر: بدائع الصنائع: ( .)١75/١‏ الخرشي : ( »)517/1١‏ الكافي في فقه 
الامام أحمد: .)٠۷١/١(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع: ( ١75/1١‏ )مواهب الجليل: (؟17/5١)»‏ الشرح 
الصغير: »)١70/١(‏ الخرشي: (١/١5)؛‏ مغني المحتاج: ( ۲١۹/۱‏ )» الحاوي: 
(۲۸۹/۲)» کشاف القناع: .)۳۹٤/۱(‏ تنبيه: جاء في الحاوي (۲۸۹/۲- 
٠‏ © :قول لبعض الشافعية وبه قال قتادة أنه يسجد لهذا السهو سجدتين»ويكون = 


ES 


- من سها في صلاته وشك هل سجد للسهو في الصلاة أم لاء فإنه 
يأتي بسجود السهو؛ ليكون على يقين من فعله» إذ الأصل عدمه. ولا 
سجود عليه لسهوه في سجود السهو'. 

ومنها : «الدماء الواجبة في الحج جبراناء فإنها لا تدخله ركنا إذ 
ليس الدم ركناً في الحج» ويدخله جبراناً)("2 . 

ومنها: الكفارة جبراناً على من وطئ حائضاً . 

فقد اتفق الفقهاء على أنه يحرم وطء الحائض في الفرج” "2 لقوله 
تعالى :ا ويسألونك عن الْمُحيض”*) قل هو أذى فَاعْحَزْنُوا النَسَاءَ في 


= حكمه حكم السهو في غيره» فتكون السجدة الأولى من هاتين السجد تين نائبة 
عن السهو الأول والثاني . ونظيره المعتدة إذا وطفها الزوج بشبهة. وقد بقي من عدتها 
قرء» فعليها أن تعتد بثلاثة أقراء من هذا الوطء . فالقرء الأول : نائب عن العدة الأولى» 
والثاني : نائب عن العدة الثانية من وطء الشبهة . ونقض الإمام الماوردي هذا القول. 

)١(‏ انظر: الشرح الصغير: »)۱١١/١(‏ الخرشي: »)717/1١(‏ مغني المحتاج: 
١1/و١؟كىي‏ الحاوي: (۲۸۹/۲). 

( ۲ ) الأشباه والنظائر لابن السبكي: (١5/1١؟).‏ 

(۳) انظر: الهداية: »)١55/1١(‏ تبيين الحقائق:(١1//ه‏ )» البحرالرائق: 
007/1 )» الخرشي :( ۲١۸/١‏ )» الشرح الصغير: ( ١‏ /7)» حاشية الرهوني على 
شرح الزرقاني :( ۲۷۹-۲۷۸/۱ )» المهذب :( ۳۰۸/۲ )» المجموع: (75059/5)» تحفة 
المحتاج: »)۳۸۹/١(‏ الكافي في فقه أحمد: ))۷۳/١(‏ المبدع: )»)55١/١(‏ 
كشاف القناع: (۱۹۸/۱). 

(:)المحيض: أي الحيض . وهو لغة: السيلان. ومنه قولهم: حاضت الشجرة 
والسمّرة» إذا سالت رطوبتها. وحاض الوادي: إذا سال. وهو عبارة عن الدم الذي 
يرخيه الرّحم فيفيض. [انظر: لسان العرب: (/417/1 ١4-1١‏ ) مادة( حيض)» 
أحكام القرآن لابن العربي: ( 57١/١‏ )]. 
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المحيض ولا تقربوهن حَنَّى يَطْهَرِنَ فإذا طهر فَأَنوهن من حَيِتْ 
أمركم الله 4(“ . 

والمأمور به من الاعتزال والمنهي عنه من القربان في مدة الحيض هو 
ترك الوطء”' ؟» وأنه أذى يستدعي عزوف النفس عنها(" . 

ولا رواه مسلم» وغيره بسندهم عن أنس بن مالك -رضي الله عله 
أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في 
الت سال امات النبي تله فأنزل الله تعالى : ل ويسألونك 
عن الْمَحيض فل هو أذى فاعتزلوا النساء في الْمحيض. . . 4 إلى آخر الآية 
فقال رسول الله ييه : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح)7* . 

واستثنى الشافعية من خاف الزنا إن لم يط الحائض» جاز له الوطء؛ 


لأنه يرتكب أخف المفسدتين - الوطء في الحيض - لدفع أشدهما - 


. ۲۲۲ سورة البقرة الأية:‎ )١( 

.)75١1/1١١( :) سبل السلام ( بتصرف‎ )١( 

(7) أحكام القرآن لابن العربي : ( 7١7/١‏ ). 

٤ (‏ ) أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد. 

(5) مختصر من حديث طويل أخرجه مسلم» واللفظ لمسلم وفيه قصة» وبنحوه 
أبو داود» والترمذي» والنسائي. صحيح مسلم: (١17/1؟)»‏ كتاب الحيض (؟)) 
باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها 
وقراءة القرآن فيه (۳)» حديث: .)5٠١5/١50(‏ سنن أبي داود: ١77/١‏ )2 كتاب 
الطهاره ( ١‏ )» باب في مؤاكله الحائض ومجامعتها ))٠١*(‏ حديث .)١58(‏ 


حك 


بخصوص مباح لولا الحيض'. 


واستثنى الحنابلة من به شبق لا تندفع شهوته بدون الوطء فى 
الفرج»› ويخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ, ولا يجد غير الحائض› بأن لا 


- ع2 ۲ 
يقدر على مهر امرأة لخر 7 ا 


فإن وطئ الحائض في الفرج أثم؛ ويستغفر الله تعالى» وهل عليه 
كفارة ؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

القول الأول : 

م للها وكرت و لا هه کا 

وبذلك قال الجمهور من الحنفية» والمالكية» وهو قول الشافعي في 
الجديد» والحنابلة في رواية» والظاهرية". 


: حاشية الشبراملسي‎ ») ۳۹٠-۳۸۹/۱ ( انظر: حاشية ابن القاسم:‎ )١( 
؟). د‎ ؟/1١١‎ 

(۲) انظر: كشاف القناع: (۱۹۸/۱). 

(۳) انظر: فتح القدير: »))۱٦1/١(‏ الدرالمحتار: »)۱۹۸/١(‏ البحر الرائق : 
(١/۷١۲)»الخرشي: o) ۲0۸/١(‏ المنعقى: »)۱١۷/١(‏ حاشية العدوي على 
كنون: (۲۷۸/۱))» المهذب: (۳۰۹/۲))» المجموع: »)۳٠١-۳١۹/۲(‏ روضة 
الطالبين: ( ٠٠١١/١‏ )» الإنصاف: ( ٠١٠/١‏ )» الكافي في فقه أحمد: »)۷٤/١(‏ 
المحلى: .)٤٠١١/١(‏ 
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إلا أن الواطئ يعزر عند الظاهرية”'2»؛ ويس تحب له التكفير عند 


: 1 at TIS 
الحنفية '“ والشافعية '2 بشرط العلم والعمد عندهم» فمن فعله‎ 


جاهلا وجود الحيض أو تحريه أو ناسياً أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا 
کا 


القول الثانى : 
أن من وطئ في الحيض تلزمه كفارة. 


5 3 E e 
وبه قال الشافعي في القديم” 1 وهو الصحيح من المذهب عند‎ 
. 2 الحنابلة2”‎ 


إلا أن الشافعية اشترطوا لوجوب الكفارة أن يكون الواطيئع عالا 
بالحيض وتحريمه» وأن يكون تار , 


.) 5١4/1١١ انظر: المحلى:‎ )١( 

( ۲ ) انظر: البحر الرائق: ( ٠١1/١‏ )» تبيين الحقائق: (١//اه‏ ). 

(؟) انظر: نهاية المحتاج: ( "97/1١‏ ) المجموع: .)٠١۹/۲(‏ 

.)١١5/5( روضة الطالبين:‎ ») 559/5١ انظرالمهذب:‎ ) ٤ ( 

)١ (‏ انظر: الإنصاف: )707-7551١7/1١١(‏ وقال: إن وجوب الكفارة من مفردات 
المذهب, الكافي في فق هأحمد: »),/4/١(‏ المبدع: »)514/١(‏ المغني: 
.)584/١١‏ 

19)انظر: الججموع:( ٠١۹/۲‏ )» روضة الطالبين: »)٠٠١١/١(‏ مغني المحتاج: 
.)١ 2١/١١‏ 


CTY 


وحكى الرافعي”' 2 عن بعض الأصحاب أنه على القول القديم: 


ورده النووي: بانه ليس بشي(" . 
أما الحنابلة فلا فرق عندهم في وجوب الكفارة بين الجاهل بالحيض 


عليه الإمام أحمد7'؟. 


الحا ا مور ا ی 
يلي : 


)١(‏ أبو القاسم» عبد الكريم محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين بن 
الحسن»› الرافعي القزويني» ولد سنة ههه ه. من كبار الشافعية» فقية» محدث» 
أصولي» مفسرء مؤرخ. ترجع نسبته إلى رافع بن خديج الصحابي . توفي بقزوين سدة 
لاله من مصنفاته : الشرح الكبير الذي سماه «العزيز شرح الوجيز للغزالي ) وقد 
تورع بعضهم عن إطلاق لفظ العزيز مجرداً على غير كتاب الله فقال: «فتح العزيز 
شرح الوجيز»» وشرح المحرر وسماه «الوضوح»» وكلاهما في فروع الفقه الشافعي؛ وله 
أيضاً وشرح مسند الشافعي». [انظر: طبقات الشافعية للسبكي: (۲۸۱/۸- 
7538 )»؛ سير أعلام النبلاء: ( 575/ ١50-557‏ )» معجم المؤلفين: (7/5)]. 

.)٠١۹/۲( :عومجملا)١(‎ 

(۳) انظر: الإنصاف: ١‏ ١1/؟76).‏ 


E۸ 


-١‏ ما أخرجه ابن ماجه والترمذي وغيرهما بسندهم عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يله : من أتى حائضاًء أو امرأة في دبرهاء أو 
كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد .)١(6‏ 

وجه الدلالة : 

لم يذ كر الحديث الكفارة فدل على عدم وجوبها”'2. 

-١‏ «ولأنه وطء نهي عنه لأجل الأذى» فأشبه الوطء في الدبر)(”) 

۳ ( أن هذا وطء محرم لا لحرمة عبادة» فلم تحب فيه كفارة 


ا 


)١(‏ سنن ابن ماجه: ( ۲۰۹/١‏ )» كتاب الطهارة وسئنها ( ١‏ )» باب النهي عن 
إتيان الحائض ( ۱۲۲ )» حديث ( 1۳۹ )» سنن الترمذي: ( »)۲٤۲۳-۲٤۲۲/۱‏ أبواب 
الطهارة» باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض ( ٠٠١۲‏ )» الحديث ( ٠١١‏ ). سنن 
الدرامي : ( ۲۷٦-۲۷۰/۱‏ )» كتاب الطهارة» باب من أتى امرأته في دبرها ( 5 ))١١‏ 
حديث .)١1١55(‏ المسند: (708/5)» مسند أبي هريرة» حديث 9501١(‏ ). قال 
الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي 
عن أبي هريرة وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ . وضعف البخاري هذا 
الحديث من قبل إسناده. وفي رواية الإمام أحمد (فقد برئ ) بدل ( كفر) . وفي بلوغ 
الأماني : ( ٠٠١/١‏ ): قال النسائي : وأبو تميمة الهجيمي ليس به بأس. وفي التهذيب 
ذكره ابن حبان في الثقات . 

.) 5386/1١ ( انظر المغني:‎ )١( 

(*) المغني: ( ۳۸۰/۱ )» المهذب: .)١۹/۲(‏ 

.)١١7/١١ 9(:)المنتقى:‎ 
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ثانيا: دليل الحنابلة» ومن وافقهم : 

استدل من قال بوجوب الكفارة في الحيض بما أخرجه أبو داود 
والحاكم وغيرهما عن ابن عباس عن النبي َيه في الذي يأتي امرأته 
وهي حائض قال : « يتصدق بدينار أو نصف ديئار)('2. 


وجه الدلالة من الحديث : 


أن الحديث يدل على وجوب الكفارة على من وطئ امرأته وهي 
ا 

ا لمناقشة والترجيح : 

أولاً: يمكن مناقشة أدلة الجمهور ما يلي : 

١‏ - أما استدلالهم بعدم ذكر الكفارة في حديث أبي هريرة ما يدل 


على عدم وجوبها» فيرد: بأنه لا ينع ثبوت الكفارة بدليل آخر وهو 


)١(‏ سنن أبي داود: ( ۱۸۲-۱۸١/١‏ )» كتاب الطهارة »)١(‏ باب في إتيان 
الحائض ( ٠١١‏ )» حديث( ١١٤‏ ) . المستدرك : »)۱۷۲-١۷١/١((‏ كتاب الطهارة» 
الذي ياتى امرأته وهى حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. والحديث فيه روايات 
هذه إحداهاء وهي التي أخرجها أبو داود وقال: هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو 
نصف دينار. والحاكم وصححه من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن 
ابن عباس مرفوعأً. قال عنه الذهبي : صحيح . وقال عنه ابن حجر في تلخيصه: إن كل 
رواته مخرج لهم في الصحيح إلا مقسم» فانفرد به البخاري لكن ما أخرج له إلا 
حديئا واحدا قد توبع عليه. وقد صححه الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد. وقال 
٠‏ الخلال عن أبي داود عن أحمد : ما أحسن حديث عبدالحميد» وله طريق في السنن 
غير هذه. [انظر: التلخيص الحبير: .)١75/1١(‏ الجوهر النقي: ( ۳٠١-۳۱٤/۱‏ )» 
سبل السلام: ( ٠٠١/١‏ )» بلوغ الأماني: .])١557/57(‏ 


CE 


۲ - أما استدلاهم بأنه وطء محرم فلم تحب فيه الكفارة كالزناء 
وكالوطء في الدبر فيرد : بأنه قياس» ولا قياس مع النص . 

ثانياً: رد النووي دليل من قال بوجوب الكفارة بقوله : 

اتفق المحدثون على ضعف حديث ابن عباس هذا واضطرابه» فقد 
روي موقوفاً وروي مرسلا وألوانه كثيرة. 

وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم» ولا يجعله ذلك 
صحيحاً» وذكره الحاكم أبو عبد الله في «المستدرك» على الصحيحين 
وقال: حديث صحيح . 

وهذا الذي قاله الحاكم» خلاف قول أئمة الحديث» والحاكم 
معروف عندهم بالتساهل في التتصحيح. وقد قال الشافعي في 
«أحكام القرآن) هذا حديث لا يثبت مثله. وقد جمع البيهقي طرقه 
وبين ضعفها بياناً شافيأء وهو إمام حافظ متفق على إتقانه وتحقيقه 
فالصواب» أنه لا يلزمه شيء - والله أعلم .2١(-‏ 

أجاب الشيخ أحمد شاكر عن هذه المناقشة: بأن حديث ابن 
عباس هذا في كفارة إتيان الحائض قد روي بأسانيد كثيرة» وبألفاظ 
اة واف روك فيه أقرال العا 

وقد بين - رحمه الله - وجه الصواب فيها وتصحيح الصحيح من 
روا تح رخا ر خسن طريقا واک فأشار إليها وإلى 


)۳٣۰/۲( :عومجملا)١(‎ 


كفيو ا 

وبذلك يترجح القول بوجوب إخراج الكفارة» وهو قول الشافعي 
الأمر بالتخيير بين الدينار وبين نصف الدينار» فالنصف هنا واجب» 
والزيادة مندوبة» فيكون الأمر للوجوب؛ إذ أن الزيادة على الواجب غير 
المحدد بقدر معين حكمها الندب» فالشىء الواحد يمكن أن يكون 
جزوؤٌه واجبا وجزؤه الآخر مندوباء فالركوع والسجود قدراستواء 
الأعضاء واجب والزيادة مندوبة". 

مقدار الكفارة : 

اختلف العلماء القائلون بالكفارة بالوطء فى الحيض - سواء على 
الوجوب أو على الاستحباب - فى مقدارها على النحو التالى : 

)١(‏ منهم أحمد بن حنبل» والحاكم» وابن القطان» وابن دقيق العيد»› والذهبي 
في تلخيص المستدرك» وابن حجرء وأحمد شاكر. انظر: تحقيق أحمد شاكر على 
سنن الترمذي: ( 5814/1١‏ ). 

١؟)‏ انظر: تحقيق أحمد شاكر على سنن الترمذي: هامش (8): ( 745/١‏ 
۳ ) وفيه ساق الأسانيد والروايات بالتحليل فلتراجع. وباختصار: إن التخيير في 
المأمور به بين أن يكون قليلاً أو كثيراً من نوع واحد يدل على أن الزائد عن القليل 
ننس واا لان الذينار الراسة له تصفان» رفن آمر كيرا ين اذا تصق قن لسقيف 


فإن أدى النصف كان آتياً بالمأمور به في أحد شقى الأمر ولم يأت إلا ببعض في الشق 
الخ وبرئت ذمته بما أتاه من المأمور به. 
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اول ا و 


وبذلك قال جمهور العلماء» على خلاف بينهم في الحال الذي 
يجب به الديئار أو نصفه بحسب اختلاف الروايات'. 

والمحصلة؛ أن الأحوال التي ذكرها العلماء كلها متقاربة؛ لأن أول 
الدم يعني إقباله» يعني احمراره» يعني قوته. وآخر الدم: يعني إدباره» 
يعني ضعفه وتناقصه» يعني اصفراره» وعليه إن كان الوطء في أول 
الدم» فعليه دینار» وإن كان في آخره فعليه نصف دينار. 


اماق ا 


)١(‏ فمنهم من رواه: «(يتصدق بدينار أو نصف دينار»» ومنهم من جعل 
التفصيل مؤقتا بوقت الدم» ففي رواية من طريق عبد الوهاب عن سعيد عن عبدالكرم 
عن أبن عباس مرفوغاً: #وفسر ذلك مقسع فقال: إن غشيها في الذم فدايتارة وإ 
غشيها بعد انقطاع الدم فقبل أن تغسل فنصف دينار» . [انظر: تحقيق أحمد شاكر 
على سنن الترمذي: ( ۲/۱١۳-۲١٠؟)].‏ 

(؟) انظر: تبين الحقائق: ( ٥۷/١‏ )» البحر الرائق: ( 201/١‏ )» مغني المحتاج: 
(١/١٠1)ءالمجموع:‏ ( ١۹/۲‏ )) الحاوي: :)17/8/١(‏ حاشية قليوبي: 
٠٠١/1‏ )» حاشية الشرواني وابن القاسم: »)75٠0/1١(‏ نهاية المحتاج: (۳۳۲/۱) 
وفيه أن ابن الجوزي ذكر في الفرق بينهما معنى لطيفاً فقال: إنما كان هذا لأنه كان 
في أوله قريب العهد بالجماع فلا يعذرء وفي آخره قد بعد عهده فخفف »» الإنصاف : 
( ۳۰۲-۳۰۱/۱ )» المبدع:( ۲٠١/٠۱‏ ))» المغني: .)۳۸١/۱(‏ 


CET 


وظاهر المذهب عند الحنابلة هو قول الحنفية: أن الكفارة دينار أو 
نصف دينار على سبيل التخيير؛ أيهما أخرج أجزأه» كتخيير المسافر 
بين قصر الصلاة وإتمامها('2. 

قباطمو رق 

وهو قول سعيد بن جبرء وحكاه الرافعي قولاً قديماً شاذاًء إلا أن 
الإمام النووي رده" . 

ثالفا: عليه ما على امجامع في نهار رمضان. 

وهو قول الحسن البصري” ". 

الترجيح : 

الراجح هو التخيير بين الدينار أو نصفه؛ لأن الرواية الواردة فيها هي 
التي صحح لفظها أبو داود بقوله : « هكذا الرواية الصحيحة)0*) . 

أما من فصل بين حالات الدم الوقتية للروايات الواردة في ذلك» فقد 
ذكر الشيخ أحمد شاكر أن ذلك كان من تصرف الرواة” 2 . 

ومن قال إن الكفارة هي عتق رقبة قياساً على من جامع في رمضان» 
أو أن الكفارة ككفارة المجامع في رمضان» فيرد عليه: بأنه قياس مع 
٠‏ (١)انظر:‏ تبين الحقائق: (07//1)» الانصاف: (881/1)؛ المبدع: 
)555/1١(‏ المغني: ۳۸١/۱‏ )» كشاف القناع: .)71١١/1١(‏ 

(؟)انظر: المجموع: ۳٣۱۰۳۹۱۰/۲‏ ) سبل السلام: (١5/1١؟).‏ 

(۳) انظر: المجموع: )۳١١/۲(‏ وقال النووي: «هذا هو المشهور عن الحسن 
وحكى ابن جرير عنه قال: يعتق رقبة أو يهدي بدنة أو بطعم عشرين صاعا» . 


.)187/١( سنن أبي داود:‎ ) ٤( 
.) 767/١ ١ تحقيق أحمد شاكر لسنن الترمذي:‎ )5( 


Ct 


الفارق؛ لأن الوطء محرم ذ في الحيض لأجل الأذى لا لحرمة العبادة 
كالوقاع فی رمختاناءاوالوطء فى الاشرا ") دوا ای 

على من تحب الكفارة؟ 

اختلف القائلون بالكفارة على من تجب : 
ةت ى 
المذهب عندهم؛ لأنه وطء يوجب الكفارة فأوجبهاعلى المرأة 
د 

أما إذا أكرههاء فلا كفارة عليها"» لحديث «عفى لأمتى عن 
اطا و الان :وما امت هرا عة 

فائدة : 

إذا تأملت الصورتين الخارب جتين عن القاعدة» تجد أنهما في واقع 
الأمر تدخلان فى القاعدة من طريق آخرء وبيان ذلك : 

الصورة الأولى: وهى الدماء الواجبة في الحج جبراناً. 

.)٠٣۰/۲( المجموع:‎ :رظنا)١(‎ 

(۲) انظر: حاشية ابن عابدين: ( ۱۹۸/۱ ). المجموع: ( ۳٠١/۲‏ ). 


(۳) انظر: الإنصاف: ( ٠٠۲/١‏ )) المبدع: 557/1١‏ )» المغني: .)١5787(‏ 
٤(‏ ) تقدم تخريجه. 


ii 


فيفال افا كان لجال هال في كان الب ت اا 
بخلاف الصلاةء لا مدخل للمال فيهاء فلم تجبر بها. ومن شأن الجبران 
ايكون هن سن ال 0 
يفوت بفواته الحج» كالرمي, إذ ليس في أركان الحج ما يجبر بدم فلم 

: ا )۲( 

الصورة الغانية : الكفارة على من وطئ حائضاً جبراناً» إذ ليس في 
الود هال 

فيقال :« بأن الوطء مقابل بالمهرء إذ لا يخلو عن عفو أو عقوبة)". 

Ee قير امنا لايد لشن‎ O 
فيه» لا يد خله خبراناً) كان غير سفوض شی ا ب‎ 


)۳٠۹/۱( حاشية الطحاوي:‎ )١( 

( ۲ ) الأشباه والنظائر لابن السبكي: (١7/1١؟)‏ 

(؟) المرجع السابق: (١5/1١؟)‏ 

٤ (‏ ) ابن السبكي : أبو نصر تاج الدين» عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن 
تمام السبكي» من كبار فقهاء الشافعية. ولد بالقاهرة سنة ۷۲۷ ه . تفقه على أبيه 
وأخذ عن المزي والذهبي وغيرهما. برع حتى فاق أقرائه. درس بمصر والشام» وولي 
القضاء بالشام» كما ولي بها خطابة الجامع الأموي. كان ابن السبكي طلق اللسان» 
قوي البحث» يجادل الخالف في تقرير المذهب» ويمتحن الموافق في تحريره. توفي في 
دمشق بالطاعون سنة ( ۷۷١‏ ه). من تصائيفة : ( طبقات الشافعية الكبرى )» ( جمع 
الجوامع ) في أصول الفقه» و(الأشباه والنظائر)» وغيرها. [انظر: الدرر الكامنة: 
5850/9 ). شذرات الذهب: ١5/١5-571؟53)].‏ 

(ه ) الأشباه والنظائر لابن السبكي : 75١7/1١‏ ). 


٤ 





